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ل تلسه ۹ قدباشر بجع من حت رات أفاضل العلماء نصصم هذا الکتان عساعده 
جاعه من ذوى الدقة من أهل العم والله‌الستعان وعلءهالتكلان 


دارو 


روت ينان 


ااا ااا اف اف از یی 


اف ی ی ریا ری رن 


سس 


۳ 


(قال الشيخ الامام الاجل ازاهد ثعس الاتمةونفر الاسلام أو بكر مد بنأبى سبل 
اسرخسی أملاء القسمة من الةوق اللازمة في الحل امحتمل 0 عند مالب لءعض الشركاء 
وجو ازها بالكتاب واا :2 ) آما الکتات فتوله تمالی ونم أن الا قسمة 4 بيهم والسنة ما 
اشمهر من قسدة رول الله صلى الله عليه يه وس الغناتم بين الصحابة رضو ان الله علوم وقسية 
الوارث وغير ذلات والناس يعاملون من لدن رول الله صل الله عليه وسل ال ومتاهدا 
وانما ج بعد طاب لعض ااشر کاء لكل ولج من الشر کین قبل القسمة م: تفع نصیب 
صاحبه فالطالب للقمة سأل الماد ي أى مه الا تفاع . شصیبه وعنع الغير من الاتفاع 
علكه فیجتب ل انقاضي اجاته الى ذلك وفى القسمة شيئان المعادلة فى المنفءة وعييز لصوب 


آجدها من اصیب ۳ ر وهی تننوع وعين أ دهما یز عض وهو الفسءة فى 
الکلات والوزونات ولمدا تفرد بعض الشركاء حتي آن الكيل والوزون من جنس 
واحد اذا كازمشتركا بين اثنين وأحدها غائي كان لاحاضر أن بتناول من ذلك ٠ن‏ مقدار 
نصيبه ولد ما اقتسما نصيب كل واحد مها عين ما كان مملوكاله قبل القسمة وشدا يمه 
مراحة على نصف المُن ووع هو تيز فيه معن البادلة كالقسمة فما آوت من الثياب 
والیوانات فاعا ,تيز عند اتحاد الجنس وتمارب المنفعة ولهذا تحبر الاضي عامها عند طلب 
لعض الشركاء وفها ٠منى‏ المبادلة على معنی أن ما يصيب کل واحدمتهما مسا بے فه كان 
ماوكا له و نصفه عوض عا اخذه صاحبسه من نصيبه وفه_ذا لا يتفرد به أحد الشريكين 
ولا يديع احدها أصيبه مراحة اذا عرفا عذا فقول بدأ الکتاب محدیت بير بن يسار 


۱ | عن رسول الل صل الله عليه أنه قسم جبر لل على نة لین سا جع ثانية عشر للمسلمين | 
وسيم سول اله صلی الله عليه وسلم ممم وعانية عشر سہما فيها أرزاق ازواج رسول الله 


۰ .)۳( 


صل الله عايه وسل ونوائبه 7 أن خر ةيئه حصون ناسین والنطاة الك بهوالسلالم 
وا عموس والوط+ة الا أن الاموال کک اة حصول تا والاسق والاطاة 


والکیبه وقد افنتح دض الحصون ما عنوة وفبرا و اضر | صاحا على ماروی ان ن کناشمن 

نی المقيق مع فومه صاخ على التزول وذلك معروف فى الذازی فا افنتح م مها کان‌ارسول 
ی ی رای ری وقد خص الله 
سیحانه وثمالى رسوله صی الله عليه يه وسل پاخصرة بالقاء ارع‌ق تلوب أعدائه لس الله 
عليه وسل نه رت بای مسسيرة شبر والى ذلك أشار الله تعالى في قوله وما أفاء الله على 
رسوله مهم الى قولهولكن ن الله باط رتله على ه من بشاء ومع رسول الله صل عليه وسلم 
تلك ك الحصة .م امس فى الشطر وقسم الشطر بين الفاءين وقد فر ذلك مد ن اسحاق 
اک سار تعد هذا بان اش سل الله ر خر على كانية عشر سهما 
چم اوكانت الرحال :انا ور ماة وليل مالتی فرس وکان على کل مانه رجل ف .کان على 
ره" ی الله عنه على ماه و کانعبید السا ع لى ماه وکان عاصم بن عدی رطی اله تمه 
وکان الاسم فى النسق والنطاة وكانت النسق "لاه عذر سما والنط لاه ةا بم وكانت 
ااکتیه فپا مس الله E‏ را سل له وس اا و ول سیم 


ح٠‏ من النسق سیم عصيرضي الله عنه وفه سم رسول الله صلى اه عليه وسل ی 
الي آخره فهذا المدرث سين معمنى المد ث الاول فنی الحديث ع‌الاول ذ کر الشطر بن وال 
اصل القسمة كانت علي ستة ا مساوق ا دالا خر ذ کر معدا ر ماقم ين الناعمين 
أنه قم م علي انية عشر سهما وفيه دايل علي أن اد مام في اذام قسمين قسمه علي العر فاء 
1 عار الات واا خرى علي الرؤس الذين هم ت رابه واعا : شل ذلك لاف 
اء تبار المعادلة هذا الط e ES‏ اتداء علي الأرؤس رعا تمدر عليه أء: بار 2 


ثم لم يمل ر وا ال دود 1م سمه سره اولك ن کان سهمه مع سهم بن عأصم 
50 الله عله یل أنه تاذ رتیل ناد ذلك لاه ماکان ن يساوى أسمه | 


.م في از ٠‏ امه عند خروح الم رعه‌ولدا دج سوم عأعم نعدي رضى الءنهأولالان فيه] 


سم رسول ألله صل الله عاء جه و سام وهدا أولى ما وله لەض مشاحنا أن المرافه 0 


ا ف الل فتحرز من ٠‏ ذلك فان یا نهاد و مه 4 الغنام العرافة غير مدمومةً 4 ( ألازى ( انه أ 


000 


اختار لذلك الكبار من الصحابة کیی وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم 


م لم دظاهر الدیت استدل ا ډوو ف ومد نی أن عي لفرس ضف سوم الرجل لاه قال 
وكانت الرحال ألنا وراه وایل وس فعرفنا أنه كان لكل مائة من الرجال سوم 
وءرفا أنه كان لكل مائة من الرجال سم ولكل ماثة من اليل سبمان ولكن أو حنيفة 
تقول اراد بالرجال الرجالةقال الله تملی ,أنوك رجالا وعلى کل‌ضاءر والمراد بالخميل الفر سان 
قال عارت انلیل قال الله وأجلب علهم خلت ورجلك أىبفرسانك ورجالتك فهذا ينين 
أن اارجال کانوا الما وسهائة وانه أعطى الفارس-همين والراجل سبما وفيه دلیل انه لابأس 
باستعوال القرعة فى السمة فمّد استعمل وسو لاله صل الله عليه وسل ذلك في قسمة الغنيمة 
9 یه صلوات الله عليه عن المار فدل ان‌استماله ليس من التهار وذ كر عن مسروقرجه 
الله انه ل أخذ عن القضاء رزقا ففيه دلیل ا ن‌اتل بالقضاء و کان صاحت سار فالا ولىله 
أن تشن ولا بأخذ كفاته من مال بت الال وان کان اغد له وبيأنه عا روى عن 
تمر رضى الله عنه فيه قال ماأحب أن يأخذ قاذى المسلمين جر اولاالذى على الغنائم ولاالذى 
عل امقام ول برد به حقیقه الاجر فالاستثحار علي القضاء لا جوز ولا يستوجب الاجر علي 
القضاء وان شرط ولكن مراده الكفالة التى ,أخذها القاضى من بيت المال فالستحب له 
عند الاستئناء أن لا أخذ ذلك قال الله تعاليومن كان غنيا فلسةمفف وقد بينا 1 ف 
هذا الفصل فبا أمليناه من شرح أدب القاضى والذى على الثم محفظها والذي عل المقاسم 
وجد كالقاضي لاله عامل للمسلمين ولکنه ليس عازلة القاضی فى ال حتى جوز ۳ 
على ذلك ان 1 يكن له فيه نصیب وتأو بل المديثاذا كان له نصيب فى ذلك فاستشجار أحد 
الشركاء على العمل في الال المشترك لامجوز کالامجو ز استجار القاضي على القضاء ذ کر عن 
يح بن جزار ان عبد این حي فان بقسم لیل رضى الله عنه الدور والارضين ويأخذ على 
ذلك الاجر وقد بينا فوائد هذا الحديث في أدب القاضی وجواز الاستثجار لعمل القسمة | 
مخلاف تمل القضاء وعن عامر ان رسول الله صل الله عليه وسلم «مت عليا رضي الله عنه الى 
امین فاتى بركاز فأخسذ منه اس ور أربمة آخاسه لاواجد وأناهثلاثة بدعون غلاما كل 


واحد قول ابی فاقرع ينهم وقفی بالغلام للذى خرجت قرعته وجعل عليه الب لصاحبيه 
قال الراوى فقلت لعامر هل رفع عنه عصته قال لا أدرى ماحع اجس فى الركاز فدبيناه 


في كتاب الزكاة وأما حم الترعة فالافبی رحه الله پستدل بظاهر هذا الحديث فى ااصر 
| على الفرعة ودءوی لاد ند الاش تاد وا ما تأخذ دلك‌ان فل هذا كان مد حرمة الفار 
أم قبله وله عرض ذلك على رسول اه صل ان عليه وسل فرضي به اول برض عه ثم لمل 
| القضاءله ج 3 أقامبا وكان اتم اله القرعة لطيب القلوب واعا رج حه فالقضاء ارجح ١‏ ف 
| ححته من ن و غيره وقوله فقغى للذى خر جت قرعته مذ كور على ا فلالاان 
| الاستحقاق كان بالةرعة کا قال قفى القاذى لاحب الطاسان وماد کر في آخر ومن ٠‏ أنه 
| جعل عليه الدية لصاح يه مشکل لا جح فالمى الجر لا تقوم بالدية وان كان هذا الفلام 
۱ | ماوكا م آومن جارية .شتركة م فاقرار کل واح ند منم أنه ابه وجب حربه لصييه 
| وستط حته فى التضمين وكذلك ما أشكل علي السائلحيث قال هل رقم كه حصته فان 
| لك به أن م جمع : بدل النفس وقد كان فى ذلك اي زم فلا يدم ن أن برفع عنه #صته 
وضع الذى جب كاحد الث كاءق ال اذا لوالا أن عامر حارف 1 برد 8 سم ال 
لا أدوى فک أنهم. کلف لذلك لعمله ان هذا ليس حکم مأَخوذ ه فمذا يتبين ضف هذا 
الحديث فى استمال الرعة ة السب وعن إسماعيل بن ابراهيم لكات اون ای‌الشمي 
فی‌دار صغيرة أريد قسمما و نی ذلك فال ۱ا الشبي رضى اله عنهلوكانت مثل هذه فط يده 
مقدار آجرة قسمتها نکم فقال وخطما على ریم قطم وفيهدليل على أن القاضي قسم ااشترك 
عند طاب دض الشر 0 وان 5 ذلك امعم لان الذى طاب القسمة م: تظلم » ٠‏ ن‌صاح, 4i4.‏ 
پشفع : عللكه ولا نصفه في الا تفا والذيت شعنت وا ها ين القاضى قضاءه على القاس النظم 
|| ااطالب لانصاف دون ااتات ولهذا لا جب القسمةفها لا تماما عند طلب لعض الشرکاء 
لان الطالب‌هنا متعنة فابه قبل لهس تفع بنصيبه و بالسمة شطع عنه المنفعة وأما تول‌الشبي 
ف في «قدار ا ة خطبا على الارم ض‌ 56 ینم علي وحه لقثیل دون اتحديق للممالغة دار 
الذى بألى القسمة ممما فما حتمل لان مقدا الا جرة تمل القّسمة وهو نظير قوله صلى 
۱ اللهعليه وسلرمن بنی مسحدا لله كفحص قطاه ی الثله بتا ف اة والسحد لا کون فحص 
القطاة واعا قال ذلاك لاميالغة في بیان البل وقال أ وحنيفة رجه الله أجرة القسام اذا | وه 
الشركاء للةسمة ينهم على عددالرؤسلاعلى متدار الالنصباء وقال أبو بوسفو 5 والشافی 


دم الله وت معدا ر الا اصر باء و ستوي 5 ذلك قاء م القاضی و غبره وهو روا عن أبى 


C0 


حنيفة ر حه الله وجه قولم أن هذه مؤنة تلح قالشركاء دوب اللاك فکون نهم على وجه 
النفقة علي قدر الاك كالنفقة و ا ة اکال والوزان ان اا د ليفل ذلك فها هو 
ر همم وهذا لان المقدودها بالسمة ال كل واحد مهم الى الا تفاع نديبه 
و کک صاحب الكبير أ كبر من منفمة نصيب صاحب القیل أولان ارم «قابل 
الم ثم الم بين اشر كاء دلي قدر الك نی الما والاولاد فكذلكالغرم علمم در الماك 
ولابى حنيفة رضی الله عنه أن عله هم واء واا ی تحق الاجر ذلك فیکون الا جر 
علبهم بالتدوية کا اذا استوت الانصباء و بيان الوصف أن الام لابتحق الاجر بالمساحة 
ود الاطناب وااشی علي المدود فاه لو استماز في ذلاك بارياب الك استوجب كال الاجر 
اذا قسم نه فعر فنا أنه ل جب الاجر با وهی كييز نصيب كل واحد “هم ولا 
تفاوت يدم فى ذلك فكما تيز نميب صاحب ال کبير لعمله عن دون صاحب القلیل تيز 


(ص یب داحب اا يل ۶ ن لصيب صا<ب الک بير ور 8 كو ن عل ف ص صاح القليل 


1 کر وا لاب لا دق اذا استوت الا نص.اء واغا دق عند غاوت الا تصباء ونزداد دقته 
مه بعض الانصياء فلل عييز لصب صاحب الدلیل أ وأ 9" یز تعیب صاحب الكبير 
ولكن لاتير ذلك لانالريز حصل على واحدوها فى ذلك المل سواء مخلاف الزوائد 
فام نتولد.ن االات فا٤ا‏ نتولد شدر الاك وخلاف الفقة فما لاقاء الماك وحاجة الكيير الى 
ذلك أ كثر من حاجسة صاحب القَدِل ولاء.نى لما قال أن متفمة صاحب الكثير هنا أ كثر 
لان ذلك لكثرة نصيبهلا لسل‌الذياستوجب الاجر به فاما أجر الكيال والوزان فقدقال 
دض »شاختا هو ل االاف فان الکیل وااو زو شم : بذاك والکال والوزان عتزلة 
اعام ولا أن أا با حنیف‌رضی الله عنه فرق بم ما فقول هنا اما لا يستوجب الاجر 
ەم لەفی الكل والوزن ألا : ري آه لو استعان فى ذلك بااشر کاء لم يستوجب الاجر وتمله 
فى ذلك بااشر كاء لم يستوجب الاجر وعله فى ذلا لصاحب الكثير أ کنر فكل عاقل 
يعرف کل مال فيز يكون أك تر م نكبلعشرة أقفزة فلهذا كانت الاجرة عامما در 
الات مخلاف العام فذ کر أن الاولى أن بعل ام الارضين رزقا من بدت الال 8 لا 
باخذ »ن انناسشيئًا وان لم جمل‌رز تسم بالاجر فهو جائز لانالقسمةليست كىل اضاء | 


فالتضاء فررض دو عادة واامائى فى ذلاك ناف عن رسول الله دلي الله عليه ول والقسمة 


(¥) 


ليست من ذلك فى ثي“ ولكها تصل بالقضاء لان تام اتقطاع النازءة يكون بالقسمة فن 


هذا الوجه القسام ناف عن القاضى فالا ولى أن يجمل كفابته في مال بيت الال ومن 
حيث ان عله لس من لاء فشي“ يجوز له أخذ الاجر على ذلك والقسام عتزلة الكانب 
للقاضى في ذلك وقد قررنا هذا فى أدب الفساضى وكذلك ماذ کر بمده من حديث شرح 
رحمهاللهومالى لاأرتزق استوفىمهم وأوفهم أصبر لم نفسىف الجاس وأعدل بينم مف القضاء 
فقدینا ان شر محا رحهالل کان يأخذ كفاته من بیت الال على ماروى ان عر رضي الله عنه 
|| كن برزقهمائة درهم عل‌القضاء فزاده على رضی الله ءاه وذلك لكثرة عياله حتى جمل لهفي 
| كل شر خسمائهدرهم ولمل عانبه‌مض أصدقائه على أخذ الاجر وقال 0 احتسب فقال شرع 
| فيجواءه ما قال ومراده انی‌فرغت نفسي عن أشغالي لعمل ال مین فا خذ كفابتى من مال 
المسلمين وکا نذا الكلام أشار الى الاستدلال بعاجعل الله تعالليمن النصيب فيالصدقات 
للمامين عپافامم لما فرخوا أنفسهم لسل الفقراء استحقوا الكفاة فى مال الفقراء وذ كر 
ن مد بن احق والكلي أن ردول اف صل الله عايه وسل كان اذا سا ر أقرع بين نساثه 
قالت عاثدة رضى الله عا فاصابتى القر عة فى السفرة الى صا نی فهاما أصانى ترد به 
حديث الافك واعلم بان ۱ رام لاخ ما سم عند سفر الزوج فكان ارسول الله صل 
0 الله عليه وم أن لاسافر بواجدة مون وان إسافر عن شاه منهن منغير قرعة ولكنه كان 
اقرع بهن تطييبا لمرن فاستمال القرعه فى ءثل هذا رقع جائز عند العاياء ١أ‏ دم 
لو پذا الحديث قاتا اذا روج آریم نسوةفله أن قرع يمن لابداباشم لان لهأن بدا 
عن شاه منون فیقرع بيهن تطییبالقلومن وفيا لنبمة الیل عن نفسه وانعا آورد المديث 
کال وه انهلا اسن السام أنيستمجل القرعة فى القسمة بين الشركاءقاسم القاضي 
وغيرهفي ذلك سواء وهو استحسان وی القياس هذا لايستقم لابه فىمحنى القمار فان تعايق 
الاستحقاق خروج القرعة والمار حرام وفدا/ جوز علاوا اس_تعال القرعة فى دعوى 
النسب ودعوى الملك وتعيين التق 3 هذا فىممنى الاستفسام بالازلام الذى كان بادة 
أهل الجاهلية وقد حرم الله تعالى ذلك ونص على ذلك انه وجس وفسق ولكنا تركنابااسنة 
والتعامل الظاهر فيه من لدن رسول الله صل الله عليه وسل الى بومنا هذا من غير ذكير 
منکر ثم هذا لبس ف‌متنی القار فن القهار أصل الا“ 1000 


(A) 


a 


۱ rema EOI 
لت أصل الاستحفاق كل واحد م لاتاق خروح المر عه یی متم اوقال عدات أن‎ ۱ 
فى ال اليد لقن أنتهذاليا نوأ ات هدا الما نف كان مستقها الا اذل في تعمل‎ ۱ 
۰ ویب یل من مه ول از لا ری أن‎ 
لسن وهدا هه ال شه ف السب يليا‎ 
مر ال 1 ف ا علماالسلام ال نفسة وقدكن عأ و ۲ 8 ۱ کات‎ 3 
كفل مرعم‎ e بحته ولکه ن استعمل القر عه نط بقارم قال الله تعالي اذ باون ن أقلاء بم‎ 
ان كان القاضی‌هو الذی شم بر عة أو تاه میس ليعض الشركاء أن انی ذلك بمدخروج‎ 
عض السهام کا لايلتفت الى إباء عض الشركاء قبل‌خروح‌القرعة وان کان‌لقام سم يدوم‎ ۱ 
بالتراضي فرجم لمعم بعد خروج بعض السهامكان له ذلك الا اذا خرجت السپام كلما الا‎ 
واحدا لان ايز هنا تمد التراضى يدهم فلكل واحد مهم أن ,دجم قبل أن م ومخروج‎ 

لعض السهام لا شم م فکان هذا کرجوع عن عن الا مجاب قبل 0 الشترى فاا اذا خرج كيم 
السام الا واحدا فد تمت القَسمة لان اموب ذلك الواحد مین خرح او رح ولا علك 
العف بمالرجوع ' اعد عا م القسمةودار ان وره به اقتس.وها وفطلوا عضا عل لعص فضل قرمة 
اليناء على مص فصل 0 .هه 4 اليناء شوه فهو جا از لاه لوار ف السمه المعادلة ف ألمالية 
والنفمةولا نی ذلك في أأساواة فى فى الزرع والبناه :کون فی جاب دول‌عا: أب ولءض العرصة 


تكون أفضلةيمة من البعض وأ كبر موه 4 فان معدم الدار برغب فيه مالا برغب فيمؤخره 
و في اعتبار هذه المعادلة لا بد من فضيل البعض على البعض فیااساحه و ال قتسوو ۱ الار ص 


مساحة والبناء والقيمة قيمة بقمة عسدل فهو جائز عند التراضى لا بشكل وكذلك اذا قضي | 
القاضي به لان المعادلة فى الارض باعتبار الساحةتتسر وقد تمذر ذلك في البناء لا بين الابنية | 
| من التفاوت العظيم فى القيمة فسمةالبناء بالتقديم تنكو نأعدل واذا جاز قسمة الكل باعتبار 


| العرمة فمسمة البعض کذلك وان كن البناء حين اقتس‌وا الارض غير مروف القسمةنهذا 


ا ف الما لايكون لان اليناء والار تتداوشا قسرمه ه واحدة واذالم ١‏ لعراف قيمة اليثاء فد 
ياس ص ر 


ع 


1 تعذر E‏ فیا اء 0 ولا 2 القسمة 0 ص دسا کا هو سلفی! اعد 
8 ا 


4 


الواحد اذا فسد في بمض المتود عليه فسد فى الكل ولكنا استحسنا وجوزنا هذا لین أ 
(أحدها) أمم ميزوا البناء عن الارض في هذه الّسمة حين خالفوا بينهما فى طريق القسمة | 
فاعتبروا فى الارض المعادلة فى الساحة وف البناء المعادلة في القيمة فصار عزلة أرضين شم 
كل واحدة مهما قسمة على حدة وف ذلك نصح القّسمة فى احدم‌ما قبل ظرور ااساحة 
فى الاخرى فكذلك هنا جوز القسمة فى الارض قبل أن إظبر قيمة الینه(والتانی)آن > 
القسمةفى الارض لا م بالمساحة ولكن توقف امالقسمه فما على معرفة قيمة البناء وقسمما | 
بالقيمةلاتم القسمة الا بعد ظرور المءادلة فى الكل ومعرفة كل واحد من الشرکاهنصیبه وان 
تبر حال عام العمّد واذا كان ب م ف اأعلوم ١‏ تضرهم الحبالة 5 الاتدا ءالو اشتری أحد 
ایا بالات أنه بالميار يأخذ اما شاء ویسی لكل واحد ینا واذا كانت الدارميراثا بين 
| قوم حضور كبار تصادةوا عند الاي علما وأرادوا الّسمة ما فان فعلوا ذلك عن تراضى 
lere ۱‏ کنمم القافى من ذلك لان هذا : تصرف متهم فها لق ى یم طریق روع ولو 
تصرفوا فى ذلك بیع أو هبة م عنموا منه فكذلك بالقسمة وان سألوا نب أن شسمبا 
پم فان أنا حنفه قال الما ی لاقم العقار res‏ بافر ارم هر حتى لو م الببنة على أصل الميراث 
وقال أو وسف ومد قسمبا ينهم و بشید أنه قسمبأ اقرأ رهم وقضى .ذلك علهم دوزغيرهم 
لان اليد ذا لم ومن فى , بده ثي' فهو له متبول فيه مالم حضر خصم . نازعه فى ذلك ولاس 
هنا خەم ناز ۴ فلا حاجة لم الى اقامة البينة لخدام فهاو اذا کان اللات نايتا لم 
قوم امساس_ألوا القاضى أن شم ینم ملکیم فمليسه أن يم الى ذلك کا لو زعموا أن 
الدار مار ول يذ کروامیرا"ا ولاغيره سمه یم اسم القاضی بطم 
وأشيدوا أنة ي ذلك علييم دون غيرهم نظرأ منه غالب ءي ضر فیدعی لنهسه فیباحقا 
فكذلك هنا والدليل عليه انه لو كانت فى 7 عروض أو منتول سوى المتار فافروا انها 
«يراث نیم وطلبوا قسمتباقسمیا القاضي بافرارهم واشبدعل أنه قسمبا باقرارهم لا عتبار يدهم 
فكذلك فى القار لان اليد تنبت على المقار 6 ثبت على المنقول وكذلك لوكان فى أبديهم 
دار فاقروا ألما دارهم اشتروها من فلان الاب وسألوا القَاذى قسمتها أجام م التاضي الى 
ذلك مهدا الطريق ذكذلك فى الميراث اذ لافرق بشما لاممى الموضعين أقر و ا الك 
نیم م أخيروا بان بانتقال االات مم دسبب محتمل مشبروع فاد جاز له أن تمه النسمة 


۱۰( 


مل قو لم کذلك ف الشراءوكذلك فالميراث ولابى حنيفة ر هاده طر قان آحدهماعلی قو هم 
في أن قضاء القاضى هنا بتناول الميت ويصير هو ۰قضیا عليه قسمة ات وقوه ابی عة 
عليه فلا دد بد هم من اق4۰ البيئة لت مباحجة القضاء على اميت وییانه من وجبين( أحدهما) 
أن التركة قبل القسمة مبقاة على ملك الیت بدليل ان حقه شت فى الزوائد التي حدث‌حتی 
قذي منه دونه وذ وصایاه وبالقسمة بنقطم حق ايت عن التركة حتى لارثدت حتهفما 
محدث بمد ذلك من الزوائد كان فيه قضاء على امیت يقطم حقه(والثانى) ان‌القاضی ,ثب تله 
الولاية على اميت فى ترکته فبا برجم الى النظر ویتفد تصرفه اليه اذا کان فيه نظر لامیت 
فم تخبون القاضي بثبوت ولاه على الميت ليازم الميت قضاؤه فيها برجم الى النظر وذلك 
أمر وراء مافي أبديهم فلايكون قولهم فى ذلك حجة فكلفم اقاسة اليينة على ذلك وتقبل 
هذه البينة من غير خم لانها تقوم لالبات ولابة النظر ۳ في<ق من هو عاجز عن 
النظر لنفسه وهذانخلاف مااذا اقتسموا بانفسبم لان فعیم لازم الميت شش ولاف العروض 
لان معنى اانظر للت هناك فى الفسمة من وجبين(أحدهما)أ نالعروض ثي عليها النوى 
والتاف وفى القسمة تحصين وحفظا لهافاما المقار حصنة بنفسها لامخشی عليها تلف فى القسمة 
تضاء على الميت تقطم حقه عنبا(والثانى)ان في العروض ما أخذه كل واحد منهم بعد القسمة 
لصير مط ونا عليه ابض فى حق غيرهم فق جمل ذلك مضموناعليهم مسن النظر للميت ۱ 
وذلك لا ءوجد ف المقار فاا لانصير مضوه على من 1 بت بده فيها عند أبى حنيفة ره الله 
وه ذاخلاف ماز موا اما E‏ بالقسمة زاك ار ولاشدی 
الىغيرهم اذل شت فا صل اللات اغيره مفاما في الشراء فقّد روي عن أبى حشيفة رحمهاش.ق 
غير الاصول أن القاضي لاق مہا ينهم وسوی بين - والميراث ولكن على هذا الطريق 

سيم هو ظاهر الروايةفنةول قضاؤه بالقسمه فى الشتري لاتضمن قطع حق الباثم لان 
مد البيع والتسليم لابق الم عل - سكم ملاك لاثم مخسلاف اليراث ولانه لا رثبت للقاضي 
الولاية على الغاب بالتصرف فى أمواله خر وا اي شوت ولاته على البام الغاب 

| مخلاف الیر اث علي ما قررنا والطر لق الا خر لالى حل شيف أنه ونان من الاضاء اة 


حتى ی ءوت‌لورث وشاق عو نه أ<كام غير ممصو دةعل ماق ادم م من و قوع" التفريق 
ينه وبين زوجته وعتق أمبا تأولاده ومدبرانه وحلول اجاله وقوشم لاس حجه فى شی 


یس سس سس سس سس تسس سس سس سس 


01١١ 


من ذلك فلا يشتغل القاضی بالقس.ة-تى وم البينة عنده على اوت وأصل اميراث لاف 
المروض فلس فما لاتحصينلا حصي ل الماك (ألا تری) ان الفسمة فى العروض تجرى بين 
المودعين للحفظ فلاتضمن القضاء عونه فاما فىالعقار القسمة لتحصيل الك ولابكو ز ذلك 
الا مد القضاء عوته وعلى هذا الطريق يأخذ فيءسئلة الشراء بروابة الاوادر لاله لاتمكن 
ن العضاء بالفسية حى ی شضی بألییم وزوال ملك لانم وقوم لیس حجة عليه ولثن سلما | 
i‏ الحكم التعاق بیع هناك متصود على ما في ادم م فیستقم أن سل ذلك اما فى 
حةهم باقرارھ ااا واذا كان في الورثة صغير أو كبير غائ والدار ادیال کبار 
الضور ۳۳ اطواب‌عند أبى حنيفة رحمه‌اله لاقسما القاضی یمم < تى تقوم البينة على 
ام ل للواريث لامها الم سے ف الفصل الاول مع أنالورية 8 كبار حضور فی هذا الفصل 
أولى أن م لان ق‌قسمته‌قضاء على الغا؟ نب وال غير قوم وعلي قول ی وسف ود 
تقسمبا ينهم وبدزل حق الفاف والصخير ويشمد أنه قسما باقرار المضور الكبار وا 
الغاف والصنیر على <جما ۴ ف الفصل الاول لان الدا ركلا یبد الكبار امضورولیس 
فىهذه القس4 تضاء على الصنیر والغاف باخراج شیء من بدهما بل فا نظر لما ظہور 

| نصيم ما ما في بد الخير فأنه بالقسبة يمزل نميب افاف والصغير وکان هذا عض أظر فى 
حت الغائبٍ والدخير وللقاضى هذه الولابة وان كان شىء من العقار فى مد الصخير أوالقائب 
لأقسمبا بأقرار الور حتى تقوم الينة على أصل اابراث لان فى هذه القسمة قضاء على 

| الفائب والصخير باخراج شىء ماکان فييده عن بده وكذلك انكان الكبير أودع ما كان 
أف ا لان اودع أمين فلا يكون خعما في ذلك ولا يجوز للقاضى 
أن شغي على الغاف #ضور آمینه فلبذا لا نقسمحی تقوم البينةفاذا قامت البينة قبلب|القاضى 
لامها شو قوملانبات‌و لات المای فی‌ر که البت ولا زالوره رنه خامون‌الیت ی الميراث فيختصبون 
خدما عنه ونصب بعضبم خه‌ما عن بعض فتل ما تخلو تركة عن هذا فان الورنة یکرون 
وقل ماحضرون فلولم قبل القاضى البينة وم بقسمها لمكان غاش أو صخير أدى الى الضرر 
والضرر مدفوع وكذلك اذاحضر القاضي اننان من الورية والمّار فى أيدهما وأقاما البنة 
على أصل اليراث فان القاضي سما بينهم وو کل صيب النائي والصنیر من حفظه 
لا نه 4 جل أحد الحاضر بن خدما عن الميت ت وعن الصغير والنائي والا خر خدما عن نفسة 


(؟)2 


۱ | فيتمكن م من ع ټول هده اليد .4 4 والعمل ما حضور مدع ومدی عابه واذا كان الحاضرواحدا 
۱ یقسمیا القاضي و :هبل منه الينة لا ره لش E ٩۶۰‏ فان الحاضر لو كان خهما عن ٠‏ نفسة 
فلاس هنا خهما عن المت وعن الغاات و ان کان ھا اطاضر خدهما عنيمأ فلس هنا من 
يخاصم عن نفسنة لتم البذة عليه ذلك لاف ما اذاكان الحاضص اثنين من الورية والثالى 


| أن الماضر اذا كان واحدا فهو غير متا فى طاب القسمة ولاطالب للافصاف اذ ليس ممه 
من ينتفع : علبكه حت قول للقاضى أقسمها | يننا لکلا ينتفع عا 3 غيرى فاذا حضر اثنان 
فكل واحد مم ما بطات الفسمة ليسأل اشاضی أن 2 ا 0 ن الانتفاع بنصيبه وذلك 


مستقهم وان كان فییم خم صخير جعل له القاضي وصیا لان لقاضی ولابة النظر لاصي في 
نصيب الوصي وومی الصخير قث مقام الصخير ذكانه بالغ حاضر فتقبل اليينة حينئذ ويأمر 
بالقسبة باعتبار أنه بجمل احدهما٠دعيا‏ 0 خر مدعیعله واحدها خدما عن نفسهوالا ‏ خر 
عن الیت والغائب وان كان المقار شراء ينهم ومنهم غائب لمأقسمها ينهم وان أقاموا ابينة 
على الشراء حتي حضر الغااب لاننیالبراث انما قسمها عند حضور جماعةمنهم لتعدر اشتراط 
حضورهم عند القسمة بطر يق العادة وهذا لاو جد فى الشراء فقد كانوا حاضرينعند الشراء 
فتبسر اشتراط حضورهم عند القسمة أيضا ولان اضر من المسيرين لایفتصب خعما عن 
الغاف لان النائب بالشراء لكل واحد مهم ملك جديد سبب باشره فى نصيبه ولامجوز 
القضاء على الغائي بالبينة اذا يكن عنه خصم حاضر فاما فى الميراث لاشت للورتة ملك 
متجدد يسبب حادث واا ينسب الهم ما كان من اللاك للمورث بطريق الخلافة وهذا 
شت ھم حق الرد بالميب على بام الو رث وصح اقلنبم معه فاسته م أجل لعضهم خهما 


عن ا ذلك لامحاد اليب ب فى حقوم وهو الللافة عن الیت 9 كانت ت الدار ميرانا 
وفمها وصية بالثاث وبعض الورته غاف ب ولعضهم شاهد فاراد الوصي له بالك القسمة وأقام 
البينة علىالوا ريث والوصة فان الدار نسم على ذلك لان من حض رمن الورية 2 نتصب‌خصعا 
عن الیت وعن سا الورنة فتقبل بينة الموصى له لك علمم واذا فبات بینته قسمت‌الدار 
| ینم علىذلك ولو أن یت فى دار بين رجاينأراد أحدها قسمته وامتنع الا خر وهو صغير 
لایتفع واحد مهما بنصييه اذام 7 شمه القاضى بم ما لان‌الطالب للقسمة ببنهمامتعات 
| فان بل آ2 القسمة 8 7 واحد ممهما من الاستفاع . صله وبالقسمة فوت ذلك فالطالب | 


۱ 


زع 


مما 3 | قصد الت والاضرار اشر رکه فلا + مه ۳ عاض ی الى ذلك وكذلك لاقم 
1 انط وا بان رجلين لان ف قسمته صم ر را وااتخصود تام مه ا(صال منشعه ة اللاك الى 
کل واحد .ن الشركاء وفی المائط والمام تفوت المنفعة بالّسمة لان كل واحسد منهما 
ل ينتفع بنصيبه بعد السمة کا كان تفع بل السمة فلا قسمه الماضی م لا به بل 
لا لا فید ولا 9 وه اضرار ولو اقتسموا pe!‏ باتراضى 0 e‏ ٥ن‏ ذلك لام لو اقدءوا 
على اثلاف املك لم عنمیم من ذلك فى اج فكذلك اذا تراضوا الّسمة فما e»‏ فان كانت 
دار بان رحلن ولاحدها ما 5 اض ۳ :ل لان امم به اذا م فاراد صاحب الكثير األقسمة 
قسممأ 3 وان بذاك م ص أحب ا ايل عند نا وقال) ان أبى! لی رحمه الله لا تما وكذلك 
ان کان سا رال رك .للا 3 دول ن بأنصماء باهم اللا هذا الواحد ااطال ب لمسه4 انه تما e‏ 
وان کان‌الطا! الب صا حب ا علیل سما اذا كان هو لا : a‏ مضيية اعد القسمة وعلى قول 
۱ انی ل على رالات | عند ایاء لمم الا ادا کان كل واحد منم لتقم . تصنبه لعد 
۱ الفسمة 4 لاناصود بلس ص لا 4222 ل والمعتبر فالعسمة العادلة ببنالشر شركاء فى 
۱ النئعة ذاذا كان عم لا e‏ ضيه امد ۳ فده قسمة 2 على صر رو القاضى لاجر ۱ 
2 على ۰ مه کا لو كان ااطا لب م ن لایفتفع , سُصيية لعد القسمة ولا أن اطا ب لامسمه 
لب‌الا نصاف»ن ۳۳ ولا شعنت لا به بطاب مله أن خصه بالات فاع علکه وم غيره 
منالا نا فاع : 8 كه وهدا منة طا ب لللاص ناف فعلى الماد ی یره الىذلك مخلاف مااذا كان 
الطالب لاءَسمة من لان مم صا .4 لا ممعت ف ط طلب القسمة والتاضی ج ب التمنت بالرد 
و ضحه أن بعد القسمة وان آمذر على صاحت لتیر الا اع منصیبه ات 2 2 نصيبه لا 
أمنى كن حره صاحت الا کر وذلك لا [ سل 9 6 حى صا دب ا کر قصیر هذا ی حه4 
وما اذا كان کل واحد ممما بت یفتفع , نصيبه لعد القسمة سواءوا ڄا ف المختصر(قال) اذا كان 
افر على أحدهما دو! نالا" خر كا ممخاطات القسمة وه ذا غير کګیح دس أنه اغا 
شسم اذا طالب ذلك صاحب الكير خاصة وم من کح ماذ 28 الا ؟ 5 رمه ألله وقال 
0 اضر حيط طا 50 الک مير 0 بالقسمةفيقسمه 7 1 
الانصاف ا وانصا أله الى منقعة 5 وذلك رب عند لت صاحب ۳ 


٠‏ | ب اطر قاو جار لانبماقسما بعض ااشترلك ونیا شركتهما فى البعض وهو سس 
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«ألا تر ىأن كل واحد ممما اذا كان بحر لا یفتفع بنصيبه بعد القسمةوطابا جيما القسمة من 
القاضي )تة سء القاضي بينها فكذلك اذا كان الطاالب‌منلا تفع تصیبه لعدالقسمةوالرجال 
والنساءوا مر والمماوك وأهل الاسلام وأهل الذمة فى القسمة سواء لانها من‌حتوق الماك 
والمقصود التوصل ما الى منفعة الاك وهم فى ذلك مواء واذ اقتسم الرجبلان دارا ورفعا 


الطر لق حور ز ذلات‌اعتبارا للبض 1 بالكل ولان العصود بالقسمة أن 2 ف كل و احد ممما 1 
اص A.‏ واعا 9 م ذلك اذا رفعأ طر ۳ تامهم اوما برجم الى قم المصود 0 لایکون ما 


مها وان کان نصيب احدها أكثر من نصيب الا خر نب أن سين کناب 
الفسمة ود دس کف الطريق نما لا به لق ۳ موضع الطر لق ما كان ما۰ من الشر که ی 
جيع الدار وقد كانت شركتهما فيبا على التفاوت فاعا حصل التو”ق أن سين ذلك فيكتاب 
القسمة لاما اذا لم سيناذلك فرعا بدي صاحب الاقل ا ساواة بينهما فى رقبة الطريق 
ويحخج على ذلك بأنه مساو فى استمالهباتطرق فيه وان ,کنب الكتاب بينبءا لاتوثق فيخي 

أن يكتب على وجه حصل نه معنى التوثق لها واذا كانت الدار بين رجلين وفيبا صفة فیرا 
بت وباب البيت فى الصفة ومسيل ماء ظبر البيت على ظهر العيفة فاقتدما فاصاب الصنة 


أحدها وقطعه من الساحة و بذکر ط رر تاولا مسيل ماء وصاحت ابیت 2 کزان فتح 
باه فا أصابه من الساحة وسيل ماءه فى ذلك فاراد أن عر فى ااصفه على حاله وسل ماءه 
على ما كان فليس له ذلك سو اء اشترط کل واحدمنهما أن له ماأصامه بكل حق لهأو لميشترط 

ذلك والسمة في هذا لاف البببع فابه لو باع البيت وذکر ی بیع الوق والرافق 
دخل الطريق ومسیل الماء وان لم يذ كر اوق والفرق أن ااتصود بالبيع ايجاب الملك 


وقصد الشتری أن تمكن من الانتفاع وذلك انما يتم بالطريق والمسيل لا أن ذلك خارج 
من الحدود فلا يدل في الببع عطاق التسمية للبيت الا بذ كر الوق والمرافق فالقصود 
بالقسمة یز أحد الملكين من الا خر وان مختص كل واحد مها بالانتفاع بنصيبه على 
وجه لايشاركه الاخر فيه واغا يم هذا المقصود اذا لمبدخل الطريق والمسيل لقییز نصيب 
أحدهاعن الا خر منكل وجهفلبذا لايدخل مع ذ کر اموق والرافق توضيحالفرق أن 
الةصود بلبیم الاسترباح وذلاك باعتبار امالية والمالية كتاف بدخولالطريق والمسيل ف البيع 
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فعند ذ كر الوق والمرافقءرفنا آنهما قص دا ذلك فاما فى الةسمة المةصود امز دورن 


الاسترباح فبذكر الوق والمرافق لا بتبين أمهما ل قصدا القييز فى أن لاتق لاحدها نی 
نصيب الأ خرطریق ميسل ماء ولو | يكن له مفتتح لاطريق ولا مسيل ماء فانه ذ كر في 
كتاب القسمة أن لكل واحد منیا ما أصابه بكل دق له جازت القسمة وكان طرنقه في 
النة و ماه عل طاريق - طحه کا كان قبل القّسمة وان | بذکر الوق والرافق 
فالقسمة فاسدة خلاف میم فانه ,کون صصحیحا وان ]يذ كر الوق والرافق لان الةَصود 
بیع لات العمن وهذا اأصود م لامشتری وان کان تعذر عليه الاتفاع لمدم الطر بق 
والمسيل له كن اشتري مهرا صنیرا أو أرضاسبخة فانه جوز وان كان لاياتفع بالشتری‌وهذا 
لاه رك النظر لنفسه حين لم بذکر اوق والرافق ليدخل الطریق والسیل فلا بشتفل 
بالنظر له فاما فى القسمة امصودة انصال کل واحد منهما الى الانتفاع بنصیه فاذا | يكن له 
تتا الى الطريق ولا مسیل‌ماء فهذه قسة وقمتعل ضرر فلا جوزالا أن ذ كرا !قوق 
والمرافق فيستدل بذلك علي أنهما قصد ادخال الطريق والمسيل لتصحیح القسمة لملمها أن 
القسمة لاتصح بدونها فى هذا الوضع مخلاف ماسبق توضيحه أن الممتبر في القسمة المادلة | 
فى المنفعة واذا لم .كن له طر ةا ولامسيل ماء لامحصل ممنى المعادلة فى اانفعة فلااصح القسمة 
لو استأجر مبرا صخيرا أو أرضاسبخةلازراعةل جز لفوات ماهو الةم ودوهو النفعة فان 
قيل فعلي هذا یذ نی أن بدخل الطريق والمسيل وان ل بد كرا ةوق والمرافو ق لتصحيح القسمة 
6 أذ استاخر اد ضادخل ااشرب والطريق وان لم بذ كر اوق واأرافق لتحصيلالمتفعة 
| قاتا هناك .وضع الشرب والطر يق ليس مما تتناوله الاجارة ولكن توصل به الىالاتفاع 
بالتأجر وال جير انما بستوجب الا جرة اذا مكن الستأجر من الانتفاع فق ادال اشرب 
توفير امنفعة عايهما وأما هنا موم الطريق والسسيل داخل في القسمة وموجب القسمة | 
| اختصاص كل واحد منبها عا هو نصيبه فلو أثبتنا لاحدها حمًا فى نصيب الا خر تضرر 
به الأآخر ولا جوز الاق الضرر به بدو ن رضاه واعا دال الرضااث_تراطه الوق 
والمرافق فاهذا لادخل الطريق وااسیل بدون ذ کره اوق والمرافق ولو رفعاطر تا 
ینبما وكان على الطريق ظلة وكان طريق احسدها على تلك الظلة وهو يستطيع أن تخذ 
طرتا اخر فاراد صاحبه أن نمه من المرور على ظهر الظلة لميكن له ذلك لان أصل الطريق 
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مث ترك نیما وکا ا مر ما فكذلك اعلاه و 1 1 حدت لنفسه حا 
فى نصيب شريكه وائما برید أن ستو حمه فلا عنع من ذلك لاف ماش ۳ فياك اعا 
بر بد ام -اذ طريق ومسيل لنفسه فى ملك خص به صاحبه ولبس له ذلك وكان أو ail‏ 
رجه الله يدول فى اله ساو الذي لاسنل له وف‌السنل الذى لا علو له تسب فى القسءة ذر راع 
دن السفل بذرا عینءن العلو و قال آو بوسف رجه الله ت الملو بالنصف والسفل بالنصف 
م 3 رک مل ضع کل واحد منها فيطرح من ذلك النصف وقال جمدرحه الل شم ذ ذاك 
علي ۳ مه العلو أو قيمة ااسفل وق قبل ان آبا حن ر جه الله 55 اء على ماشاهد من 
عادة أهل الكونة فياختيار ااسفل ء على ااءلو وأو وسف رجه الله أجاب نامع . ءاشاهده 
من عادة أمل ١‏ تمداد فى التسور, ۵ بين العلو وااسفل فى منفعة السكنى ومد شاهد اختلاف 
المادات ف المدان فقال اا سم على القيعة وقیسل بل هو ناء على أصا ل آخر وهو آن‌عند 
تمد رمه الله وعند أ يغه رضي اله ء: به اصاحی السفل متا عة السكنى ومنفعة 
البناء فانه لو اراد أن حفر فى ا سردابا ل يكن لصاحب العلو منمه من ذلك فلصاحب 
العلو هنفعه واحدة وهی «نفعة السکنی فانه لوأراد أن ونی على علوه‌علوا آخر كان اصاحي | 
السفل 40:۰ من ذلاك والمتير فى الآسمة المءادلة في اأتفعة فاهذا جعل عقا بلة ذراع من 
السفل ذراعين هن العلو وأو بوسف رجه الله بول لصاحب الماو أن هنی على علوه اذاكان 
ذلك لا بضر بالسنل م أن اصاحب السفل أن حفر سردابا فى السفل اذا كان لا (ضر 
(صاحب العاو فاستویا فى المنفة وحمل ذراع من السفل بذر اع هن ااءاو وححته لاسات 
هذا ال" صل ازصاحب العلو انی على »اک هک ان صاحب السفل تصرف »که واتصال 
الملو بالسفل ل تين » تاور نفا کل واحد هنهما أنتصرفؤما a.‏ على وجهلا لنحق 
الضرر لصاح.ه وا أو حذفه رجه الله عول‌صاحت‌السفل عفر اا رداب ةصرف فيالارض 
وهی‌خااص ملكه وصاحب‌الماو حمل ماينى على حائط الل أيذا وهو اوك لصاحب 
السفل وزيادة البناء تصير محائط صاحب السفل لاعالة و تبین‌ذلاك في الثانى ان كان لا شین 
فى الال ولايكون له أن شعل ذلك بدون رضاء صاحت ال غل ود هدا الفصل وافق 
با وسف ولكن د فى القسءة تقول نتبر القيمة لان ااماو والسفل ناء والمعادلة فى قسمة 
البناء توسر ولان فى مض البلدان تکون قبمة السلو أ كثر من قيمة السفل وهو كذلك 
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مك ور و دض ال لدان ةيمةال. فل أ مر من قحة المل و كاهو بالكو فة قبل في كل موضع 
تكثرا:داوة في الارض تار العلو عن السفل وفی كل موضع بشید البرد ويکر ارح مختار 
ام مل على الاو ورعا مختاف ذلك أيضا باختلاف الاوقات فلاعکن اعتبار المعادلة إلا بالقيمة 
فاستح ن القسة ف العلو والسفل باءتبار القيمة ثمتفسيرالمئلة فى فصاين آحدها أن یکون 
بشما سفل علوه لغيرهما وعلو سفله لتر ها فاراد التسمة فعل قول أبى حنيفةرجهالله يحمل 
عقا له کل ذراع ذراع والثاني أن يكون ااشترك بن الشركاء بيتا اسفله علو وسفل لا علو 
له بان كان اله »لو لر هم و علو لا سفل له فعند أبى حد.فه رمه الله سل ازاءماثة ذر اع من العلو 
الذى لاس فل له ثلانة وثلثين ذراعا و لثامن البيت الکاعل و زاء ماله ذُر ذراعمن ال فل الذى 
لاءلو لدستة وستين ذراعا وی ذراعا من البيت الكامل لان العلو عنده مثل نصف السفل 
کا فى الفصل الا ول وعند أنى وسف رجه الله جمل بازاء خمسين ذراعا من ابیت الكامل 
ماله ذراع من السفل‌الذی لاءلو لدوماثة ذراع م من العلو الذى لاسغل لهلان السفل والعاو 
عنده سو اء لفمسونزذراعا من الست الک 1 عبزلقما؟ ۲ ذراع مسون منبا سفل وخسون ۱ 
منها :لو ومد رحمه الله فى ذلاك کل بمتبر المعادلة بالقيمة وعليه الفتوى واذا كانت الدور بين 
قوم فاراد أحده م جع نصيبه ۰سا في دار واحدة وأتى ذلك لعضهم قم القاضي كل دار 
م على حدة و كك م دض انصياتهم الي دض الا أن يصطادوا على ذلك فيقو لأ حنيفة 
رحمه الله وقل أو ودف ودر بمااللهاارأى فى ذلك الى القاضى وينبنى آن‌نظر فذلك 
فا نكانت انصياء أحدم اذاجست فؤدار كان أعدل للقسمة جع ذلك لان العتبر ق‌القسمة 


1 
المعادلة ف المع والالة واأقهود دفم الضرر واذا تسم کل دار على حده رعا تضرر کل 


واحد مم لتفرق اصبه واذا ؟ اسم الكل قسعه و احدة يتم لصيب کل واحد rf‏ فدار 

وينتفم بذلك والقاضی ذم س ناظر 0 قضاءه علي وجه فیه کا عغی قضاءه فى 
ادا ت على مابودی اليه احتهاده ولان‌الدور ی<؟ حاس واد لاتحاد الصود اوهو 
ااسکنی والاس الواحد نش یناه مرکاءقسعة واحدة کالم واثباب اشروه الا اما تماوت 
«:فعة السكنى باخسلای ۳ ان وباختلاف الحال من هذا الوجه نسبه اللدان الاجنیس 
|| الختافة فمندآمارض‌الادلة الرأى للقاضي فير جح لعضبا بطريق النظرواو حنيفة مه النه‌قول | 
الدور أجناس امه دلیل‌انها لا شت صداقا عطاق التسميةحتى اذا تزوج‌آمر 3 تعلي دار فهو | 


(۸۲ 


منزلة مالوتزوجهاعلى نوب ( وكذلك ) لو و کل و کیلا بشراء دار | يصح الت وکیل ويمد اعلام 
ا لجنس جوالة لوصف لاننم صد الوكالة فمر فنا أمها أجناس مختافة والاجناس الختافة لاشم 
قسمة واحدة الا باصطلاح الشركاء عي ذلك وهذا لان فى الاأجناس الختلفة منى المعاوضة 
إغلب علي مسنی القييز والمعاوضة متمد التراضى وفى انس الواحدمنی القييز يغلب وذلك 
داخل نحت ولاءة القاضى فنی الدور معنی المءاوضة يغلت لان قبل القسمة ينين بان نصيب کل 
واحد منم فى أمكنة متفرقة فاذا جمبا فى مكان واحد يكون ذلك بطريق المعاوضةواذا غم | 
كل ذراع علي حدة فمنى القبيز فیهپناب لان نصیب کل واحد منم یکون فى آمکنةمتفرنة 
بعد القسمة ا كان بل المتصود باقسمة تمكين کل واحد منم ءن الالتفاع علکه فلا بد 
من اعتبار المعادلة فى المنفعة والتفاوت فى المنفعة فى الدور تغاوت عظيم فا ختاف باختلاف 
ابید ان‌وباعتلاف الحال ویاختلاف الیران وبالةربمن الماء وبالبعد عنه وبالآرب من الردط 
والبمدعنه وااظاهر أنه تعذرعليه اعتبار اأمادلة في المنفمة اذا قس.ها قسمة واحدة وأن قمة 
کل‌دار - 355 اعدل ثم هی ثلانة فصول عنده الدوروالبیوت والنازل فالدور سواء كانت 
متفر قةأو » غنيم عنده قسمة واحدة إلا برضا «الشركاء وال بوت شم قسمه واحدة 
سواءكانت. تف رقأو ع“ تمعة في مكان واحد لانها تفاوت في منفعة الہ كنى فالبيت م اتف 
واحد له دهليز فلا ات ف المنفمة عادة(ألاترى) انها تؤجر بأجر واحد فى كل علة قم 
اة واحدة واانازلانکانت حتمة فى دار واحدة متلازقة بعضباب.ض قم ق حة واحدة 
وان كانت متفرقة ر قم كل منزلة ء علي حدة سواء كانت فى محال أوفى دار واحدة مضا 
فى أقصاها ولعضها نی أدناها لان النزل فوق الييت ودون الدار فالمنازل دفاوت فى منفهة 
| می السكنى ولكن التفاوت فیا دون التفاوت‌فی الدور فعی آشبه البيوت»ن وجهوالدور 
من وجه فلشبهبا بالببوت قانا اذا كانت متلازقة شم ق.مة واحدة لان التفاوت فما شل 


فى مکان واحد ولشيبها بالدور قلنا اذا كانت فى آمکنة متفرقة لا نقسم قسمة وهای 
الفصول كابابقولان ينظر التناضى الى أعدل الوجوه فتغى السمةعلي ذلك ولو اختلفوا 
فى قيمة البناء تال لعضرم مجسل البناء درع من الارض وقال لعط بم جا ا علي الدراهم 
والصحيح أن اقاضى ۷ علي الذرع اذا تبسر عليه ذلك لان الدراهم ليست من‌الیراث 
والثابت لقاضى ولانة قسمة الميراث ينم فاذا جل على ذلك الذرع كان ذلك نصرفا فى 
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عل ولايته واذا جل ذلك علي الدراهم کان ذلك تهمرفا هه وراء محل ولاته ورعا لا 
ندر كل ا علي یل الدر ام وأدائها فليس للهاخی أن یکلفه ذلات توضيحه انه اذا 
جمل ذلك على الدرام م فالذيوقع البناء فى له ده الدرهم دن عليه ورعا نوي ذلك عليهوان 
کان مرج فنفس القسمة تعجل ذصيب *ن وقم البناء في له يبه وتأخر له یب الا - خر الى 
۱ خروج ادن منه فد تدم ام عادلة ذلك واذا حعل ذلاك ل ق ا ل وو تست کل 
۱ واجد ميم اليه و م اقسمة ولا حق لبم علي دض فهدا أولى الوجبين واذ ادر عليه 
ا أعتبار ا علي نیع له 3 شم لى الدراهم عندنا (وقال) مالك ره الله لاس له ذلك | 
۱ إلا أن عادو عليه اوک ذال راهم سيرة لاق امه علي الدراهم عض المعاوضة 
| وهو بيع میب آحدهامن یناه وجب له ءن الدراهم على صاحبه ولیس للقانی 
ئ ولابة المحاوضة إلا عند تراذى انام ءين عليه الا أن اليسيرمن ارام رعاتحقق فيهالحاجة 
| والشرورة فيتعدى اليه حکولاته لاحاجة 2 وأابنا ریم لله قولون هذه الحاجة تتحقق فى 
| الكثير ها تتحةق فى الیل لان قيءة نميب أحدها من البناء رعا يكون أضماف جيم قيمة 
الارض فتتعذر عليه القسمة إطريق مةابلةقيمة ابا لذرع‌من الارض أو بقع جیم الساحة 
لا حدها فلا تكن صاحب البيتء*ن الاتفاع بالبناء دون الارض واذا كلف تقل اليناء 
سقطم اأنفعة عنه فایذا قلنا عند اله.. ورة حوز له أن جمل القسمة فى البناء على الدرام مم وهدا 
لان ولابة القسمة شت له فلا تعدى فيتعدي ولاءته الى مالا نای له الفسمة الا ب کا لد 
مع »وعي الاب لصح ؛ ۰ لسءية الصداق في النکاح وان كاري التصرف فى الال الي 
الوعي دون المد وكذلك الاخ ايس لهولاة التصرفف الال 9 لهولاية الق مةنی‌الصداق 


سم ابرع ترق الحا م فان كان يستقيم لکل واحد ممم طر قا شتحه فى تصیبه قسمه 


و المنفية علي کل واحد مم م قوعم الطريق مشترك يدم ره اذا کان يسنم 
لكل واحد مم طريق بفتحه فى نمیبه فالذي بقول لا برفم طر بطب القسمة فى جيم 
| الشترك وذلك مکن مم اعتبار امعادلة فى المافعة فيجيبه القاضی الي ما الس واذا كان لا 
| بستقي ذلك فنى قسمه موضع الطريق قطم النفعة عنهم وذلاك ضد ما هو القصود بالقسمة | 


باعتبار بوت الولابة فى التزوم ولو اختلفوافی الطريق فتال لعضهم برفع طریقا يدننا وقال 


(۲۰) 


والقای لا برفع طر تا في ه_ذا ا مو ضع متعنت وضحه أنه لو كان المشترك pes‏ موضع 


الطريق فط فطلب بعضهم قسمته وفیه ذرر على كل واحد ممم لم يجبه القاضي الى ذلك 
وا ن كان فيه منسة للطالب أجابه القاضى الى ذلك فكذ لك اذا كان المشترك موضع الطريق 
وغيره ولو اختلفوا فى سعة الطريق وضرقه جمل الطريق بيهم على عرض باب الدار وطوله 
على أدنى مایکميمم لان باب الدار متفق عليه والختلف فيه برد الى المتفق عليه ثملافائدة فى 
جعل الطريق أعرض من باب الدار لانه مالم بدخل ال من باب الدار لاتحمله فى ذلك 
الطريق واذا جعل الطريق أضيق منباب الدار تضرر بهالشركاء ومقصود کل‌واحد منم 
أن حمل الى مسكنه فى ذلك الطرءق ما بدخلهفي باب الدار فلهذا مجسل الطريق ينهم علي 
عرض الدار وطوله واذا وتم المائط لاحد القسمين وعله جزوع للا خر ووقعت القسمة 
غل أن يكون هذا أولم بذ كرا ذلك ف التسمة فانه ,ترك على حاله لانه وجد كك ذلك عند 
نمام القسمة ومجوز أن يكون ملك الط لاحدها وللا خر عليه حق وضع المذوع فترك 
على حاله الاأن يشترط 5 فلم ادوع عنه ل جر ب الوفاء ەللحدیث الشر طا لمك وكذلك 
لو کان ازج وقع على حائط على هذه الصفة ا وكذلك اسطوانة وقم علہا جذوع 

وكذلك روشن وقع على صاحب العلو ...رف علي نصيب الآ خر فاراد صاحب السفل أن 
قطعالروشن لبس له ذلك الا أن يشترط قطعهلان <ق قرار هذه الاشياء 0 اکن 
مستحقا لانسان فى حائط غيره فاذا بعت السمة بدمهما على هذه الصفة يجب تركبا كذلك 
ألائرى انه لوأصاب أحدههائبت علو وال خر السفل يكن لصاحب السفل أن هدم العلو 
اما اذا وقمت الساحة لاحدهما وللا خر أطراف جذوع شاخصة فما فاراد صاحب الساحة 
قطم تلك المذوع فانكانتاطراف الذوع بحيث عكن البناء علما فیس له أن يقطمذلك 
لان هذا لواز أنيكون قراره مستحقا لانسان فىساحة غيره وان كانيحيث لامكن البناء 
علها فلصاحب الساحة أن بره على قطع ذلك أوتفر يغ هواء الساحة عنه بما قدر عايهلان 
ذلك لامجوز أن بکون حما مستحما هملك الغير اذهو 1 دمن حيث البناء عليه ولو 
وفعت شحرة فى لصيب أحدها وأغصاما متدلية الى نصيب الا خر فقد ذ كرتى رس ء ن 
مد رمهالتهان لهان يحبره علي قطم تلك الاغصان وهذا مما لايستحق اقراره فىملك الغير 
لسبب من الاسباب وذ كرنى سماعة عن ممدرحمهالله انه ترك كذلك لاله بالقسمة استحق 


)۲۱( 


الشجرة باغصام‌افتر لك الاغصان على ما كانت عايه عند عام القسمة عمزلة الازج والدرجة 
واذا أصاب رجلا مقصورة من الدار وأصاب من الا خر متزل طريق علو هذا اذل في 
هذه القصورة ول يذكروا ذلك عندالفسمة فلا طريق له ف القصورة لانه بقدرعل أن ممل 


طر 4 ف ده من غير صرر والمسمة لويز لصت احدها من صت الا خر وعام الىز 


اذالم يرق لاحدهیا حق فى نصيب الآ خر فاذا أمكن ذلك من غير ضرر محب‌امضاه القسمة 
عليه واذا أصاب احدها قسمة ساحة فى القسمة وأراد أن ينی فها ورف , ناء وأراد الا خر 
منعه وقال امك تسد على اليج والشمس فله أن 8 ناء ماددا له لان الساحةماك والساحة 
حق خالص له والانسان أن تصرف فى ملك نفسه عا دوا له ولیس لاحار ان عنعه عن 
ذلك وله أن بتخذ فما اما أو نورا أو خر جا لاله تصرف فى خالص ملکه ریت لو 
أرادأن جل فا رحا أو حدادا أو قصارا كان للا خر أن عنمه من ذلك والماصل أن من 
۱ تصرف فى خالص ا - »نه ی المكووان كان يؤدى الى الاق الضرر بالغير آلاتری 
ان ن اجر فى حاو يه : نوع مار 1 عنم من ذلك وان كانت كسد نسبه مارة وان ا حاب 
الموانيت تأذون شبار ار سنالك الدواب الارة وان تأذى الارة بدخان ایرام الى بوقدو ما 
فى حوا نوم 0 ایس لابه بعض منم البعض ٠ن‏ ع ذلك وللانسان‌آن بسق آرضه ولسللاره أن 
مه من ذلك مخافة أن شل ماء بثره فسرفنا أن المالك مطلق التصرف فیا هو خالس حه. 
وان كف عما يؤذي جاره كان أحسن له قال صبي الله عليه وسل مازال جبریل عليه السلام 
بومي بال ار <تى ظننت أله سيور نه والتحرز عن سوء الجاورة مستحق دناولکنه لايجتر 
علي ذلك فى الحكم وال لة للجار أن يتصرف في ملك على وجه يدفم به ضرورة عن 
نفسه وحول پینه وبين مقصوده علي ما حک أن رجلا جاء الى ألى حنيفة رضى اللّعنهفقال 
أن جاری امخذ جدة يجنب حائطى فقال الخذ أنت أتونا جنب الحائط ليذيب هو ماي 
من امد وعلى هذا قال في الکتاب لو فتح صاحب البناء في دلو بنائه بابا أو كوة فتأذى 
ذلك صاحت الساحة فايس له أن عنسه من ذلك لان اتخاذ الباب والكوة رذ برفع مص 
الحائط ولو رفع ج. م البناعم يكن لا خر أن عنمه منسه فلهذا أولى ولكنه ی فى ملكه 
مايستره ان شاء وليس لصاحب الكوة ۳ عنعه عن ذلك وكدلك هذا الحكم في الدار ن 
والارن ولو اتخذ رجل برا فى ملكه کریاسا أوبالوعة أو ماء‌فتزمتها حائط جاره وطلى | 


هنا 


روگ 


حورل ذلك لم يبر على و یله لان تصرفه فى خااص ملكه وان ةط المائط من ذلك لم 
بلزءه «مانه لانه غير متمدى فى هذا السبب والمسبب اذا کان غير متعدى في لسببه مو 
غير ضاءن لما تاف بک لوسقط انسان فى بثره هسذا واذا قسم رجلان دارا فاخذ أحدهما 
حيزا والا خر حيزا فوقم لاحدها حائط للظاهر منه على اجرتين وأسه على آردم وقد 
دخل فى نصيب صاحبه من ذلك اجرةفقال‌صاحبالافط أا اخذ من نصيبك مادخل فيه 
من أسحائطى لمكن لدذلك واعاله ماظبر من الائط على وجه‌الارض لاله بالقسمةاستحق 
المائط والائط اسم لاء اارتفع من وجه الارض فاما الاس الذى ایس عليه بناء مرتفع 


عن وجنه الأرض فهو ار ض لاحاثط والارض واقع في تسم الا خر فلو ا-تحته صاحب 
الط امايستحته حرعا انطه ولیس لاحائط حريم واذاقسم الشر کان دارا أودارين )ا 
يكن لاجار في ذلك شفعة لان كل واحده‌نهما شرك لصاحبه والشريك مقدم على الجار 
ألاثرى ان احدهمالو باع نميه من صاحبه لم يكن لاجار فيه الشامةثم فى دار واحدة ممنى 


الفيز فى القسمة تغاب على مهنى المعاوضة والشفعة تختص عماوضة مال عال واذا اقتسم 


الرجلان دارا ورفما طرقا مهما ثم أراد قدمة الطريق بعد ذلك فان كانت قدمته تستقم 
بذير ضرر قسمتهبينهما وان كانت لانستةبم ولا یکون لاحدها طريق | أقسمه ثم لان فى 
القسمة هنا معنى الضرر والصود بالقسمة توفير المنفعة علي كل واحد منهما لاقو يما واذا 
اصطلح الرجلان فى القس.ةعلى ان آخذآحدها دارا رالا خر بزلا فىدار أخري أوعلى ان 
أخذ أحدها دارا وال خر نصف دار أخرى أوعلى ان أجر كل واحد ممما سپاما معلومة 
من دار على حدة أوعل أن أخذ أحدها دارا والا خر عبدا أوما اشمهذلك من الاصطلاح 
فى الاجناس الختلفة فذلاك جائزلان هذه عاوضة محری بينهما بالتراضي ولاربا فى شی مما 
تناوله تصرفه ولو اصطلحا فى دار واحدة على أن ,أخذ أحدها الارض كلما والا خر البناء 
| كله فیو جائز للتراضی فان الارض والبناء كل واحد مهمامال متقوم ٠.ادلة‏ نصيب احدهما 
من الارض بنصيب الا خرمن البناء يح فان شرط على أن يكون البناء له ینقضه‌وتکون 

۱ الار شن للا عر شوت روان اشترط أن لا قلم . ناءهفهذا فاسدلان‌صاحب الارض لاتوصل 

۱ د الفسمة الي الاتفاع ارش ولان هذا فى معنى بسع شرط فه اعارة أو اجارة 
۱ | فان صاحب ال ناء لماشرط رك البناء فىأرضالآ . خرفانكانعقابلة هذا الترك شی" من‌السوض 


(YF) 


فهواجارة فاسدة شرطت ف‌بیم وان م يكن عذاباما شی* من العوض فهو 7 مشروطة فى 
فى لیم واذاكانت الدارفى طريق ليس افد لها فيه باب فاقتسمما أعاباء على أن تح کل 
م2 ذلك الزقاق لنفسه فهو جائز وليسلاها ل الزقاق منم ٠ن‏ ن ذلك لان كلواحدا 
ممم فت نج الاب رفع فم دمض الااط ولو رفءوا جع لاط م يكن لاهل الزقاق منم ء ن 
ذلك 5 اکل واحد ممم فتح الباب برفم بعض ا اثط ولو رفموا جع المائط لم يكن 
لاهل الزقاق منعهم عن ذلك ولان کل واحد من الشركاء حق المرور 3 الطريق 
اليأن توصل الى ١1.كه‏ و کل واحد e^‏ ا بريد أن بستوفی حق نفسه ولابريد 
الزيادة علي ذلك ول وكانت مةصورة بين ورنة باهافى دار مث ترك ليس لاهل المقصورة 
فما الا طر قم فاقتسموا اة صورة على أت فت ح كل واحد مهم باب من نصيبه فى الدار 
العظمىلم بكن لم ذلك لان لم طريةًا واحدا فى موضع معلوم منعرصة الدار فیم بربدون 
هذه الزيادة فى ۳ بان لا اجيم سحن الدار مرا فيكون لاهل الدار منم من ذلك 
ومن » أا اھ ن ,قوللاء: عون م ن فتعالباب لان ذلك رفم ۳ الحائط وا لاط خااص 
حةوم واعا منمون من التطرق فى غ-ير الوضم المعروف طر يتا لم فى من الدار ولكن 
فى ظاهر ا لواب قال بمذمون من فتح الابواب لالم اذا تمكنوا من ذلك فرعا بدمى كل 
واحدمنهم بمد تقادم الزمان لم طریقا خاصا فى عن الدار ويستدل على ذلك لباب الر ب 
وقد (عتمد ذلك دمض ا فيفصل e‏ 29 مدموا من فتح الاواب ول هل الدار 
أن نوا ما بدالم و فى صن الدار ‏ مد أن تركو الى ط رقا واحدا بقدر عرض باب الداز 
العظمى لان ذلك در من حقهم متفق فيرد عليه 1 وراء ذلك الوضع وماسوى ذلك من 
صحن الدار فهو ملك خاص لاهل الدار فلم ان يبنوا فا مأأحبوا ويفتح أهل القصورة 


مادا هم من الاواب ف ذلك الوضع لامم تح هده الاواب لا سون لا شیم زيادة 


على مقدار حم وان كان لر | أخرىالى جاب هذه المقصورةفونءعت 
هده الدار فى قسم رجل ممم فاراد أن فتحابا فىهذاالطرق المرفوع ياعم فليس لدذلك لابه 
لا طریق‌شذه‌الدارفها فسا کہا پردابات طرق له سه : فى طريق مشترك الشركه 00 
ا 0 الات فکا ا ناحداث ٣‏ 1 ۱ :ەسە ملاك ار وکل 
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متصورنه کر فى ذلك الطريق امشترك فله اذ کان‌الدار والتصورقواحدا لادالكل ف 
منزل واحدوان کان سا كن المقصورة غر سا كن الدار ل يكن لاذلك لانهما منزلان‌وکا ان 
ليس اسا كن الدارأنتطرق فىهذا الطريق من داره فكذلك لايكون لهأنتطرق فيه من 
القصورة لان اصاحب المةصورة أن يرضى نتطرقه فاهو خالص »لکه وهو القصورة ولا 
يعتبر رضاه بذلك في ماك ااخير وهو الطريق وفرق بين هذا وبين الشرب فان من له أرض 
مجنب هر مرا من ذلك نهر اذا اشترى مجنب أرضهأرضا أخرى وأراد أن بست الارض 
الاخری»ن‌هذا نهر باجراءالاء فى أرضه لم يكن لهذلك وفى الطريقله ذلك اذا كان سا كن 
الداروالمقصورةواحدا لان‌هنالك يستوىمن الاء فوقحقه فان حقه ی هذا الهرممدارمايسق 
به أرضه فاذا سق به أرضين فمو يستوفى أ كثر من حقه فیمنم‌من ذلك وف الطريق هوالذی 
بتطرق سواء دخل الصورة فقط أو حول من المةصورة الى الدار فلبذا لاعنم من ذلك 
اذا كان سا كن الدار والصورة واحدا واذا اقم الرجلان دارا فأ د أحدهها طائفة 
وف نصيب الا خر ظلة على الطريق وكنيف شارع فالتسمة فى هذا كالم وقدبيناىكتاب 
الشفمة ان كنيف الشارع بدخل‌في‌بيم الدار سواء ذ کر اوق والمرافق أو ل بذ كروالظلة 
عند أبى حنيفة لا بدخل الانذ کر الوق والرافقو عندأنى يوست ومد رجمبماالل بدذل اذا 
كان مننتحها فى الدار سواء ذ كر الوق والمرافق أولم بذ كر فكذلك فى القسمة فان هدم 
أهل الطريق لاك الظلة لمتنتقض القسءة لانه انما استدق البناءبالةسمة أما الارض من طريق 
المسلمين واعا یستحق بالقسمة ما كان مشترکا يدهم قبل السمة والمشترك البناءدون الارض 
ولابرجع على شریکه بشی؛ لانهماكانا یمان أن الظلة على الطريق فان سم منها نفس البناء 
لاحق القرار وذلك سال لهواذا اقتسما دارا فلا وقمت المدود بيا اذا أحدها لاطريق له 
ولا در على طريق فالقسمة مردودة لانها وقمت على الغرر والصود >صين كل واحد 
منهما بالانتفاع علكه لا قطم ملك المنفمة عنه وند ین أن فى هذه القسمة قطم منفمة الك 
عن أحدهماف كانت مردودة وان كان له حااط يقد ر على أن فت بابا عر فيه رجل ولاتمر 
فيه الجولة فالقسمةجائزة لقكنهمن الانتفاع بنصيبه بالتطرق اليه من هذا الجانب فلا صل 
فى الطريق مرور الناس فه فاما مرور ال جو لة فيهلايكون الا ناهرا وشذر ذلك لاعتن عليه 
استيفاء ماهو المقصود وان كانت نحيث لاعر فيه رجل فليس هذا بطريقولاتجوز القسمة 


۳ 


لمافها من قطم منفعة املك عن احدها وان كان انتسما على أت لا طریق نلان وهو 
يمل أنه لا طر و بق له فبو جائز بتراضهما لاه رضي بذاك لنفسه لاان 
الضرر عنه فاذا رذ ی بالتزام الةر ر سقط اعتبارذلك الضرر واذا افتسما دارا علي أنيستوق 
آحدهماین الا خر دارا له بالف درهم فالاسمة على هذا الشرط باطلة لان فها معنی بیع 
واشتراط هذا فيالبيع مل له ای النى صل الله عليه يهول عن صفمتین في صفةة و کدلك 
| كلقسمة على شرط هبة أوصدقة فبى فاسدة كالبيم وكذلك کل‌شراه على شرط قسمتهفبو 
| باطل لان اشتراط القسءة فى الشراء كاشتراط الشراه فى الّسمة واذا كانت القسمةعلي أن أن 
| بزيدشيئا معروفا فهو جائز لاه لو شرط في بیع زيادة فى امن معدار مسی أو زيادة فى 
البيع شيا بعينهجازذلك فكذلك في القسمة والتة أعل 


o‏ باب قسمة الدور بالدراهم پریدها 24 مل 


(قال ره ان أحدهماواذا كانت الدار بينرجلين فاقتسماها عل أن برد أحدهماعل الا خر 

دراهم مسمأة فهو جائز )لان ىحم ة 4 الدراهم ااشر وطه العمد بع وقد راضا عليه وحواز 
لیم متمد المراضاتوقد بنا أن الشر يكين عند الاسمة محتاجان الى ذلكعادة الا؛ن‌القانی 
لاله الا عند الضرورة فاما اذا تراضیا على القسمة فذلك مستقیم یم منهماتم کل مایصلح آن 
یکون عوضا مستحقا لیم يجوز ا شتراطه فى هذه القسمة عند تراضيمها عليه فالنقود حالة 
كانت أو مؤجلة والمكيل والوزوز معیناأو موصوفا مؤجلا أو حالا يجوز استحقاقه عوضا 
ف البيع فكذلكفي الّسمة فان كان لشي“ من ذلك حمل ومؤنة فلا بد من يان مكانالاشاء 
فيه علد ا حنيفهر حمه اله کا فى الل والاجارة وءند أبى بوسف ومد ر حم ماالله ان ب بنا 
للتسليم مكانا جازذلك وان بدينا جازت القسمة وین للتسابم وضع الدار وكان نم 

الفياس آن‌تینموضم المقد کا فى اسل عندهما ول کم ا استحنا فقالا عام اة 0 
عند الدار واعانيجب آلمسمة فيتعين موضم اوجرب فه لانسلم کف ۳ عندها 
مین موضم الدار لامو ضع المقد لان وجو بالا خر باستيفاء المنفعةوذلك عند الدار يكو ذا 
وان كانت الزيادة شيئامن الميوان بمينه فروجائز وان کان انير عينه (جزمو صوفا كان أوغير 
موصوفمؤجلاكان أوحالا لا نالمروا نلا ستحق ف الذمةعوضا ما هو مال‌وان کان‌لمنه 


C1) 


فرظ أن لا نسامه الى شمر فهو فاسد لابه شرط الاجل فيالعينو ذلك معد للبم لكوبه ۱ 


غير منتفع به بل فيه ذرر على المتملاك للعين بالعقد من غير ةللا خر فه نكذلك ف الةسمة 
ول وكات الزيادة ابا موصوفة ا معلوم فهو جائز وان جه رب له أجلا لز كفي 
لبیم‌وهدا لان الثياب شەت ف الذمة سالا ولا شت فيالذءة قرضا والس لايكون 5 مؤحلا 
والقرض لآبكون الاحالا فعرفنا بذلك أنها ثبت فى الذمة مؤجلا ححا ولا شات 


حا" واذا كان میراث بين رحلين ف دار ومبراث ف دار آخری وا صطایدا على از لاحدها 


مافى هذه الدار وللا خر ما فيتاك الدار وزاد مع ذلك دراهم مسماة فانكانا سميا سراما كم 
هی سوم من 6۰ ل‌دار حاز لان فان تحقه کل واحد ۳ بالقسمةوال وج معلوم هوان 8 
ذلك مجر ۳۹ اله ماس تحقه كل واحد مهيا وهده حبالة ر فى الى 6ك ن المنازعة ا 

الثانى وان سمیا کان السبام أذرعا سماة مكسرة جاز في قول ای بوسف و مدر رمالل 
ول مجزفی قول أبى حنيفة رمه اللّهوأصل الملاف فيا ذ کرنا فى البیوع اذا باع ذراعا فيعشرة 
آحدها احدی‌الدارن والثاتى الدار الاخر ى علي أن 7 د الذى أخذ الدار الكبر يعلى الذى م 
نأخذ شا دراهم مسمأة فهو حا یز لا به اشترى ُصيب الشر: بك العا اث ی ۳ ما أعطادمن الدراهم 
ولواشترى ذصيي الشر يكين جيما لد رام جازة لكدااذااث تریصب أحدهما ع‌قاسم الاريك 
الا خر على قدرما ۳۹ ف الدار ن وذلكمس هم بضافتد ۳ او ادلی 
وكذلك ا نأخذالدارالكبرى انان مم وأخد الغالك الدار الصغرى واذكانت دارا واحدة ا 
م واا انان مهم کل واح.د ممما طائفة معلومة على أن برد على التالی درا 
ثلثى الدر اه لفضل مز له فذلك جائز لانه يكون مشتربا یی نصيب الثالك وصاحبه الثاث 
وكذلك دار بين شر يكين اقتسماها تصفين على أن برد أحدهها على الا خر عبدأ لعيله عل‌آن 
زاده الا خرماة درهم ذهو حا مز لان عض العید عوض عن الاه الدراهم ولعض_ه ءوض 
عا أخذمالك العيد من صاب صاحيه بالقسب4 من الدار وداك مستفیم وكذلك لو اقتسماها 
على ان باخد آحدها البناء واخشد ار المراب على أن رد صا ح اليناء على الآ خر دراهم 
مسماأةفذلك حا بز لان لعضص ما خذ من الناء عورض مستحق له القسمة ولعضه “بيع هعا 


(TV) 


تقدمن الدراهم وكذلك لو أخذ أحدما السفل وال خر العلو واشترط أحدها على صاحبه أ 
دراهم مسماة لان السفل مع الملو كاليتين المتجاورين يجوز بیم كل و اد مثا فكتلك ا 
جوز 0 اط فضل الدر 75 م على اختهاق ورد العو والسفل شرط ذلك على صاحب 
الملوأوعل صاحب الستنل وال ام 


5 قسمة الدور فص نيل (عصم اعل ا ن العسير را‎ 7 o 


(ةالرحهاشواذا كانتالدار 2111111 
أخذ .و خرها وهو الثثانجاز ذالك) لان المءتبر فى القّسمة المادلة في المالية وامتفمة والظاهر 
أن ذلك لاتأنى مع اعتبار المساواة فيالمساحة ومالية مقدم الدار فوقمالية مؤخرهالكثرة 
الرغبة فى المقدم دون المؤخر ونتفاوت المنفعة محس ذلك فالقسمة لاتخلو فى العادة عن 
التفاوت فى المساحة ولا یمد ذلك ضررا واغا الضرر بالتفاوت فى النفعة والالية فى ذلك 
لعتبر العادلة سا فان كانت الدار يها الا فأخحذ ضاخت الثاك لصيبه مال دن الدار 
وهو | كن منحقهفهو جائز عئزلة لیم لوجود التراضی مما وقد بيناأت الال الذى 
لاتجرى فيه الربا يعتبر لو از البایمه فيه المراضاة فکداك ان كان الذيو قع ف قم الا خر 
لست لهغلة فهو جائز لاه رضي بهلغرض لهوهو غير مهم ف النظرلةسه فيه ولواشتراه عال 
عظيم جاز شراؤه فكذلك اذا اختار أحدها أخذه فى القسمة قسمه واذا اقتسما دارا لها 
۱ على أن لكلواحد مهمأ طائقة دن الدار عل 5 رفعا طر ا ہما ولاحدها له وال خر 
الئاه فپذا جائز وان كانت الدار فى الا صل ما نصفین لان رقبة الطر بی‌ملاك فما محل 
للمعاوضة فمدشرط أحدها نه لعض أصيب صاحبه من ٠‏ الط راق عوضاعن دض ماسم 
| اليه من نصيبه نی‌اامزل الذي أخذه صاحبه بالقسمه وذلك حار ز وان اخذها طائفة مما 
يكون قدر الثلت اشد الا خر طائفة تكون قدرالاصف ورفعا طر ا ہما يكو نمتدار 
السدس فو جائزلام ما فيا مرک ما فى »وضع الطر بق وقما ماوراء ذلك على الاخماس 
فاخذ آحدها ثلثة آخاسه وال خر مه ولو ۷ الكل بنهما هذه الصفة جاز فكذلاك 
اذا اقكسما البعمض ويا ش رکا اض ليكون ذلك طر ةا ۳ ولو اشترطا أن يكون 
الطريق بينهما على قدر مساحة ماف دیما فو جائز لامهما لوةسما الكل على هذه الساحة 


CTA) 
| جاز فكذلك اذا اشترطا أن بتركاه مشترکا للطريق ينما على قدر هذه الساحة وكذلك‎ 
ان شرطا أن يكون الطريق لصاحب الأقل ويكون الآخر مرة فيه فهو جائز لان عسين‎ 
الطريق ملوك ما فتد حصل أحدها نصبه من ءبن الطريق لصاحبه عوضا عن مش‎ 
ما أخذه من نصيب صاحبه بالّسمة ولكن بق لنفسه حق الممر فى ذلك جائز بالشرط كن‎ 
E اع طرتا ملوكاله من غيره على أن يكون لمحت مر فان ذلك جار له‎ 
أن بکون حت المر ار العلو لهعلره وان ۱ به_ترطا شا من ذلك فالطريق ب مما على قدر ما‎ 
ورنا لامهما فیا شر كتهما فى قدر الطريق فیبق فىه ذا الجزء يننا كنلا من الشر كه‎ 
فى الكل واذا كانت دار بين رجلين وبدنهما شقص من دا راق فاقسماها علي | أن أخذ‎ 
آحدها الدار والآ خر الشقص ول يسميا سام الشةص لم جز ذلك لاجبالة فان أقرا أنهما‎ 
کان يعر فال 1 هو بوم اقتا فو جار لان عي نالتسمية ف العمّد غير 2صودة بل الصود‎ 


0 المتعاقدين مها وقد نصادقا على اکن معلوما لما وان عرف ذلك أحدها وجبله 


الآ ر فاامسمة مردودة وقد بنا فى كتاب الشفعة انه اذا اشترى نصيب فلان من الدار 
فان کان الشتری بطع نصیبهجاز بیع وان ان ان يمل ذلك دون الشتری ]: جز ی 


قول ی حنيفة ود رمبماالله ويجوز في قول أبى بوسف الا خر رحمهالله وینبنی‌آن يكون 
المواب في القسمة علي ذلك اتفصیل أيضا وقيل بل هذا المواب صحبح فى القسمة وهو 
قولم جيم لان العتبر فى الةسمة المادلة فى المنفمة وامالية ولا امي ذلك سارنا لعل واحد 
۳ الا اذا كان الشتص‌معاوما لكل واحد مهما فلهذا قلنا اذا جبل أحدهما ذلك فالقسمة 
مردودة فاما البيع عقد معا ية مٌصد للاسترباح والمشترى هوالذى قبض البيع فيشتر ترط أن ۱ 
کون مقدره ماما ل فاماحق الاثم فی الن مماوم فتحقيق هذا نی رارق ول 
افنسم الرجلان دارا على أن أخذ آحدها الثاث من «ؤجرها مجميع حقه وأخذ الثثثين من 
مقدمها حقه فهو جائز وانكان فيه غين لامهما تراضيا عليه والقسمة نظير البيعفلا عتنع 
جوازهاسب النبن عندعام التراضى من المتعاقدين عليه ومالم نقم ادود ہما والتراضى 
بمد النسمة ظکل واحد مهما أن برج عم فى بیع قبل تمام المقد بالاجاب والقبول لكل 
واحد منهما أن برجم فكذلك ف الةسمة ونام القسمة بوقوع ایرد ہما واذا كانت 
أقرحة الارش متفرقة بين رجلين فهي کالدور عند أبى حنيفةرجهاللّ شم کل قراح ينهم 


)۹( 


على حدة الا اذا تراضيا على أن ةسما الكل قسمة واحدة وفى قول أبى بوسف ومد رجا 
الله نظار القاضي فى ذلك فيقسمما ينهم على أعدل الوجبين 6ا هو مذهببا في الدور وهذا 
لان الاراضي التفر فة تفاوت فيا هو امود مهما فى اللة والصلاحية لارطبة والكرم 
وغير ذلك عتزلة تفاوت‌اله ورالتفرقةتدارت فما هو المتصود منها أو أ كبر من ذلك فكما أن 
هناك لتعذر المادلة فى ااننعة قالأو حنيفة رجه له سم كل دار 1 حدة فكذلكالمواب 
فى الاقرحة واذا كانت القرية ميرانا بين قوم اقتسموها فاصاب أحدهم قراح وغلات فى 
قراج وأصاب الآخر قرحا ؟ رم فبو جائر لان هذا النوع من القسمة يعتمد الرضا وما 
أصاب کل واحد منهما غير مال متقوم جوز بیمه فیجوز استحتاقه بالتسمةأيضا واذااصاب 

امم ستان وكرم وببوت وكتيوا فى الهسمة بكل<ق هوها آوا يكتبوا ذلات فله مافپا 
من ااشجر والبناء ولا دخل في ذلك القر والزرع وقد ببنا ه_ذا فى كتاب الشئمة فى 
البيم فبو كذلك فيسمة وان کتبوا بكل قليل وكثير هو فبا أومنها دخل ذلك ف القسمة 
وف کتاب اازارعة قال لامدخل الزرع والْمّر مهذا الامظ ولكن قالهناك بكل قليل و كثير 
هو فما ومنها من حةّوقها فما ذ کر فى آخره بتبین ان المراد ادخال الطريق والشرب دون 
الزرع والفر وهناك أطاق بكل قليل وكثير هو فيها آومنب والقر والزرع من هذه ابلة 
فعند إطلاق الافظ دخل فى القسمة ومن جءل المسئلة على رواتين فمّدبينا وجه الرواتین 
فى كتاب الشفعة واذا اقتسم تفر هم أرضا على أن لا طريق لمم ولاشرب ورضوا بذك 
فبو جائزلوجود التراضی منهمعلى التزام الضرر إلا er‏ قالوا القاضي لا يشتغل .هذه النسمة 
وان تراضوا عليه لانالماضی لایشتئل عا لافید ولكن ان فملوا ذلك لم عنم من ذلك کا 
لو طلبوا من القاضی قسمة الام يهم لا غل ذلك وان فل بتراضهم نم من ذلكوان 
كانت أرض بین قوم نمم تخل فى غير أرضْهم فقت موا على آنبأخذ ابنان. نم الارض وأخذ 
الثالث النخیل باصو ما فبذا جاتزلان النخلة عنزلة الحائط منبا ولو شرط لاحدهم فىالدّسمة 
حائطا بنصبهجازفك ذلك النخلة وان شرطوا أن لفلان هذه القطءة وهذهالنخلة وهو فىغير 
تلك القطعة وللا خر قطمة وللثالث اطمة التى فا تلات النخلة فاراد أن بتقطم النخلة فيس 
لدذلك والنخلة لصاحما باصلبا لما بنا أن النخلةكالطمائط واسمية الحائط فى القسمة ستحقه 
بأصله فكذلك نسي ةالنخلة وهذا لاما مخلة مالم E‏ لعد القطع هو جذع فن ضرورة 


۳۰( 


استحماق الاخلة استحقاق أصلبأ و كذلك على هذا لو آقر لا سال نخلة استحهها بأصلبا 


وذكرىانوادر فالبيع اخنلافا بين نی وسف ومد رما نله قال عند أ بوسف رحمهالله 
ستحتها باصلبا وعد #سدرجه اللهلايستدق بأصلبا إلا بالذكر فقیل الجواب فى الاقرار 

کالواب فى ابيع على الملاف فاو وسف‌رجه الله وى بين القسمة جع و در جه 
الله شرق سما فقول اسه لعض تب أحدها باعتبار ا وأصل ملكه قها أ 
مخلة وانما تکون تخلة قبل القطم هن ضرورة استحةاقه البعض باصله استحقاق جيم النخلة 
باصاما وكذلك فى الاقرار ذهو اخبار عللك النخلة له واعا نکون اة باصلبا فاما بیع اجاب 
ملك مبتدا فلا ستحق به الا السمی فيه والنخلة اسم لا ارقم من الارض لاالارض فلا 
يجوز أن بشت له الاك اتداء فى ثى* من الارض بتسمية النخلة فى البيع فابذا يشترط 
فيهذ کر لاصل فان قطمپا ذله أن برس مكانمها ماندا له لانه قد استحق له ذلك من الارض 

فا كان له ۳ بق الاولىةم اقبل القطمة کدلات ی لها ن هرس‌مکاسا آخری‌فان أرادأن : ۳ 

لپا فنعه صاحب الارض اة فألدة لانها وقت على الغرر فلا طريق له الي ماته 
وقد بنا أن القسمة ٠تى‏ وقمت على ضرر فهى فاسدة وا الطريق الخاص لادخل‌الا 
بذ كر اوق والرافق فان كانوا ذ کروا في النسمة بكل حق هولهافالقسمة جائزة وله 
الطريق الى لته لاله نص على شرط المةوق والمرافق ولا شصد بهذا الافظ الا شرط 
الطريق فكأنه شرط الطريق الى نخاته أيضا واذا كانت قرية وأرض ورحاماء بين نغر 
فاقتسموها فاصاب رجل الرحاء وأصاب الا خر أفرحة ٠ء_لوءة‏ وأصاب الاخر بيوت 
وأقرحة فاتتسموها بكل حق هو ها فار اد صاحت الهران عر الى مره في اة 
فنمه ذلك ایس له أن عنمه وله الطريق الى نهره اذا كان نهرهنی وسط أرضهذا ولاخاص 
اليه الا بذلكلانه لا .كن م من الاتفاع بنبره مال تخاص اليه ولاطريق له الى ذلك الا في 
ارط اه وقد اشترط فى الس كل حق هو لها ذمرفنا انه انما شرط ذلك لاجل هدا 
الطريق والطر بق بالشرط بصير مستحیّا له فى تصیب قسمه وان کان النبر منعر جاه م حد 
الارض له طريق اليه فى غير الارض! يكن له أن عر فى أرض هذا لان الم مة یز ملك 
أحدها. ن EE‏ خرو عام ذ ذلك بان لا قي ي لا حدهاحق ف نصیب الا - خر و اعام القسمة 
فى هذا الفصل ممكن هده الصفة فلا ستحق الطریق بذ كر الحقوق والرافق وفى الأول 


C1) 


لاعکن اعام الفسمة مهمأ مهاده ااصنه 9 عل الط رش محا له د رز ؟ 7 وقدشدم 


مان هذا 3 فيالبيت والصفةوان کاز في وسط أر ض‌هذا ولیشترطوا المرافق والطريق 
ولا كل حق هو لما ولا کل قايل وكثير هو فیبا أومنها فلا طر يق له فىأرض هذا لما بنا 
أنه لا ستحق فى نصيب قسيمه حمّاءن غير افظ ندل عليه في القسمة والقسمة فاسدة لانما 
وقعت على ضرر الاأن قدر على أن عر فى لطن النهر بان انكشف الاء عن موضعءن ابر 
فان قدر على هذا فالقسمة جائزة وطرقه‌نی بطنالنبر لمكنه من الانتفاع متصیبه بهذه الصفة 
وره لافي طن النبر زيادة منفعةله و ایشتر ط ذلك لنفسه فلا ستحته ولا تبط لالقسمة 
لا مم تمكنه من الانتفاع بنصيبه لان حرمانه هذه الزيادة بتركه النظر لنفسه عندالفسمة 
واز کات للثبر مسناة من جانديه بکون‌طر ته عليهافهو جائز وطرتقه لبا دون‌ارض‌صاحه 
وان د تمیق اة رکه من الانتفاع بالنهر باتطرقءل‌مسنانه وان لم بذ کروا 
| المسناة فى العسه‌فاختاف صا حب النهر والارض فيا ذهى لصاحب النهر لاتق طينه وطرةه 
| في قول أبويوسف ومد رجب الل وقل أبو حايفة رجدالله هواصاحب الارض وهذابنا عل 
مسكلة ک تاب المرب أنء نداق حايفة ر جمه النه لاحرے لل نر وعندها للنبر حرع» »ن جا نديه 
| مثل عرض بطن النبر فاذاكان عندها للثپر عرم كان اشتراط النبر لاحدهمانی القسمة 
۱ | اشتراطا ر عه 4 فیو اول به وعند اق نجل فة رجه الله لاحر للثبر وقد جعلافى القسمة 
| الاير حدا الاك صاحبه وااسناة .ن جاس الارض بصا لما يصاح له الارش من الفرس 
والزراعة ولا بصلح لما يصاع لهمن| جراء الماءفيه فيكون صاحب‌الارض أو لی به وان اریکن 
بر ریق الا في أرض سیمه‌واشترطوا عليه أن لا طريق له فى هذه الارض فو جائز 
ولاطريق له اذا عم بومئذ أنه لاطر ىله لان فاد القسمة لدفمالضر رعاه‌وقد : ضى هوبالتزام 
الضرر وااشرط أ٠‏ لك و کذلات الاخلة والشجرة نصبتاحداهها فى رض الا خر واشترطا 
أنلاطريق له فىأرض صاحبه فو والپر سواء ولو كان نهر صني أحمه كان لصاحبهذلك 
المصمب على حاله لانه محتاج اليسه مستمجل له وقد وقعت القسمة علىهذه الصفة فيترك على 
ذلك لما يبنا فى جذوع لاحدها على حائط الآ خر فالصب مجوز أن يكون مستحةالصاحب 
انہر فى ١‏ لك الغير كالجذوع واذاكإن مر ارجل عر ىم لكرجل اخرفاختلفا فىمسناة على الممر 
فى ارب الارض فى قول اى حنيفة رحمهالله وعندهماالسناةلصاحب‌النهر وهذا بناء على مسئلة 


(1) 


حرع الهر وعلى سبيل الابتداء ها قولان لصاحب اهر ف المسناة بدمن حيث الاستمال 
فانه بالمسناةمن الاين بجر ی ماؤه ق‌الهر مستويا والاستعمال بد وعند النازعة القولقول 
ذى اليد ولابى حنيفة ان الظاهر بشهد أرب الارض لان المسناة من جنس الارض(صلم 
لاإصاح له الارض وملك الا خر فى اللهر وهو الممق الذى يحرىفيه الماء وما وراءذلك 
یکون‌لصاحی الارضاعتبار الظاهر حيث ثدت للا خر استحفاةه با لحة الا أنه ليس له أن 
ه دمبا فان ذلك يضر باللهر لان الساء فيض عدم المسناة فو ملوك اصاحب الا رش 
ولصاح ب النهر فيه حق استمساك الماء هفلا ہده‌ها لَه كائط لانسان عليه جذوع لا خر 


ليس لصاحب الهر أن هدمه ولكن اصاحب الارض أن يغرس على المسناة مابداله لاله 
تصرف فملكه وليس فيه ابطالحق صاحب المر فهو ععزلة حاط سفله أرجل وعلوه 
لاخرولصاحبالعلوأنمحدثعلى علوه مابداله مال يضر بالسفل واذاكانت الفر بة والارض 
بین قوم‌اقتسموا الارض مساحة علي ان من أصابه شح أو سوت فی‌ارضه‌فیی عليه شیم 
دراهم‌فپوجا “زوهدا استحسان عزلة رجلین قتسمازدا راعلىان! کل انیا ما صاله‌من 
البناءبالقيمة فبوجاگروان یادا +حساناوقد بيناهقال ألازى أ ه‌لو کانت‌دار بين رجلين 
ی ناء فأو 5 خر فاقتسماها على أن أخذ أحدهاالساحةواً خذالا" خر مو صم ال بناء على 
أن البناء ينهم على حاله - 3 أراد الذى أصابه الساحة أن بأخذ لصربه م ن البناء ل , بكنله ذلك 
لان فيه ضررا علي صاحبه ولكن له قيمة حه من ذلك اجره عله فاذا كنت أجبره علي 
۱ أخذالقيمة غيره شرط فهى اذا کان دشر ط ا زو انم سما ذلكوممنىهذا أناليناء وصف 
للساحة و تبع نما فاذا استويافى ملك ی وفرد احدهیا علك الاصل كان لصاحت الاصصل 
أن لت علي شربکه من الوصت بالقيمة آلا : ری أن صبغ م الغير و ااصل رب الب ركان 
لصاحب الثو بأن يتلاك الصبخ على صاحبه بالقيمة باعتبار أنه وصف لملكه وهذا مخلاف 
مااذا كان البنا كله لانسان فی‌ساحة الغير لان هناك صاحب البناء تكن من رفع بنالهمن 
غير اضرار بصاحب الساحة فلا يكون لصاحب الساحة حق تملك البناء عليه نير رضاهوأما 
اذا كان البناء مشتركا فهو لا کن‌من رفم نصيبه من البناء دون الاضرار إصاحب الساحة 
لانه مالم يرفع جيع البناء لا عکن قسمته بينهما فلهذا كان لصاحب الاصل أن برفع الضرر 
عن نفسه وتملك نصيبه عليه بضمان القيمة توضيحه أن البناء تیم من وجه حتى بدخل فى 


م2 
فوفر وظله علي الشہین فاشېه ۴ هوأصل لیکو لصاحت الارض ال لاٹ على صاحب 


ناه جيم البناء بغر رضاه واشيهه بالبيع يكون له عليه أن تملك نصيبه من البناء اذا كان 
مشتركا ما وان اشترطوا ذلك بدنانیر فالد نانیر كالدراهم فى الها لانتحق الاعنانی الذءة 
وكذلاك ان اشترطوا .كيلا أو موزوناءوصوفافى الذءة فذلك تمن عقابلة المينوالبناء عين 
فاشتراط الكل والوزون فى الذمة عقابلة البناء منزلة اشتراط امن فهو كاشتراط الدراهم 
والدنائير وان شرطوا شيعا من ذلك بعينه أو من مير ذلك من العروض والیوان فذلك 
باطل لانه میم برد عليه المقد مقصودا قراه عند امد تکون مبطلة لامقد وهذا لان 
المن معقود به (ألا تری)آن قيامه في »ات الشتری عند المقد ليس شرط اصحة العقد 
فكذلك برك نسمية المدار فيه عند اتداء القسمة لا كنع جواز الفسمةاذا كازمعاو مالقدار 
عند هام اة فاما العين يكون معةّودا عليه ويشترط وجوده فى ملك العاقد وقدره على 
لس ليمه عند العقد فكذلك يشترط أن بكون معلوما بالنسمية عند العقد أو بالاشارة الىعينه 
وهذا لانهاذا لم .يكن معلومافه و یکون»شترب للعين قيمته وذلك لاجو ز ونان هنا فتسمان 
المشترك بعضه بالمساحةوبمضه بالتيءة وذلاث جائز والفضة والذهى التبر والاواتى الصوغة 
فى هذا عنزلة الکیل والموزون بعينه وهذا دليل على أنه شین التبر وانه ستحق مبيعاوقد 
تدم الكلام فيه فى كتاب الشركة والدسر ف ولو أقاء.ت الورثة اليينة على الواریث وسألوا 
لقاضی قسمته وعلى الميت دين وصاحب الاين غاب قسم شيا من أجناس التركة لان 
ادن مقدم على الميراث والقسة ليتوصل كل واحد من الشركاء الى الانتفاع بنفسه وذلك 
لاور لعد قضاء الد بن قال الله تعالى من مد وصية وصی بها ا دن فلا يشتغل القاضى 
بالقسة قبل قضاء الدبن ما لا يشتغل هف حياة الأورث فان كان الدين أقل من التركة 
فسألو ه أن بوقف مما قدر الدين وم الباق فمل ذلك استحسانا وف القياس لاضل لان 
الدن شاغل کل جزء من أجز اء التركة حتی لو هلك جوم التركة الا مقدار الدبن كان 
ذلك لصاحب الدين وهذا الّیاس قول أبى <تيفسة الاول ولكنه استحسن وقال قل ماتذاو 


التركة عن دن سير وشح أن وقف عشرة آلاف درجم دن عشره دراهم فالاحسن 


أن نظر الفر شین چا وف من التركة قدر الان طق الغرماء وشم مازاد عل ذلك بین 


(O) 


الورثة مراعة لقم وفيه نظر لاميت أيضا من حيث أذوارنه قوم تحفظ ماإصيبه من ذلك 
ويكون ذلك مضمونا عليه مالم يصل الى صاحب الدين حمّه ولا يأخذ كفلا شی* من 
ذلك ارت لولم جد الوارث من يكف_ل عنه اول جد الغرم من يكفل عنه اسع القاضى 
اماك حقه وهو يعرف أنه حقه وا يطلب الكفيل بشي" لم ياحتّه بعد ولكنه مخاف ذلك 
|| وصي لا احته فی وهذا قول أبى حنیفةرجه له وفى الامم الصفیر قال هذا ثي* احتاطه 
اا و ھر خر اس یا عن طرق القصد فد بينا اسكلةفى 5تاب الدعوى وان | يدل القاضي 
بالدبن سألبم هل هی دين أم لافان قالوا لا فالقول قولہم وقسم امال بينهم افسکیم بالاصل 
وهو فراغ ذ.ة الیت‌عن الدين ولان امال في أبديهم فد زعموا أنه خالص حةبم فیقبل فيه 
توا مالم حضر خصم نازع فان ظبر دين بعد ذلك تقض الق مة بيمهم لانه لوكان الدین 
معلوما لم يشتغل بالقسمة فكذلك اذا ظبر مد القّسءة لانه مین أن النسمة كانت قبل أوامها 
فان أوان القسمة بمد قضاء ادبن وكذلك لوقسم قبل أن يسألهم عن الدين الا أن قضوا 
این الذى ظهر قبل ان تقض القسمة فینگذ لابنقضها لارتفاع الموج انقطما کالانقض 
ار نصرفات الوارث اذا قضى الدبن من موضع اخروكذاك لوق وارث آخر لم بمرفه 
الشبود ول رشم دوا عليه لان السمةتنتقض ف كلها لانه بین اما وقعت لغير محضر» نامض 
الشركاءولو تقض القسمة تضرر به هذا الوارث لاندمحتاج الي أن يستوفيبما وصل الى كل 
و احدممم مقدار تصيبه فيتفرق لصيبه فمو اضع فلهذا نت ض ااعسمه ویستتبل دمم وان 
أق رأأحدهم لرجسل بدين وجحد ذلك بضیم قسمت التركة نهم على المواريث لانالدین 
نم من ذلك لابظبر فيحق الجاحدينم يؤمر ادر ضاءالدینمن نصيبه أذاكان فى تصيبه 
وفاء بذلك عدا وعد الشافعى رمه الله قضي من تصيبه در حصته وقد ينا السثلة فى 
الا فرار ولو قم‌القافي التركة بینم 9 أقام رجلالبيئة أن الت 3 صي له بالف درم وهی 
تخرج من ثاثه فالقسمة بطل لان الوصية بالال الرسسل اذا كان خرج من الثاث يستحق 
سانا علي الممراث کالدین فظپورهذه الوصية بعد ااقسمة کظبور الدن فان‌غرم الوارث هذه 
الالف من مالم مضت القسمةلوصول حق الموصي لهبكماله اليه مالوقضوا الدین وكذلك 
لوقضی ذلك و منم على أن لا یرجم علييم شی" وهو سواء فى الدن والوصية وان اراد ۱ 
أن برجم علهم زالقءة لان قیام حقه ف التركة کنیام حق صاحب الدين والومي له || 


(fe) 

قبل أن ضيه ق‌النع من‌السمة الا أن قضوه بالحصص فان فعلوا ذلك قبل نفض القسمة 
فالقسمة مافيه ولوكان صاحب الوصية أقام البينة على أنه أوصى "بات أإطاتالقة لان 
الوعي له بالثاث شرك الورية ف التركةحى تزداد حصبته پزیادة التركة وتنقص صان 
التركة فثبوت‌وصته بايينة کظپور وارث آخر يكن معلوما وقت القسمة فتنتقض القسمة 
لته واذا كانت القرية وأرضها بين رجاين بالشرا» فات أحد ورك صيبهمير اتا فاقام ورنته 
البينة على الميراث وعلي الا صل وشربك أيهم غائب لم نقمرحتی حضر النائب لانحضور 
ورب ال ت لوکان حيا وقد سنا هة اون مش افر كاء عنم القاضي 
“ن القسمة وانقامت اة علي الشراء فبذا مله ولوحضر الغا ش وغاب لمضص الورهقسمتا 
بيهم لان من حدر من الورة قائم معام ات وحضوره كحضور الميت لو كان <يا ولان 
عض الورنة فى التركة خەم عن البعض وحضور بعضهم كحذور جاعة اما وارث الیت 
لايكون خا عن شر که المشترى موه فلبذا للا شتغل الم ةعند غببة ال ك ولو كان 
الأأصل بسن رحلین مبرااا من انشا ات ده ورك نصيبه مبراثما ين وره دروا 
لوكان میم حاضرا وغاب 7 نى أخيه لان الاأصل مبراث هنا وفيا ميراث دض الورنة 
۳ أصيب اف . ۰ 0 ۳ ت الشركة ارات ينهم من رجل واحدو 5 
اققسم موم القر به وهى ميراث م الغير قضاء قاض ونم صغیر لس له ودى أوغااب 

لس له 13 اله ةلا نه لاولاية لممعلى الغا ل والصغير والظاه رأن نظرهم لاشم 
فىهذه المسمة فوق نظر هم للغافب والصغير مخلاف القاذضى اذا شیم يهم فله ولا 1 
على الصى والغاات والظاهر اه اظ رهش فة لی الدن لعجزه عن النظر لنفسه وكذلك لو 
الحراج أوعل الممونة لانهلاولاءة مؤلاء على الغائ والصخير فوجود أمرهم كعدمهوكذلك 


لورضوا ص إعض الفقباءفسمع من ينوم على الا صل والميراث ثم قسمها بین بالمدلوفييم 
صؤير لاوصى لهأوغااب لاوکیل له اجر لانالع لاولاءة لدعلى الاب والصی فأيه صار 
حكما رام ی انلصوم فیغته‌ر ولاته على من وحد منه الرضا حکمه فان اما الغائفب أو 


)50 


كبر الصبي فاجاز فبوجائز لان هذا العقد زا حال وقوعه(ألاترى/أن القاضي لو أجاز جاز 
وهو نظير مالوباع إن ان مال الصبي فکبر المي وأجاز ذلك وان مات الغائب أو الصغير 
فاحاز واریه جز في المياس وهو قول عد ره الله لازاللك حادث للورية ولا نعم لاجازة 
الوارث كالوباع إنسازماله وأجاز واريه مدمو دالب م لجز ذلك لهذا الى وف الاستحسان 
جوز وهو قولما لان الوارث تخاف ااورث فأجازته عد موته كاجازة المورث فى حيانه 


وحرف الاستحسان وه تضح الفرق بينهذا وبين سار الته رفات أن الحاجة الى القسمة 
ام بمد موت‌الورث کا كان فيحيانه فلو تقضت تلاك القس.مة احتيج الى اعادتها فى الال 
تلك الصفة واها تكون اعادتها رضى الوارث فلا فائدة فى تقضبا مع وجود الاجازة منه 
ماد برضاه حلاف البيع فانا لو نقضنا ذلك البيع عند الوت لاتقع الاجة الى اعادته فاليم 
لا یکون .ستحقا في كلعين لاعالة فابذا لایسمل اجازة الوارث فيه مد تمين جبة البطلان 


فيه عوت الورث والله أعلم 


٠ع‏ بابقسمةالميوانوالمروض دم 
(قال رجه الله واذا كانت لت بينقومميرانا أو شراء فاراد لعضهم قسمتها وكره ذلك 
لعضهم وقامت البينة علي الاصل فان القاضى تقس مما بينهم) لاناعتبار المعادلةفي نس ةوالمالية 
عند احاد جنس الميوان ممكن للتقارب في القصود فبغاب ممنى القييز فى هذه القسمة علي 
معنى المعاوضة وعمنى القييز ثبت للقاضي ولابة اجبار لءض الشركاء عليه و کذلات کل‌صنف 
من الميوان أو غيرهمن الثياب أو مايكال أو بوزن فمند أتحاد الجنس يجبرالقاضى على اسمة 
عند طلب لعض الشركاء الا في الرقيق فان أبا حنيفة رجه لول لاقم الرقيق يينهماذا 


كرهذلك لمم وقال أو وسف ومد رح للةقسم ذلك هم تطلب امم لان الرقق 
جنس واحداذا كانوا د ذكورا أ و إناناومراعأةالمعادلةفي المنفعة مک ن لتقار ب اللمصود فيتسمبا 


ينهم عندطاب عضوم کا في سائر الميوانات(ألاتري)أن الرقق کسام اوانات یسار 


|االمقودمنحيث أا نشدت ف الذمة مرا ولا شت سلا فكذلكف القسمة مجعل الرقيق كسار 


الميوانات والدليل عليه أن الرقيق تسم ف الننيمة كسائر الاموال فكذلك ف القسمةبين 


الشركاء وأو حنيفة ر حه الله تقول التفاوت ف الرقي ق أظهر منه الاجناس المختلفةفانالاجناس 


۳۷ 


الختلفة قد تفاوت فى الالية والریق شفاوت نفاونا فاحشا تم قسمة ة ابر لا بحري في 
الاجناس التلفة فكذلات فى الرقیق وهذا لان العتبر المادلقی المالية والمنفمةوذلك تفاوت 
فى الا دی باعتبار معاتى باطة لا بوقف عاما حتءّة کالدهن والكتابة وقد بری الانسان 
من نفسه ماليس فيه <َنة أو أكثر ما هو فيه فيتعذر اعتبارالمدلقنی المالية وبترجح مم 
الماوضةفىهذهالقسمة على مننى ابیز فد جوز الا بالتراذى والدليل عل‌الفرقببن ی 
وسائر الموانات أن الذ كور والاماث فى سسائر الیوانات جذس واح-د وني الرقرق هما 
جاسان حت اذا اشترى شخ صاعل أندعيد فاذاهى جار ىة( جز الشراء مخلاف مال البوانات || 
وما كان ذلك الا باعتبار .نی التفاوت وهذا حلاف قسمة الغنيمة فانما بحري فى الاجناس 
المختلفة وكان الممنى ذه أن حق الغانمين فى ممنى المالية دون المين حتى كان الامام بیمالفنم 
وقسمة ان فاغا يمتبر اتصال مقدار من المالية الى كل واحد مهم فاما فى الشركة اللاك حق 
الشركاء فى العين والمالية فالامام حق القييز بالتسمة علي طريق المءادلةوليس له ولاءة المماوضة 
فاذا كان تذر اعتيار المعادلة هنا «طریق القیبز لا شوت لاقاذى ولاة الاجبار علي القسمة 
الا آن یکون مع الرقق ثي ' آخر من غم أو یاب أو متاع خینشذ قم ذلك كاه وکان 
أو كر الرازى رحه‌اقه تقول تأويلهذءالسئلة أنه قسمذلك برضاء الشركاءفاما مع كراهة 
امم الماح ی لاشم لانه اذا كان عد احاد انس في الرقيق ق لاقم قسمة ابر ء ند ی 
<نيفة رحمهاللهفمند اختلاف الجنس أولى والاظبر أن قسمة الجبر هنا جري عند ألى حنيفة 
رجه الله باعتبار أن انس 5 خرالذى هو مع الرقيقيجءل أصلا فى القسامة وح الهسمه 
جبرا شب فیه فشا ت فی الرقيق أدضا بعا وقد شوت حم المد فىالثشى* سما وان كان لامحوز 
اسانه فیه‌معصودا کارب والطررق و فى الع والتقولات فى الوقت و کابه اس: تجسن ذ ذلك 
لانه فل ما مخلوتر كة محتاج فما الى قسمة الاضي عن الرقيق واذا كان مع الرقيق شي* | 
فباعتبار المعادلةفى المالية ,تسر مخلاف مااذا كان الكل رقیقا فعند مقابلة الرقیق بالرقيق 0 
الغبن والتذاوتوءنسد مقابلة الرقيق عال آخر تقل التغاوت وان كان الذى بين الشر كاء وب 
زطي ووب هروىواساط ووسادة لم شمه الا برضاهم لانفى الاحناس الحختلفة العسمة 
تکون (طريق المعاوضة فان كل واحد من الشريكين تلك على شريكه أصيبه من انس 


الذي ,أخذ عوضا عا علكه من ذصيي تفه من الجذس الآ خر وفى الماوضات لا بد من 


(TA) 


التراعی‌فان کازفی البراث مم رقق وثياب وغم ودور وضياع فاقتسوها pe‏ وأخذكل 


واحد ممم صنفأ حاز ذلك لو حود التراضي مهم علي انشاء المعاوضة وان رفعوا الى القاضى 
شم كل صنف مم على حدة ولا ضیف ضما الى دمض لان للماضي ولا ار مزب القسمة 
واعازنا ت۶4 ی ایز اذا ف كل وأحدمن صن بت ولا نالقاضى امس مرالمادلة و فى كل ما 
۳ له اعد باره و قسمه 5 کل ص نف على ودة ات الي الءادلة فاا ا قوم عل ااعسمه لع “مل 
اترا دي دون المادلة واذا : كت بتراضمم اعد ذلك كيف وقمت العسمة واذا كانت لمبین 
رجلين فقسماها نصفين ثم أقرعا فأصاب هذا طائقة وهذا طائفة م ندم أددهما وأراد 
ار جوع ولس له ذلك لان القسمة قد يت روخ السام وكذلك لو رضأ رجل یا 
و بالو | أن دل نی ذلك 3 أقر ع بشما فهو جائز عا هما لان ذءله بتراضم‌ما کغعلهما وان 
آساھوا عاما قبسل أن قسموها فام خرج سپمه ع-دواله الأول فالاول‌نهذا يجوزلانه 
وللا رف مايصب كلو احد منهم بالقسمة وق القسمةممنىالببع فالجبالةالتى تفغى الى 
لمنازعة تفسدها كاتفسد البيع وان كان في الميراث ابل و قر وغم غملوا الابل قسماوالتم 
فا والبقر قسما ثمتساهمو | عليها وأقرءوا على أن من أصابه الابل رد كذا درهاعی‌صاحبیه 
نصفين فهو جا لان القن لا عم وه اللا روح اھر ودد ن ردب عليه الدر راهم 
ومن وجي له م معلوم لاف الا ول ف تاك 3 میج ۳ ع4 4 ما E‏ کل واح_د من ۱ 
خرجت المّرعة باسمهعرول فيا تفاوت فان ندم آحدهم دمد مأوقء تالم ام بستطع فض 
ذلك لان القسسمة تمت بالتراضى فان رجم عن ذلك قبل أن بقم السرام فلهذلك لانالقسسمة 
۳ لود وشوذ هذه امه باعتبار 5 راضات يعمل ل الرجوع, من کل واحد r‏ قبل كامبا 
کا فی البيع دصح ار جوع ‏ مد الاجاب قبل القبول وكذلك ان وقع سم ونی سهمان 
جم عن ذلك جاز رحوعءه وانوقہ ت ال ام 3 پا الا سم واحد ميك ن لبم أن e‏ 
ذلك لان الہ ەڵد عت یت ير اله بأم مين مااصیب الہ f‏ الباق خر ج آولخرج 
وان كان اثوب بين رجاين فاراد آحدها قدمته لم سم لان فى قمته رر | فاه »تاج الى 
رطضا ذلك عا قسمة نها (وجود الرضا مهمأ بالتزام هذا الذرر وقد قال دض مش اعا 
| اقاضي لاغمل ذلك وان تراضا عليه ولکن اذافتسما فا بدهما عنما من‌ذلاثلان فی‌هده 


القس.ةاتلاف جزء والقاضي قضانه محصل ولا تلف وقد تدم أظيره فها لا حتمل الفسمة 


کا جام وغيردفان اقتسیاه فشفاه طولا أو عوضا بتراضمنهما ذهو جائز ولوس لواحد منهما 
ن برجم بعدكام القسمة وان كانت الثیاب ين قوم اناقتسموها لم يصب کل واحد منم وب 
نامفاالقاضى لا سما ينوم لاما حتاج الى الفطع وفه اتلاف جزء وان راضو ١‏ ینعی 
ثى عجاز ذلك ولو كانت ثلانة أثواب ببنرجاينفأراد أحدها قسمتباوأبى الا خر فای‌انظر 
في ذلك ان كانت قسمتها تتتم من غير قطع بان نکون قيمة وین مثل قيمة الثاث فان 
القاضی قسمبا بينهما فیعطی آحدها وبین‌والا خر وبا وان کان‌لاد. تھے لا قم ما بد ai‏ لا 
| ان : تراضوا فها ینیم على شیء هكذا قال فى الكد دی قال ان وت امه 
اوکان نصيب کل واحد منیما وب ونصف فانه قم او بين دنه | وبدع الثالث «.ثتر كا 
وكذلكان استقام أن : جمل أحدالقسمین نوبا وی الا خر والتسالا خر وبا و لات‌الا خر 
أو أحد التقق توب وردما والا خر توا ولا رباع فانه تسم بينم تراك الثوب الثالث 

شتر کالانه تي ير عليه المييز فى بعض اأشترك ولو تيسسرذلك فيالكل كان بقسم الكل عند 
طلب بش الشركاء فکذلات اذا تبسر ذلك فى البمض والله عم اقات 


حول باب انلیار فى القسمة دم 


(قال رحنه الله واذا انس الشر كان عقارا أو حيوانا أو متاعاو) برأحدهیا قسمه الذى 
وقم له ثم راه فهو بالميار ان شاء رد القّسمة وان شاء أمضاها ) واعل بان هذه ااسائل فى 
قسمة یتفغان علير| دون مافعله القاضى فله ولابة اجبار الشركاء عند طاب لعضهم فلا معنی 
لاسبات خيار الرؤيةفاما فالا يتفةازعايه امسمة تعتمد التراضي كالبيمة فکا أن فالبيم ارضا 
لام الا برؤية العين الذي دخل‌ی ملکه فكذلك فى القسمة والک لوالوزونوالامی ۱ 
التبر وأوان‌الذهب والفضة والمواهر فىذلك كلهسواءواذا كانت الها در بإنرجلين کل | 
الف فى كيس فا تما على آنآخذاحدها کا والا- را الکس الا خروقد رأیآحدها 
الال كله وم بره الا ر فالةسمة جائزة على الذى راه وعلي الذى لم بره ولا خیار لواحد منبهما 
فى ذلك على قياس البیم فان عدم الرؤية فى المن لايثبت انلیا لابائع فكذلك فى القسمة 


والمعنى ان‌الدر اهم والدنانير اعان عطةولامةصود فيعيهها اما اللقصود الهنية وععرفةالمدار 


)4۰( 


1 اللقدود معلوما علي وجه لاتفاوت د م الرضا هقیل الرؤة مخلاف سار الاعیان ۳ 
أن یگون قسم اذى ار ااال شرها ا سا رضي قسمه على أن کون 
فالصفة مثل ما أخذه صاح.ه فاذا كان دون ذلك ايم رضاه خر فى ذلك کالو ری عند 
الشراء جزءا ٠‏ ن الكيل أو الوزون ثم كان مابتى شرا ما رأى فانه يثبت لایر فاذا لقتسم 
الرجلان دارا وقد رأى كل واحد ممما ظاهر الدار وظاهر |اتزل الذى اصانه وا رجوفبه 
فلاخيار م إلا على قول زفر رحمه الله وقد بين اأسثلة الو ع ان برژه الظاهر ءن حيطان 
الدار انشتراةسةط خيار الرؤءةعندنا ولا بسقط عند زفر رداشمالم يدخابا دلت القس.ة 
و کذلك‌ان اقت.ماستاناو كرمافأصا ب أحده البستازوالا خرالكرم ولمبر واحدهنما الذى 
أصاءه ولارأىجوفه ولاخلهولاشجره ولكنه رأى المائط من ظاهره فلا خيار لواحد. 


ما وروهالظاهر ٭ ثل رو به الياطن وه ديل انقولمن ول حوانه 8 الدار بناءء دور 


الاشجاروالاخيل ول يشترط رو شی ٠ن‏ ذلا عرفنا ان الءنى فيه ازمابتعدر الاستقصاء 
برؤية كلجزء منهمقام رؤية ابيع في ا قاط خبار الرؤية وكذلاك فالثياب المطوية حمل 
رؤيةجزء.ن ظاهر كل توب كرؤية ةايم ففاستاط اغبار واث_تراط الميار فالس ة جار 
فهو ف البيم لامهافي اعتبار تمامالرضا كلبييم وف احمال الفسيخ كذلك والخيار يدم نام الرضا 
قاماي ترط. الخ أولئلا يندت صفة الازوم .م تقاء انلیا فى جانب من شرط ايار لنفسه 
فان مضت الثلانةم ادعى أحدها الرد بالليار في الثلانة وادعي الا خر الاجازةفالقول قول 
مدعى الاجازة لان »غی المدة قل ظبور اافسخ .تم مد فن بدعی الاجازة تمك عا 
بشید له الظاهر به وان أقاما البينة فالبينة بينة من دعی الرد لان بينته ثبت الفسخ وهو 
احتاج الى الاتبات دون صاحبه وسكنى الدار نی وقست فى سهم صاب انلیار رضا منهمها 
وابطال للخیار وتد بنا اختلاف الروایت في هذه اأسكلة فى البیوع وان مراده حبث ول 
ذلك رضا منه اذا حول الما رسكنها بعد القسءة وحيث تول لايكون رضااذاكان سا كنا 
فیا فاتدام ااسکنی وك ذلك ان ببى أوهدم فما شيئا أو جصصبا أوطين فما حائطا أوذرع 
الارش أومداها اوقداك رة أو غرس الشجر أو لقح للخل أو كسح الكرم فبو كله رضا 
لاه تصرف لافمل عادة الافى الك وء.اششرته دليلل اارضا عاك فى ذلك امحل ودلیسل 


ع2 
الرضا كصرح الرضا فی‌سموط الخيار به ومجوز قسمة الاأبعلى الصخير والمعتوه فيكلثي* 
مام : كن عا سهمأفنه غين فاح ش لان له ولاب البيع علا مالم یکره ن فبهغين فاحش وتجعل رضاه 
فذلك تک رضاهماان لوكانا م ن أهلالر ۳ فكذلك ق‌القسمةه وكذلك ودي الاب ف ذلك 
ام معام الاب لعد مو به نه فکذلات ت المد ات الا تب ب اذالويكن وصا و جوز قسمة وهي الام 
اذالم يكن أحد من هؤلاء فماسوىالعقار م >ن ركة الام م لاه قائممقام الام فذلك وله فا 
نیم لك ولدها الصغير لیم صم بح فا سوی‌العمار 5 لصرف و صما امدهاو هذا لان 


غيرهم لان الوصی قائم مام ااوصی فیثبت له ولاية ا لظ عليه فیاورث‌منه‌ولان فى حفظ 
ذلك منفعة للموصي فان اذا ظهر عليه دين رباع ذلك ف دنه وليس له ولابة الحفظ فما ورث 
من غيره مالم يكن للموصي فيه ولابة وهذا لبس فى حفظه ممن النظر للموصي انما فيه نى 

النظر للبت ولا ولاب 7 ی الم وان | ام علىاليتبم وهذا مخلاف وهی الاب فقد كان للاب 
ولا علي الصغير فى جيم ذلك ووصيه امده بقوم مامه‌واذا کان له أت أو وصى أوجد م 
جز قسمة وصى هو لاء فها سوی ار في ركم عليه لان الاب قائم مقامه أن لوكان 
حاضراً الفا وعند ذلك لایکوز ن لوصى هؤلاء عیه‌ولاة المسمةفي ثي“ من ذلك فکذلك‌اذا 
کان له آبقوم معامه وهذا لان نظرالابله یکون عنشفتّة وافرة ولا کاءلة كنظره 
لنفسه ولاحاحة مع وجوده الى اعتبار نظر وصى الم له خلاف حال عدم الاب والوصی 
ومجوز قسمة ودى الاب على الان الكبير الناف فبا سوى العقار لاقام مقام الاب‌فما 
برجم الى حفظ تركته والقسمة فيا سوى العقارترجع الى حفظ التركة ولا تجوز قسمة 
الام وال والاخ و والزوج على امرأنه الصنيرة والكبير الاب وان لم يكن ن لاحد منهم آب 
ولاوصی أب لانه لاولاية لاحد من هؤلاء على الصغير فلا . فد تصرفه من حیث القسمة 
والبيم عليه وقد نا ابه انما ينفذ عليه من قسمة هر لاء فوإرجع الى الحفظ من ترکهالوعی 
خاصه دون غبره فاما ىسار آموال الصخير هم وو صم کالاجانب ولا يجوز قسمة الكافر 
والماوك والکاب على اه اطرالصنیر السل لاه لاولاية له عليه فالکفر والرق خرجه من 
الامليةلاولاية علي الس ولا مجوزقسمة الملتقط على اللقيط وان كان نموله لانه لاولاية له 


CG) 


موس 


عليه یاهمرف ف ماله بیماوشراء فالقّس.ةمثئله والوصی‌الذی یه القاضی فی‌آمر یم علة 
وصى الاب اذا جله وصیانی كل ثى' لان له ولا کاملة علي الصغير نم ال والتفس جيما 
كولاةالاأب فوصيه أيضا كوص الاب وان جملهوصياف‌النفقة خاصة أوفى حفظ ثی* عنده 
م 0 سمت لان نصيب القاضى ايأه وصيا قضاءءنه والقضاء_قیل التخصیص‌وهذا مخلاف 
| مااذاجعله الاب وصیا نی ثي خاص لانادصاء الاب اله ابات الو لا امد موته والولاية 
لاتحتمل التجزى والنی فى الفرق أن قم القاضى بتصرف مم بتاء رأى القاضى فلا حاجة 
الى ابات ولابتسه من غير ما آمر القاضی به لمكن القاضى من النظر فى ذلك شسه له 
فيكون من هذا الوحه نصيب يم زل الوکیل فاما ودي الاب اغاتصرف مد موت‌الاب 
وزوال تمكنه من النظر (غده فا اجة تمس الي نسم ولاته فا حتاج الصبي الى من نظر فيه 
له ومن وجد من الشركاء بنصيبه عيبا بعد تام القسمة كان له أن بردهبالعيب وبنةض القسمة 
ان کان شیثاواحدا أو ان‌مکیلا أو موزونا کا بیع بالردبالعيب وسواء كان تالقسمة 
باصطلاحپما و 5 الحا م لان الا كم انما یز نصيب كل واحد منهما فیا أعطاه علي أنه سليم 
من المیب فیثات لكل واحد منهمااستحقاق‌السلامة عن اليب سواء كانت القسمةبالتراضى 
أو تقضاء القاضى فبوجود المیب فوت ما کان مستحقا له فيتخير ذلك( قال وان كان اذى 
أصابه عدد من ال أوالثياب رد الذى به الميب خاصة بمد القبض کا هو فى البيم فانه لو 
اشترى شائنين وقبضهما 9 وح د باحد ہما عيبا رد المعيب خاصه فهذا مثله ويكون الردود 
بينه وبين اه لانتقاض القسمة فيه بالرد وبرجم فى جيم ما أصاءهم تدر ذاك)لان عند 
ارد بالعيب کون رجوعه بموض الردود والموض حصته هنا ما أصابهم فيرجم عل م قدر 
ذل ك کا برجم في البيع بهن اذا رد الميبع بالعيب وان أصابه دار أوخادم فسكن الدار بعد 
مارأى العيب أو استخدم ال ماربة لويكن هذا رضا بالعيب استحسانا وفى القياس هو رضا 
لاه تصرف لا فعله الانسان الا في ملكه عادة فاقدامه عايه دلیل الرضا مر ر ملكه وهو 
كالمرض على البيع أو زراعة الارض أو طحن الطمام أو قطع الثوب بعد الملل بالييب ولكنه 
استحسن فقال الاستخدام والسکنی قد شعله الا نسان فى ملك الغير عادة باذن المالك و شیر 
]| اذن المالك فلا یکون ذلك دلیل الرضا ولاه شل ذلك على سبيل الا ختبارلینظران هذاالعیب 
هل عکن تقصانا فى متصوده أولا فلا جمل. ذلك دلیل ارضامنه وقیل جوابه هناف‌السکنی 


۳ 


| بناء على احسدي الروابتين فى السكنى مدة خيار الشرط اذلافرق بين الفصلين ومنهم من 
فرق فال حقه هنا فى المطالبة بالجزء الفاثت وفى استاط حته اضرار به ورد السكنى منه 
لا یکون رضا بالتزام اضرر فاما فى خيار الشرط حقه في الفسخ فط وفي جسل السکی 
عنزلة الرضا استاط مه فى الفسخ ولکن ليس فى ذلك كثير ضرر( ألاترى) أنه اذا تمذر 
۱ رده خیار الشرط لابرجع شی وان آمذررده بالیب رجع حصته من الم واذا رک 
الدابة أو لبس الثوب أو سق الزرع فهذا رضاء المیب لان تصرف لا شعله الانسان الا نی 
کهعادةوان ليس الثوب لينظر الى قده أو قالقدرهفهذا رضاء پالمیب ولیس رضا فى المبار 
لاله اما يشترط. الميار هذا حتى بنظر أنه صا له أم لا ولا يعرف ذلك الا باللبس فلهذا 
لاجمل ذلك دليل الرضا منه قوط الخبار وفي العيب ثبو تالإيار له لفوات صفةالسلامة 
| وتمكن التقصان في الاية ولا تأثير لبس فى معرفة ذلك فكأن لبسهالثوب بد الم باليب 
ادلیل الرضاعلكه واذا باع ماأصاءه القسة من الدار ولا يمل بالميب فرد المشترى عليه بذك 
الميب فان قبله مير قضاء القاضي فليس له أن نقض القسمة لان هذا عنزلة الاقالة والاقالة 
فى حق شريكه كالشراء البتدا وان قبله ضاء قاض فله أن سقض القسمة والبينة في ذلك 
وااء المين سواء لانه فسخ لبيعه من الاصل فعاد من الحكم ما کان قبلهوان كان اللشترى 
هدم من الدار شيئا قبل أن بل بالمیب لم يكن له أن بردها ولكن يرجع على البائم بنتصان 
میب ولا برجم البائع على شربكه بشي ءلانه تعذرالرد عليه باعتبار اخراجه نصيبه من ملكه 


وی نظيره فى البيم اختلاف بين أَبى حنيفة وصاحبيه ریم الله موضم بيانه کتاب الصاح 


۱ فينبنى أن يكون اطواب في القسمة كذلك وانكان الشريك هو الذى هدم شيئا منه وم 

یمه ‌وجد به یرجم سقصان العيبفىأنصباء ش رکائه الا آن برضوا بض القسمة ورده 
إعينه مبدوما لانتعذر الرد لدفم الغرر عن فاذا رضوا بذلك ردعلهمواذا أبوا أنيرضوا به 
فكنا جب النظر لم يجب النظر لمن وقع فى سبمه فلهذا ثبت له حق الرجوع بنقصان العيب 
على شرکائه فى نام والله أعلم 


هج باب‌الاستحماق فى القسمة م 


(قال رجه الله واذا كانت الدار بين رجلين نصفينفاقتسماها فاخذ أحدها الثلك من 


مقدمم‌او قمته‌سعا وخ الا خر الثلثين من 7 وق ونه دسا به وه هی ميراث ينما أو 


أوشراء 9 ثم استحق لصف مافى دی صاحب المقدم فان أ حنيفة رحمهالله قال فی هدا دجم 
صاحب المقدم على صاحب |أؤخر برع مافی دده وقيمة ذلك ماه وخمسون درا ان شاء 
وانشاءتقص ااقيمةوقال أو بوسف ومد رجپما الله برد مافی بده و سعال انقسمة فيكون ما 
بق ف ادما جنها نصفين وفی روابة نی حفص رجه الله ذ كر تمد مع نی <نيفة وهو 
الاصح امد ذکران دعاعه أنه کت الي مد يسأله عن lL‏ فكن الله أن 
1 آی حنيفة رجه الله وجه قول ی بوست ا استعتاق نصف مافی : د 
صاحب القدم شائعا ظبر اشر بك ثالث فىالدار والدار المشتركةبين”لانة نفر اذا اققسمبا 
انان مهم لا لصح القسمة کا لو استحق الستحق‌ریم الدار مالعا بو ضحه اناستحقانهالدار 
وان كان من نصيب صاحب القدم خاصة فذلك يؤدى الى الشیوع فى الكل لانه اذا أخذ 
الستحق نصف ماق بد بد صا<ب المقدم رجع نحصته ذلك فعا ف بد صاحب الؤخرفيكون 
ا مالوكان المستحق جزءا شائعا فال وجهقولأَنى حنيفة ود رح بمااللها نالقسمة 

يمى البيع واس تحتاق لعض المبيع لابطل بیع فیا بق ولكن شت الخيار للمشترى بين 
تقض البيع فالباق وين الر جوع لمو ضالست سم اشترى لصف داره فاستحقذلك 
النصف فكذلك ف القسمة ولأن كان بطري ق اهيز فهو ألعد عن الاتقا ضف بتي باستحقاق 
لعضهوهذا لان مان بالاستحماق لا عنم اتداء القسمةفانه لوكان مؤخر الداربين شريكين 
وا شريك ثالث فى نصف المقدم نصنه فاقتما على أن أخذ أحدها نصمهما من النصف 
المقدم مع ولع النصف المؤخر 0 الا خر مايق کان ذلك حائزا وما لاعنم اتداء القسمة 
لا عنم قاءها بطريق الاولى مخلاف ما اذاكان الستحق جزءا شائما فى جيم الدار لان 
استحمّاق ذلك لوكان ظاهرا لم جز القسمة يما انتداء فكذلك لابق وببذا بين ان هذا 
عنزلة مالو استحقمن القدم بیت:بمینه فكيا أن هناك لا تبطل القسمة فبا بق فكذلك هنا 
و اعار جم صاحب المقدم عل شر بكه بدلع مافى بده اذا اختار امضاء القسءة لابه لواستحق 
جیع المقدم رجم على شر بكه ا بده فاذا كان الستحق نصنه دج عليه صف 
لصف مافى بده بوضحه أن جيم قيمة 4 الدار اف ومائی و ق نصف اعدم 
بتبين ان المشترك بسهما نسعانة فق کل واحد مهما فى أربمائة و خسن والذىيق فى بد 


) ۵ ( 


صاحب ادم ساوى ا ومانی عد صاحب ا أؤخر إساوى ا 4 فيرجم عليه بلع 
ما فی بده وقیمته‌مانه وحمسون حتی اس لكل واحد ممما مابساوی ار ماه وسين 
فلو کان صاحب ادم باع صف مافى يده واستحق اللف الباق فانه برجم فى تول أنى 
حنيفة رجه له على صاحبسه بر دع »ای بده ان کان الذى 2 ا درهم أو لعشرة در اهم 
| وعند ای و سف رجه اه ارجم ۳ ۳ بد صاحبه من الدار فگون ۳ نصفن وهمن 
اصکگ .4 مالاع لصاحبه وق قول کد رهه ال اضطرا ب )ا ۳ وهدا اء على الفصل 
الاول عند نی وسف رحه له بتبین بالاستحقاق أن القسمة كانت فاسدة والمقبوض بالقسمة 
قبمة ما باع لشريكه وما فی بد صاحب الؤخر ينما أصفانو :ند نی حنیفة رجه اه القسمة 
ا| كانت صحبحة فما بتى وكان له انیا فى مض القسمة قبالبيع سقط خياره وین <مّه فى 
الرجوع وض ااستحق وذاك‌ردع مانی بد صاحب اؤخرك ينا وكذلك أرض بين رجلين 
نصفان وهی مائةجريب فاقتسما على أن أخذ آحدها عقه عشرة أجربة تساوى ألف درهم 
وه کل و احده‌ما اذى أصابه بقل من قیمته وا کش ماستحق جر ب من الشرة الاجرية 
فرد ااشتری ما بتى »ما على البالم فی قياس قول أبى حنیفه ره الله دجم على صاحب 
التسدين جر يبا سين درها وفى قول ألى وسف رجه الله تکون التسعة الاجرة بنهما 
أصمين و بصن صاحب التسعين جر سا م ماه در م لصاحبه لان عند آی و سف رحمه الله 
شین فساد التسمةباستحماق مقدار جر.ب ٣ن‏ المشرة شاا وبيع صاحب العشرة الاجربه 
قد الفسخ من الاصل برد الباق عليه دب التبعيض وک نه ۱ بع ذلك ذهى ما نصفین 
وصاحب التسعينجر بيا قد باع مأقبضه س4 فاسدة فینفد ببعه ويضمن لصف قمته لصاحبه 
شدر حصته وذلك ما نه درم وعد أ حنيفة رهه الله العسمه كانت حه ومين 
بالاستحقاق أنالشترك بیهما مایساوی ألفا وتسمائة لكل واحد من‌ما تسعائةوجسون 
والسام للذي أخذ عشرة أجربة اس نه ولصاحيه الف فیدجع على صاحبه سين در ها 
ماه شأة بين رجلین‌فاقتسماها علي اناخذ احد ها ارمین» ما مانساوی ماه واخذالا خر 
مما سان ساوی سما هفاستحقت شاه من الارلعينتساوىعشرة درام فانه برجم خمسة 


۹ 


دراهم فى الستين شأة عندهم جیماوا و وسف رمه الله فرق بين هذا وبيزما سبق باعتبار 
أن الستحق شاة بعينها فلا وجب ذلك تقض القسمة فما بف وثبين أن المشترك يدنهما 
نسعالة وتسعون درها والذي سل لاخذ الاردمين ما بساوی أربمائة ونسعين ولصاحب 
الستين مایساوی خسمائة فيرجع عليه عقدار اة لشکون‌حصهة كل واحد مهمامايساوي 
أربمانة وخمسة وتسعين واا يرجم بذلك فى الستين شاة لاما باقية في بده فيشرب هوق 
الستين مخمسة دراه وصاحبه باربمائة وخسة وتسمين فالسبيل أنيجمل كل خسة بينهما 
فيكون الستين سما على ماه سم للمتسحق عليه سیم ولصاحب الكثير نسعة ولسمون 
سبما منها وفى ظاهر الرواة ليس للمستحق عليه أن بنقض القسمة نما بق كج لو اشسترى 
عددا من الثم فاستحق واحد منها مد القبض وفي رواية الحسن عن ألى حتيفة رجه الهآن 
نض السمه فعا لق وهكذا فالبیع ليفر قالصفقةعايه فالمقدفى الستحق بطل من الاصل 


فلافرق دبا امد لقبش وقبله واذا كان کر حنطة بق رجلین أطافين عشرة أقفرة منها 
طمام جيد على حدة والالون‌قفیزا ردیی» على حدة‌آرادآحدها أن,أخذ الشردحته ویاأخذ 
شريكه الثثين محقه لم يصح ذلك لان فى هذه القسمه معنى البيع ومبادلة الحنطة جنسها 
متفاضلا ربا فان رد الذى أخذ الثلاثين قفيزا توب بمينه علي صاحبه واقتسما علي ذلك جازبناء 
علي أصلنا أن الفصل يحل عقابة الثوب احتيالا نصحيالمقد وان استحق من الاين 
عشرة عاتم فانه برجع عليه نصف الثوب وق زيادات الزيادات(قال)فى هذه السئلة برجم 
بثاث التو ب وسدس الطمام ابید وقيل ماذ كر ممة جواب القياس وما ذكر فى كتابالقسمة 
جوابالا تحسان وجه الاس أنه لو ای جم الطعام الر دیءر جم على صاحبه جمیع 
الثوب واصف الطعام الحمد والعشرة تب‌الثلان فعند استحماق العشرة دجم ثلث ذلك 
| اعتبارا لابءض بالكل وببان الممنى فيه أن عشرة من الثلائین آخذها باعتبار ملکه وعشرة 
|| بالقاسمة عقاءلة المشرة التى أخذها صاحبه وعشرة عوضا عن الثوب والعشرة المستحقة 
۱ شائعة فى الكل ثلثها ف أأخذ قدع ملكهفلا برجم فيه على أحد نثىء والثلث مما أخذهموضا 
عن الثوب فیرجع (موضه وهو اثلث الثوب والثاث ما أخذه بالمقاسمة فيرجم عا شابله من 
الطعام المدقدر حصته وذلك قفيزوثلثا قفيز لان العشرة كلبالو احتحمتر جع عايه خمسة 
أقفزة فاذا استحق الثلث رجم عليه بثاث الخسة وثائها قفيز وثلث قفيز سدس الطمام اليد 


C(۷) 


وو ااانا الستحق اما مجمل‌شائما فالکل اذا استوت المبالة فاما ما نتفلا 
6 اذاباع توباوقلبا وزه عشر ۵ ة دراه بمشربن درهماو قارشا 0 استحةقت عشرةمن‌المشر ن 
فان المستحق عل من كن الأو ب خاصة ليا 5 لو حعل مضه من کن القاب بطل الق دق القاب 
| قدره ولو جمل من من الثوب لم بطل العقد فى ثی" من القلب فيجمل ذلك من تن 
الثوب لاناء امد صیحا حين ل تثبت المساواة فبناك كذلك لان المقصود بالقسمة الميز 
والمعاوضة فما بيع ولا مساواة بين التصود والبيم فلايج_ل ثی" من الستحق مما أخذه 
بالمماسمة لاء معق ازع سب الامكان ولو حمل 5 ي ی من الستحق : عم له العشرة اك 

اخذها بالاسمه تقض اد فيحتاج الى اعادمها ثانية فلا يجهل ثى' عقا بلة كيلا پنتقض 
واذا جملنا الم تحق ماوراء العشرة السومة يكون اللصف هن الءشرة الشعراة والنصف 
المشرة الوزونة یرجم على أحد وما أخذ من الشرة اللأخوذة على وجه الشراء رجم 
حصته من ان ونه نصف الثوب فاهذا برجم عليه نصف الثوب ولکن يحمل الستحق | 
اصف المشرين الذى E‏ عدابلة الثوب وعشره من تلك المشربن أخذها يعدم ملکه 
وعشرة عوضاعن الثوب فنصف المستحق مما كان عمابلة الثوب فلا برجم دف الثوب 
خاصة واذا كان كر حنطة وكرشعير بين رجلين فافتسماه فاخذ أحدها اين مختوما حنطة 
ردئة وعشرة انيم شعيرا جيدة وأخذ الا خر عشرة انم حنطه جيدة وثلاثين توما 
شرا درام استحق نصف الشعير الردیی» فانه يرجم عليه برلم عشر خانم حنطة وهذا 
غاط بن فان المشرة ی حبده فيد الستحق قعايه فکثف دجم بر لعه والصحيح | 
ماق الفسخ العتيقة ۳ يرجم بر دم احاتم حلط 4 يعنى بثلائین مختوما حاط رده * التي أخذها 
صاحبهيرجع بربع ذلكوهو سبة اقنزة ونصف وهو جواب الاستحسان وف القياس على 
ماذ كرهفى زيادات الزيادات يرجع عليه خمسة أقفزة حنطة ردرثةوقفيزين ونصف شعيرجيد 
وجهالفياس أنه لو استحق جم بیع الشعير الردبىءمن ٠‏ بده رجع علي صاحيه يثالث لنطه‌الرد: 4۵ 
عشرةاقفزة واصف الشعير ۷ ا قفزة ة فان استحق ذم ف الشمير الردنى «برجع بنصف 
کل واحد مهمأ ویاه من حت ث العنى اهأ خذ الثلائين قفيزا شعيرا ردثا عشر ه ة بتدمملكه 


وعشرةناائاس.ة فود أخذ صاحيهءعشرة أقفزة شا ندا عدر بأأءاوضةوعوضه عشرة 


أقفزةمن المنطةالر درثةالىأخذها صاحبه من نصيبه فاذا ا-تحق‌النص ف كان ت‌الستدق 


6 ۱ 


ماأخذه بقدم ملکه فلا يرجم باعتبارهعلىأحد بشي؛ وثلثه ما أخذهصاحرهبالءاوطة فيرجع 


بموضه على صاحبه وذلك خسة أتفزة من انطة الرديئة وثلثه ما أخ_ذه بالقاسمة فیرجم 
عل صاحبه نهف ذلاك قدر حصته من الشعير اليد وذاكقفيزان ونصف ووجهالاستحسان 
ما يناان المستحق لا مجمل شي* منه من المأخوذ بالقاسمة لابقاء ممنى اليز واا يجمل نصفه 
من‌الاخوذبقدم ۱۰ که ونصفه من الاخوذ بالمعاو ضة فيرجع ءوض ذلك على صاحبه وذلك 
سیعة ا ة ونصف من الطعام الرديىءوريع الثلائين قفيزا يكون سبعة‌آقفرة ونصف فلپذا 
قال برجم بريع الخاتيم حنطة واذا كانت الدار بين رجلین نصفين فاقتسماها وأخذ آحدها 
النصف القدم وقيمته ستّائة وأخذ الا خر النصف الؤخر وقيته أربمائة على أن بردعليه 
صاحب النصف القد م مائة درهم ثم باع كل واحد منهما ما أصابه ثم استحق مف الاعف 
لدم ورجم الشتری على باشه محصة ذلك من امن واأنفذ ابيع ف البقية فان صاحب القدم 
بدجع على صاحب ااوّخر عائة و سین درها خم ون منها نصف الما الى تقدهومائةهما 
ردع قيمة'انصف الؤخرلانه لو اء تحق جيم القدم رجع على شر يكهياماثةالتى أعطاها وقيمة 
| اصف النصف الوخر وذلاءماثنا درم فاذا استحق نصف ذلاك برجع نصف الثلمائة وذلك 
مائة ونسون وهذا لان فى حمة المائة كان هو مشتريا وقد استحق نصف الییم فيرجع 
تصف المن وین أن ااشترك بينهما مايساوي سبعائة وان حق كل واحد مما من ذلك 
ما ثه وخسونفصاحب الاو خر أخذ ربعاثةوالالم لصاح القدم مايساوى ماتین‌و سین 
بالمماسمة فير جع على شربکه برلع ماأخذوذلك مائة درم فعند ذلك بصلالى كل واحدمهما 
مایساویثاما وخ ين كال حه ولو کانمکان لاه ثوب ام لعينه رجع ينصف الثوب وعانة 
درم لان استحقمماأخذه عوضا عن الثوب نصنه فیرجم بموضه وذلك نصف الثوب واذا 
كانت أرض ودار بين رجلين فاقتسماهمافأخذ أح_دها الدار وال خر الارض على أن يرد 
صاحب الارض على صاحب الدار عبدا قيمته ألف درهم وقيمة الدار الف درهم وقيمة 
الارضالفان وقبضه م أن صاحب‌الدار باعالدار فاستحق إنسان منها علو بيت يكون ذلك | 
الببت والسفل عشر الدار فلا استحق العاو ذهب نمف المشر ورجم الشتری على البائع 
محصةذلك من المن وأمسك الباق من الدار فا صاحب‌الدار برجم بستة عشر وأريم دواتق 

| من قيمةالارض على صاحب الارض فى قياس قول أبى حنيفة ودر حم مال وف قياس قول 


سس م سس سس سا ص سج سس سس سس سس سس مس يجيج ل سج سس سمس مم لخم سم جاب سمج سمي ميسج سس سس 


(۹) 


7 2مس ويد اھ ھا وا لمشلا ممتي ب واس سب سق مي ا تست 


ی بوسف رجه الله برجم ؛ ذلك فى رقبمها ویون شریکا به فى الارض وقیل لا خ_لاف 
۱ | بيهم فيالأقيئة وا ل ټول أنى حایفه رمه النه لا به لاینتفم , بذلك الیسیر ه ن‌الارض فليا 
0 | جمل له حق الرجوع , يذلاك القدر ءن القرمة حتی اذا رضى هو بالرجوع فى رقة الارض 
| ذلك القدر یکون له ذلك واعا كان رحوعه مدا الت_دار لان نصف الارض عةابلة العيد 
| وتصفیا | خذه بالقاسمه : الدار وقد كان ية لدار الف درم فلا استحق »ما مایساوی 
| نمف العشر وذلاك خسون درها مین أن الشتر لگ مایساوی اف رام و اسم‌الوسین 
وان حق كل واحدمهما فا ساوى الف وأريما” بهو جسه وسبهین وقدأخذصاحی الارض 
نی هرهم الف عقالة ماأدى من العبد واف القاس ة وأخذ الا خر آستمائة و سین فير جم 
على صاحبه بستة مشر درا وأريم دوانیقفی الارض‌حتی يكون الال له بالمقاسمة تسعمالة 
وستة وستین والثان وله‌احبه مثل ذلك بااقاسمة قال أو عصمة وفی هذا الجواب نظر بل 
نی أن يكون رجوعه عا ساوى خمسة وعشرین لان نصيب کل واحد مهما الف 
وأرنعمائة وة وسیمون کا بناولكنا ول هذا ناء على الاصل الذى بنا لای حنيفة رمه 
اله أذالماو مثل نمف امل حتى قالفى القسمة مسب ذراعمن السفل بذراعين من الما 
فاذا استحق علو بيت يكون ذلك اللو هم مع السفل عشر الدار عرفنا ان الستحق "لث ااعشر 
وذلك ثلانة وئلانون وات‌فاعا دجم 3 شر بكه لصف ذلك وذلك ستة عشر ولا 
فيستقهم امراب ناء على ذلك الاصل واذا وقمت القسمة في دار واحدة أو ارض واعدة. 
وبناء 0 فى نصيبه ثم استحق ذلك الوضع من نصيبه فردالتسمة وأرادأن برجم قيمة 
بنائه على شربکه لم يكن له ذلك لان الرجوع ية البناء فى الشراء لاجل النرور ولا غرور 
أ ي امه ون اشرت حبر على القسمة عند طلب شر رکه فلا يصير عاد الشريك فیا بره 
القاضي عليه فلهذا لار برجم شر شر که عليه قيمة البناء منز نزلة الشفيع اذا اخذ الدار بالشفعة وبنى 
نها ستحمت ونقض م على الشترى قيمة البناء وقديينا في آخرالشنة نظيره 
فى الخارية الأهورة ومن نظاره أيضا أحد الشر یکین فى الجارية اذا | جودها مت 
وضن قيمة الولد لم برجم على شريكه بشی* من ذلك وكذلك اذا استولد جارية ابنه ثم 
استحقت وضن فة الولد لم برجم بذلك علي الابن لا نعدام «منى الفرورمنه وهذا مخلاف 


الغاص فان اموب منه اذا ضمن قیمة الجار 3 9 استولدها الغاصب ثم استحقت وضمن 


الناصب قيمة الولد رح جم به على الخصوب “نه روآية عن ع أى وسف و برو عن غيرهلافه 
لان الخصوب منه‌نی تضمين القيمة هناك تارفانه كانمتمكنا من أن (صیرحتی انطبرالجارية 

| فيتحمّقالغرور من جبته حين لكا من الفاص (ضمان القيمة ولو وقءت السمة في دارن 
آم او وا كل واحد منهما احدها * 9 استحةت احداهما امد مابنی فا صاحما رجم علي 
صاحبه ينف قيمة البناء قبل هذا قول ألى حنةة رحمه الله شاه علي أصله ان قسمة ابر 
لا جری فی‌الدور والاأراضى هذه الصفة وعلى قولما مجری قسمه الجبر فيها فهذا والدار 
الواحدة عندهما سواء (قال) رجه الله والااصح عندى ان هذا قولهم جیع لانهما ما أطلما 
الجواب فى قسمة المبر فى الدور ولكن قال ان رأى القساضي المصاحة في أن قسمبا قسمة 
واحدة فله ذلك وها آقدما على القسمة قبل أزيري القاضی المصلحة فى ذلك فيكون هذا 
معاوضة بيمءا عن اختيار مهما والغرور عثله شت فيرجم علي صاحبه بنصف قيمة البناء لان 
أصف الموضع الذى بنى فيه أخذه تقدم ملكه ونصفه بالماوضة وکذلك‌ان اقتسما جاربتين 
فوط * احدهما الجارية التى أخذها فولدت لهم استحقت وضمن قيمة الولد رجم علي صاحبه 
بنصف قيمة الولد وهذا قول أبى حنيفة رجه الله لان قسمة الجبر عنده لا جري ف الرقيق 
فتكون هذه ٠‏ ماوضة بينهما عن اختيار فاما عند فى.وسف ومد رجهم الله قسمة البرجری 
وارفق فلا يتحمق معنى الغرور ولا برجم على صاحبه بشی" من قيمة الولدويكون له مف 
الجارية التى یبد ثر بکه لان القسمة قد بطلت باستحقاق نصي بأ حدهما فان كان باعپاضمنه 
لصف قیمتها لامها كانت مفبوضة قسمة فاسدة فنفذ بیعه فما وإضمن (صاحبه قيمة حصته 
مما وذلك النصف وكذلك اذا اقسما منزلين متفرقين فى دار واحدة فقد بينا ان النازل 
النفرقة في حك القسمة کالدور التفرقة فان كان القاضی سم الدورال تلفةبين الشركاء دج 
نصیب - کل واحد منم ف‌دار علي حدة وأجبرهم على ذلك فببى أحدم فالدار التي أصاته * 9 
استحقت ستحقت وهدم . ناه جع على شركانه قيمةالبناء لان المّاضى حين رأى جما في القسمة 
صارد ت کدار واحدةفان معنى الفرور في الدارالواحدةاعانعدمباعتبار ان القاضي محبرالكر کاء 
على ذلك وقد حقق ذلك هنا عا راه الَاضي فينعدم الفرور به فلهذالابرجم على شر کاله شي" 
من قيمة البناء واذا اقتدما الرجلان دارين فاخذ آحدهما دارا والآخر دارا فبنى احدهما فق 


الدار التىأخذها وهدم وأنفق ثم استحقمن الااخری موضع جذع فى حاط أومسيل ماء 


2١١ 


أو طرلق اوحائط ۳۷ آوناه ببت فالذی است تحق ذلك من ٠‏ بده بالحيار ال شاء : دض الفسمة 

کلبا وهدم ما حدث هذا من البناء وضنه یه 4 ماهدم وان شاء لم :مض القسمةولم ج 
شی وره‌ی كاف ده وقيل هذا ابو اپ نو ی 

۳ ره دق اف الاسترداد ‏ عند آی <: حشيفة ر 42 ۳۳ أن تقض بناء ااشتري 

أ وعندهما له أن لاض ١‏ ناءه فهنا اذا اختار ثقض القسمة سين أن صا حبه أخذ الدار بقسمة 

فاسدة فهى كالمأخوذة , بااشر اء الماد قال الا كرجه اللتومحتمل آن‌مذا المواب على مد همم 

| جیما تخر ا ء على ما هو الصحيح عند أنى وسف من مدهت یی حنيفة رما الله اذا نی 

| ال شترى فى الدار المشتراة شراء فاسدا فانه ذ كرف الجاهم E‏ 

| عن أى ئی حئيفة ة رحبا اله نار 1 2 2 5 بن أجل ناله حيث قال 
و یو ری سا یم 
۳ ومسيل الاء خاصة لان ۱ سواها حصه من الدرك فعند الاستحقاق لاىدآن برجم 
بذلك أو مته ان عدر اآرجوع العيئة لاجل الناء ولو اخذ آحدهرا دارا وأخذالا خر 
دارين ممما سواء فاستحقت احداها 0 يكن له أن نفض الات4 وكانت له الدار الياقية 


وبرجم رنع الدار التى أخذ الا خر عنزلة مالو اشترى دارين وقبضهما فاستحقت احداهما 
فلا خبار له فى الا ری واعا برجم بحصة الستحق من ان ۳ أيضا لا خبار 4 فى الباقة 
فيرجع لعوض الستحق وذلك دم الدار الستحق وذلاك دل الدار التى أعذهاالا . خر لان 
الدارن هیا لو اجه رجم عليه نوف الدار اأ تى في دده‌فاذا استحهت احداها وقيمهما 


سواء دجم ننصف الاصف وهو اریم کا قررا والله أ 


سمج باب مالا شم دم 
(قال رجه الله ولا تقسم الجام والمائط وما أشبه ذلك بين الشركاء لما فا من الضرر 
والمقصود بالق ة وفیر اأتفءة فاذا أدى الى الضرر و قطع المنفعة عن كل واح_د م ماع 
الوجه الذى کان قبل و القاضى عليه ( فال 0 به جیما قسمه لوحود التراضی 


(o) 


تجهة أخري بأن مه پیت ورعا كان ذلك مقصود كل واحد منهم فاما فى المائط ان رضوا | 
بالقسمةليلتفع كلواحد مهم من غير هدم فكذلك الموابوان رضوا اله دم وقسمة الام 
۱ باش رالماضى ذلك لما فيه من اتلاف اللاك ولكن ان فعلوا ذلك فیا يدهم ليعنمم من ذلك 


وفيالبيت الصغير لاشسمهالقاضى يهم اذا كره ذلك 0 لان نصيب كلواحد مم لعل 
القسمة ماينتفع «هالاأن تفاوت انصباؤهم وكان صاحب الكبير ينتفع بنصيه بعد القسمة | 
وهو الطالب للةسمة -فينئذ تقسمه القاضى لاله متظل يطلب من القاضی أن عنم اشير من 
الانتفاع علکه ولو كان ناء بين رجلین فى أرض رجسل قد بني باذنه لم أراد قسمة البناء 
وصا<ب الارض غاب فاه ذلك بالتراضي وان امتنع أحدهما لم بر عليه لان كل واحد 
مما لعد الهس ةلا كن من اشاء نصيبهمن البناء و الاسفاع به فالار ض لذبر ها لطر يق العارية 
أو الاجارة في أنديهما وكلجزء منه كذلك بينهما ولکل واحد منهما أن نع صاحبه من 
الاختصاص بالا نتفاع عا هو مستعار له أو مستأجر فكان لكل واحدمنهما أن یکلف صاحبه 
رفع البناء لو حت القسمة وفيهضرر علبهما فلا عل القاضي ذلك اذا نی أحدهما وان کان 
أراد هدم البناءفنى هذه القسمة اثلاف اللاك وقد بينا أن القاضىلا غل ذلك ولك نان أرادا | 
فعله لم نمیماعن ذلك وان أخرجبما صاحب الارض هدماه لان صاخب الارض له عارية | 
فى أبدمهما وللممير فى المارية حق الاسترداد متى شاء فيكافهما هدم البناء ثم النقض محتمل 
القسمة ينهما فيفعله القاضى عند طلب بعض الشركاء واذاكان طريق بین‌نوم‌ان اقنموه لم | 
يكن لبعضهم طريق ولا منفذ فاراد لعضهم قسمته لأقسمه لا فى ااّسمة من ااضرر على عض | 
الشر كاء بقطم منفعة ملكه عنه ويستوى ان كره صاحب الكثير أو صاحب القليل لانهكان | 
لكل واحد .نما حق النطرق الى هللكه فى هذا الطراق قبل الّسمة وصاحب القلیل من 
ذلك مستو بصاحب الكثير وف الةسمة نفو بت هذا المق عليه مخلا ف البيت فبناك الاتتفاع 
أ عين البيت و صاحت الكثير فيه غير .ستو (صاحت القلیل و امقطاع المتفعة عنه للة تصيبه 
لالاج ل القسة فاهذا تسم القاضی هناك بطلب صاحب الكثير وهنا لاقسم اذا كان في 
قسمته ضرر على لعضهم دون عض فى صر أوأنه لا جد طرتاالا أن يتراضوا جیما وان 
كان يكون لكل واحد منهم طريق نافذ قسته اذا طلب ذلك أحدهم لانه لاس فى القسمة 


۵۳ ( 


تغویت المنفمة على لعضهم بل فها خصیص كل واحدمنهم بلانتفاع فى ملكهورقبة الطريق 
مشترك يمم عازلة الارض فتمٌسيمها إطلب لعضهم وان كان طریق بین رجلين ان اقتمماه لم 
يكن لواحد ممما فيه مر وکل واحد مهما تدر أن فتح في مزله بالا وجل طر قه من وجه 
آخر فأراد أحدهما قسعته وأني الآ خرةسمته ما لاله لاذرر علي واحسد ممما فيالقسمة 
فكل واحدمنهما تكن من التطرق الي ملكه من جاب لخر ولا فرق فى حقه بین التطرق 
من‌هذا الجاف وينه »نال انب الآ خر واذا كان مسيل ماء بين‌الر جلينأراد أحدهمانسمة 
ذلك وأبىالا خرفان كان فيه موضع بسيل فيه ماه سوی‌هذاقسمته وان لم يكن له موضع || 
الاب رر أقسمهوهذا والطريق سواء فالقصود هنا الانتفاع بتسييل الاء وهناك بالتطرق 
ولا فرق فىحق كل واحد منهما بين أن وسييل ماؤه من هذا الجا أو من جاني اخر اذا 
کان تسر له ذلكمن غير ضرر واعا شرط هذهالزيادة لان الصو بب قد يكون من جات 
ولا عکن جعل ذلك فى جاب آخر بلا ضرر وان كانت أرض صغيرة بين قوم ان اقنسموها 
لم يصب کل‌واحد مہم شی ؛ بتع به قأراد بمضیم ف متها إأقسمبا وهووما تقدم من یت 
الصغير سو اء وان کانت‌حانوت فى السوق دیمان فيه أو إعملان باندم‌ما سواء فار ادأحدها 
قسمته‌فانی انظر فى ذلك فان كان يصيب کل واحد منهما موضع لعمل فيه قسمته بدهما وان 
كان 3 (صبه ذلك ۸ انوا لمنى الضر روان کان الزرع بين موی وم 
قسمة الزرع فان كان قد أدرك ۱ سمه يام حتی محصد بالتراضى ولا بذير النراضى لان 
الحنطة مال الربا فلا جوز قسمته مازفة الا بکیل ولا عکن فسمته بالكيل قبل الماد وان 
كان قلا لم قسمه لا ذلك من‌الضرر على کل واحد مهم فانه لاتمكن بمد القسمة من ترك 
نصيبه بنیر رضاء أصمانه لان موضعه من الارض عارية م جما الا أن يشترطوا فى البقل 
أنه جز كل واحدمنهمم اأصابه فاذا اقنسموها على هذا بتراضهم أجزته لا ينا ان في هذه 

| القسمة الان باشره القاضى ولاعنم الشر كاءمنه ان تراضوا عليه ولو كان تأرض 
بين رجلين فأرادا أن قتسما زرعبا دون الارض لم مجز ذلك ان اشتراطا ترکه فى الاارض 
الى وف تالادراك واناشترطا جز ذلك واجتمما عليه أحزه والسمة فىهذا كالبيع فك 
لاجو زشراء الز رع قبل الادراك شرط ااترك ومجوز شرط القطم فكذلكالتسمةوكذلك 
طلم فيفل بين قوم ان اقتسموا الطلع على أن يتركوا على النخل جز وان اقتسموه على 3 


. الان اللو والسهل كل واحد منهما مسكن وف الةسمة توفیر المنفءة عل کل واحد منبماواذا 


)۵( 


قطم کل واحد منهم ما أصابه آجزت ذلك عنزلة الشراءفان استأذن رجل مهم اب بمد 
القسمة فى ترك ماأصابه فاذنوا لهفادرك و بلغ طاب له الفضل وان بر که بنير رضاهم يصدق 
بالفضل عتزلة الشترى للمار على رو سالنخيل قبل الادراك ان ترك باذن البائم طابالفضل 
وكل: ی حتاج فىقسمته الى کہ ر أوقطع | أقسمه م لاف ذلك مناتلاف المزء الاان 
برضي جيع ااشر كاء فان رضوا قسمته فالر اد افلا آمنمم م ن أن شلوا ذلك بالتراضي فاما 
أن بباشر القاضي ذلكفلاوان أومي نصوف علي ظهر غنمه لرجلين فأراد قسته قبل از ۱ 
اة وكذلك اللبن فى الضرع لان ذلك مال الريا فانه وون أو مكيل فلا عكن قسمته 
الاموزن أو كيل وذلك بمد الاب وال مز فاما الولد في البطن فلا حوز شركته بين الشركاء 
| حال لضي الضرروالجهالة ولان القصود بالقسمة الميازةوذلك فما البطنلا يتصورلان كل 
1 5 شمکن م ن ابات اليد على نصيبه قبل الا صال وكذلك لو فما ذالك بدا 
بااتراضى ل جز وان 0 قوصرة کر ینیما أودن خل فاراد آحدهماقسته لان هذا عا 
1 الکیل والوزن والقسمة فيه یز حض لكل واحد من الشر يكين أن نفرد به 4 
فكذلك له القاضى عند طاب ده ض الشركاء وان كانت خشبة أو باب أو رحاء أوداءة 
بين رجلين فأراد أحدهما قسمتها لم شم لام الا محتمل القسمة من غير ضرر وكذلك 
الاؤلؤة واليافوية لا عکن قسءتبا الا 9 الاو لو واليواقبت بين الشريكين اذا اراد 
ذلك أحدهما لان التعديل ف اللنفعة والمالية ممكن اذا كانت باعيام‌اوان كانت جنة بينرجلين 
۱ فأراد أحدها قسمها وأن الا خر فان كان فى قطمبا رد علي واحد مما ۱ اقسمها وان ۱ 
يكن في ذلك ضرر قسمتپا وقطمتها ععزلة الثوب الواحد وان كان حبا کثیرا فسمته بدهما 
لاه لاحاجة الى و فى القسمة وهو نظير الثياب اذا كانت من وع واح_د وشم 
نشرة الفضة والذهب وما أشبه ذلك مما ليس عصوغ من الإديد والصفر والنحاس لاه لا 
ضرر فى قطم ذلك على واحد منهما وكدلك عاو بين رجلين نصيب كل واحد منهما ماينتفع 
به والسفل ھا أو سفل بينهما ولو لثیرهها فكذ لك كله بقسم اذا طلب بعض الشركاء 


كان بين رجن بكرا وءين 7 قناة أو نهر لا أرض مع ذلك بشما فأراد اح د ھا ق ۰ ذلك 
وا = تا مار نت نما لاه غير محتمل للءسمة وفیه هرر عي کل واحد منیما 


سس سح 7 


فان كان مع ذلك ارس لذن 4 اشرب الا من ٠‏ ذلك قسمت 058 لاس ما وتر کت المناة 


والبثر والمهر على الها لكل وا<د منهما شر ہ منها وان کان کل واحد منهما در على أن | 
يمل لارضه شربا من مكان آخر أوكانت أرضين وانبار متفرةة أو ابار قسمت ذلك كله 
5 ينملانه لا ضر علي واحسد منم فى هذه القسمة أو قسمة الثبر والمين هنا نع 2 
۳ فهو عرلة ابيع فالذرب دخل في 6 الارض نبا وان كان اع لاوز فه | 
مقصودا فكذلك في ال مة وقال أو ح فة رحمه الله لااخير واحدا مهما علي بیع فثي' 
ما ميناه فى هذا الكتاب وان طاب ذلك شر بکه و کان مالك رجدالل 2 ول اذا كانالشترك 
محیث لا حمل القسمة بين الشر بكين فان القساضي تحبر أ<_دهما على بع نصيبه اذا طلب 
لا خر ذلك أو يديع ذلك بنفسه وبتس القن بينهما لاه لاطريق لتوفيرالمتفعةعلى كل واحد 
مهما الا هذا و اذائبت له ولاب الاجبارع لاله مة لتوفير المنفعةعلى كل واحد منب.افكذلك 
ثبت له ولابة الاجبار على الببع فى كل موضم لذ رالقسمةولا يقال كل واحد منهما تقدر 
على بيع أصيبه وحده لاله تضرر ذلك فالاشقاص لا نشترى الا شن وکس فينبنى أن 
تثيت له ولاية الاجبار علي البيم لاقع الضرر وحجتناني ذلك أن في الاجبار على البيع ممنى 
ا مجر على الحد وذلك غير جا'بز عندنا تم كل واحدمنهما متمكن من بیع نصيبه وحدهفلا | 
حاجة الى اجبار الشريك على ذلك اغوذ تصرفه فى نصيبه نيما قوله بان لابشترى منه الا 
بوكس قطنا انه لا علك نصيبه الا مشتركا وستوفر عليه نصيبه مشترکا انما حمل له زيادة علي 
ذلك فلا حق له فى الزيادة وضیحه أن ولاة الاجبار لممنى الاحراز وصیل اللاك کا فى | 
القسمة وفى الاجبار هنا ازالة الملك وللناس فى أعيان الاك أغراض (الاتري)أنه ليس لواحد أ 
منهما أن مجبر صاحبه على بیع نصيبه منه فلان لا ,کون له ان يجبره علي بع نصدبه من غيره 
كان أولى والله أعم 0 


ميا باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلبا دم 
(قال رجه لهذ كر عن عكرمة رم ي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل أندقال 


اذ رعوا الطريق سبعة أذرع ثم ابنوا وإظاهر هذا الحديث أحذ مض العلاء دم امه | 
فیتول عند المنازعة بين ال ركاء فى الطريق شی أن تدر الطريق سبعة آذرع‌ولستا تأخذ 


وسو سس تسبي 


ذلك)لان هدا خبر واحد 1 م به أ( ۳ وقد ظرر عل أل : فيه لان ف | بری الطرق 
التى اتخذها | ناس فى الامصارهتفاونة فى الذرع ولو كاز الدیث صا الما اجت.م الناس علي 
رك السل به لان اأة_دار الات اح با جوز لاحد 8 دا او الى ۳1 أكثر 4a‏ 
أو تلم عل الأدرث ل :ل وهو انه كان ذلا فى حادية ة میا وراء حاحة الث کاء 
الى ذلات‌التدر من اعر بق نأمر همان ترکوا ذاك القدر و نوا فعا را ذلك لان الصاحة 

م لهم فىذلك لال صيس متدار 0 بق شرعا واذا كانت الدار بونر جاين E‏ اون 
طريق لذیرهافاراد داحم الطر يق أن عنما مناقسمة ليسلەذاك وكا د 
عرض باب الدارالاء دظم وط وله من باب الدار الى باب الذى له الطر ریق وقسم قیه 4 الدار بين 
الرجاين على حةوفب الانهلاحق لصاحب الاريق فى يه ة الدار و.ثرك الطريق ينبا لصفن 
على ما کال عليه جيم لد ار يدنهما قبل القسمة فان رقة الطريق ملكهما و لس کار فيه قسمفيقي 
على ما كان يبنبماقبل القسمة ولصاحب الطريق مره ف ذلك وانماجل الطريق عرض بابب 
الدارلان ذلك طريق متفق عليه فالیه برد التنازع فيه ولانه لافائدة له فى الزيادة على ذلك 
لا نها عامل قي هذ الطريق ١‏ اندخله من باب الدار الى بابداره نکن لذلك طريق عرضه 
عرض باب الدارالاعظم وطوله إلى ناب ب داره و لیس هم قس4 هدا الطريق الا أن .تراضوا 
ينرم جنيءالانحق التطرق فيه مستحق لصاحب ۷ بق و نكا لایکون لصاحبي الدار أن 
وتا ذلك عليه بالبناء فكذلك لا یکون مان شونا ذلك قله یه وان را | هذه الذار 
وه ذا الطريق برضا منم جيما اقنسموا القن بضرب فيه صاحب الارض اث الطوريق. 
وصاحب أأمر بالثاث لان الةم و دبالطر يق الرور فیه‌ وصاحب الممر فى ذلك مساوى للشرريكين 
فى رقبةالطريق حق. ستحق له فساواهم أ يضاف : ييا ة الطريق وكان الكرخى رحمهالله 
ول تأويل هذه |اسئلة اذا كان هو شریکا فى أصل الطريق فاما اذا كان له حق المر ولا 
شركة له فىأصل الطريق فلا حصة له من أصل الْهْن لان ان عقابلة المين دون النفعة 
فیختص به مالك الين وقد كان لصاحب المر حق فى التفمة دون السين فان رضى بالبيع 
كان ذلك مندرضا بسةوط حقه فلا یکون له فى ان شركة(ألاترى) ان بيع الممر وحده | 
بدوذرقبة الطريق لايجوز فتبين.هذا ان شبثا من القن لاقابل ماهو حق‌صاحب المر وقد 
روى عن تمدرحه الله أنه قال لصاحب المر مقدار حقه من القن ويبان ذلك اناطريقبين 


CoV) 

الشر یکین اذا كان فيدحق المر لا خر يكون قيمةملكبما أتقص منه اذالم يكن لير ها حق | 
المر فيهفقد رد ذلك النقصان حق صاحب المرقيمة الطر يق مم ذلكالنةصان ین‌الشر يكين 
نصفين فیضرب كل واحد منهم فى الفن عند اليم دار حقه والااصح ماذ كر فى ظاهر 
الروابة لاه لامصود فى الطريق الا المدر وامالية والتقوم باعتبار امود ولاجله جو زالبيم 
اذا استووا فى ذلك كان حق كل واحد منهم مستحدًا على سيل التأبيد ولام البيع الابرضاهم 
فلهذا قانا بام م يستوون ف المن وا نكاز فيالدارمسيل ماء لرجل فار اد أصحامهاقسمتها يكن 
لصاحب السیل منم من القسمةولكن يتركون له مسيله وهذا والطريق سواء فها بينا من 
انی وان کان فما طريق لرجل وطريق لا خر من ناحية أخرى فانه يمزل طريق واحد 
عردسه عرض باب الدار الى باب کل واحد مهما وتقسم ما بقى من الدار بين أهاها لان 
مقصود كل واحد من صاحى الطريق التطرق فيه الى ملكو توفرهذا اللةصود على کل‌واحد 
مهما بطریق واحدمن باب الدار عرضه باب الدار الى ال وضع الذى بفترق فيه طريق كل 
واحد منهما الى پاپ داره فكل واحدمنهما في المطالبةبطريق له خاص‌من باب الدار الاعظم 
يكون متمنتا هلا باتفت الى نمنته ولكن الى الوضع الذى فترق الطريق ہمابترك شماطر تا 
واحداثم من ذلك الموضع لكل واحدمهما الطريق الى بابدارهوان کان باب‌صاحب الدار 
أعظم من باب الدار الاعظم لم يكن له من عرض الطريق الا قدار عرض باب الدار لان 
مالا سدخل فی باب الدار الاعظم لامكن هو من له في هذا الطريق فان کان أوسم من 
باب الدار الاعظم وكذلك ان كانت صفة ارج ل ف دار رجل وطرتبا الى باب الدار لم يكن 
على أهل باب الدار أن بترکواله من الطر يقالا فدرعرض باب الدار دون‌عرض‌باب الصفة 
ولو کان له منزل بطرتنهفى الدار قتسمت الدارو ترا له الطريق فاراد أن فتح من مزله الى 
هذا الطريق بابين أو ثلاثة كان له ذلك لان فتح الباب هدم بمضا الط ولو أراد أن يرفم | 


جيم الخائط لم يكن لاحد أن ينمه من ذلك فكذا اذا أراد أن فتح فيه بايين أو ثلانة وهذا 
لا به هوالذي تطر ق‌ف‌هدا الطريق من أى باب دخل منه فىمنزله ولااستحق ساين إلاما 
بستحقه باب واحدفبو هذا التصرف )زد على مقدار حقه فا بستوفیه ولو كان هذا المتزل 
بين أمنين فقماه يبنب اوفتح کل واحد مهما با ايالعری كان ما ذلك لان لما حق النطرق 
في هذا الطریق الى منز لما فلافرق بين أن تطرقافیه من باب آوبایین وان كان صاحب الأزل 


)۵۸( 


واحدافاشتری‌دارا من وراء هذا ازل وفتحبا اليه واتخذ ما طرقا في هذا ازل وفی هذا 
الطريق فان كازسا ان الداروالمئزل واحدا فله أن عر من‌الدار فى المازلوفى الطريق الرفوع 
ينهم لاله <ق‌التطرق في هذا الطريق الى »نزله ودد مادخل ٠نزله‏ فلا عنمه أحد من أن 
بدخل داره لان هينتقل من ناحية من ملكه الى ناحية أأخرى ولانه لاضرر على أهل الطريق 
| اذا کان سا كن الدارواائزلواحدا وان کان لادار سا كن آخر لیکن له آن‌عر فيهذاالطر 
لاله ما كان اصاحب الدار حق التطرق فى هذا الطريق فلس له أن حدث لهه فيه حمًا 
وصاحي اىر بريد أن توفي هن هلك الغير أكثر منحقه وليس له ذلك مخ لاف ما اذا 
كان صاحب امازل والدار واحدا وقد بنا اافرق بين الطريق والشرب فى هذا ولو اخته‌م 
أهل الطريق فى الطريق وادعى کل واحد منم انه له فبو ينهم بالسوية اذالم يعرف أصله 
لاستواممم فى اليد على الطریق‌والاستمالله ولا حمل على قدر مافى آدیرم من ذرع الدار 
والنزل لانحاجة صاحب | انز ل الصطخير الى الطریق کاجةصاحب‌الدارالکییرةوهذامخلاف 
اشرب فانعند اختلا ف الشركاء فيه جمل الشرب ينهم على قدر أراضهم لان الماجة هناك 
مختاف بكثرة الاراضی وقاتها فرجسل ذلك ينهم على قدر حاجتمم عند اشتباه الامر لاعتبار 
الظاهر وهناحاجتهم الى التطرق فی‌الطریق سواء فلبذا تجمل الطريق ینم سواء وبذا نين 
ماأشرنااليه فى الثلة الاولى آن‌صاحب ال مزل باضافة الدار ااشتراة الى »نزله لاشت لنفسه 
زنادقحق فى الطريق ولوكان بستبر فى قسمةااطريق ذر ع لك كل واحد ».م عند الاشتاه 
یکن لصاحب النزل أن يضيف الدار اأشتراة الى منزله وان عرف أصل الطريق كيف 
کان ینیم جعلته پیم على ذلك لان اا ناه نوع من الظاهر فاعا يصار اليه اذا انم حفيقة 
الال تحلافه فان كانت دارا رجل ولا خرفیبا طريق مات‌صاحب‌الدار واقتسم ورته‌الدار 
ینم ورفمواالطريق لصاحب الطريق ولمم ثم باعوه فارادوا قسمة تنه فلصاحب الطرريق 
تصفه ولاورئة نصفه لان الورنة قأمون مام الورث ولو کان هو حیافباعاه كان امن ينْهما 
نصفين فيمونه وكثرة ورته لابزداد نصیه‌ولانهص نصيس صاحب الطر یز وان یرف ان 
أصل الدار یم ميراثوجحدوا ذلك قسم ذلك على عدد رو-م ورأس‌صاحب الطر يق لام 
مستوون فى الأقفىالطريق وقد بينا ان البناء على الظاهر واجب‌مام: دل خلافه 0 
BEDS‏ أل فى SS‏ م د عن الطريق يم واذ 
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كاذفى بد رجل بت من الدار وف بدا ر يتان وى بد آخز مزل ء عظيم وکل واحد مهم 
بدي جیع الدار فلكل واحد م. pe‏ ا ف بدهلا نالظاهر يشبد له فها ی بده وساحة الدار 
ينهم ثلا لاتوت ف اليد ليان كل وأحد م: مهم مستعمل للساحة 7 سر الحطىفيها 
وغير ذلكمن وجوه الانتفاع بالساحات وان مات أحدهم عن ورة كان لورتهناث “الساحة 
لام قاعون مقامة ف ذلك وان اق موا دارا ورفموا 2 رسا : ينهم صغيرأ أو عظما أو مسيل 
ماء لذلك فهو جائز لا به صلح جرى يهم عن راض واذا اققسم القوم دارا وفها كنيف 
شارع على الطريق الاعظ أو ظلة فيس تحب ذرع الظلة والكنيف في ذرع الدار لاما 
حت دلك طر لی هو بای السلمينفكيف بذرع ذلك فى قسمة الدار ينه (ألا بری) 

أن عند ألى حنيفة رجه الله لكل واحد م ن‌السلمین أن يخاصم 5 رفع ذلك البناء وعندها 
رحمهمااللهاذا كان فيه ضرر للمسلمين فكذلك فمرفناا 00 كاء فيه الا فى مض اليناء 
فيعتبر قيمة ذلك فى القسءة ينهم فاما أن بذرع مع ذرعالدار فلا ولو كانت الظلة علي طریق 
غير نافذ قد كان ذرعبا حسب فى ذرع الدار لان حق قرار الظلة على ذلك الطريق مستحق 
لم مشترك فهو عبزلة علو فى الدار له ثیر هر وقد بناالا ختلاف فى كيفية السمة فيالعلو 


والسفل بالذرع بين الشركاء واه أعم 


3# باب قسمة الدار للميت وعليه دين أو وصية )دم 


(قال رجه الله واذا اقم الورية دارا ليت وعليه دين ردت القسمه‌قللا كان الدبن أو 
كثيرا أما اذا كان الدبن مستذرقا للتر كه فلان الوریة لاعلكون التركة ولا ينهذ ذ نصرفيمفها 
والقس.ة تصرف ٍ- الاك وأما اذ ذا قل الدينفلاءه شاغل لكل جزء من التركة ولان‌القسمة 
للاحراز ولا سل للوارث ثي“ من التركة الا مد قضاء الدين فهذه قسمة قبل أو انها فهو 
كسمم فى حياة اميت فان كان للميت مال‌سوی ذلك بمته ف الدين ونفذت‌القسمق)لان 
کل مال اميت محل لقضاء الدين والمانع لاقسمة قيام حق الفرع فاذا وصلاليه حمّه من عله 
زالللام من فوذ القّسمة وكذلك ان لم يكن لامیت مال سوی ذلك فادی الورتةالدین‌من 
۱ آموالم على قسدر مواريهم أو ابراء من جازت القسمة زوال الماع أما 
وصول حقه اليه أو و۳ دنه بالابراء و6 أن ساثر تصرفات ور ی فک فد اذا 
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وصلالى الغرحم حقه فكذلك القسمة واذا كان فيه وصية بالثاث 3 ار ولو 
على المودى له الغائب بير قضاء قاض لان الموصي له بالثاث ی شرىك الورية في عين التركة 
حتى لو أراد افاء حقه من محل آخر لم علکوا ذلك فان کات هو غاب ولیس عن ده خەم 
حاضر تجز القسمة والوصی لا يكون خصما عن الوصی له لاله قام مقام اثبت واللك 
|| الثابت للموص له »لك متجدد والودى انما ينتصب خهما تمن يون خلف الیت ف الماك 
الذي كان نا لاميت فلهذا يجوز قسمةالومی مع الموصى له على الورثةولا جوز فسته‌مع 
الورية علي ا موصى له واعا تنظر القّسمة شر قضاء قاض لان القای اذا كان هو الذى قسم 
لعد قضاه (صادفته موطع الاحتباد وسوت الولاءة له على الوصي له لاف فما يرجع الى 
النظر له واذا اقتسم الورئة دارا وف وارث غاب وليس للمیت وصبی ولا لاغاب وكيل 
نم قدم الغائي فله أن بطل الّسءةوكذلك الصغيراذا كبر لاله لاولابة للحضور مع الورية 
على النائى والصنير خصوصا فى تمرم مع أنفسهم والفسمة هذه الصفة ومانقل وملا 
نعل فى ذلك سواء وان کال شي من ذلك میرن ين قوم ولا درن على ایت ولا وصة 

ات نش ارت رولك عل حا أو وم بوصية أو كان له وارث غالب أو صنيرولا 
وصی له فاقتم الورنة الدار بذير قضاء قاض فلاغرماء أن سطلوا الفسمة وكذلك آهل 
وس اور انب ام لان لم شركة با تسوا ع التركة اما فى العین أوف 
الماليةوم يكن علوم خے م حاضر ولام قاعون مقام الت الثانىى حصته ولو كان هوحبا 
۱ ا إن سم عي ا ضر مه خم ناد وا نم ارام 
واشبدواعی خیم بالهسمه ثم ادعت امرأة ابت مبرها وأقامت عليه البنة فلها أن تقض 
|| اس ولا 7 نقسمتها واقرارها بالميراث خروجا من دینبا لان دن الوارث كدبن أجني 
|| اخر وللورة أن قضوا الدبن من مال 1 اخر لم فيستخلصوا النركة لاشم فهى اعاوافشت 
| ممم في القسمة على أن تقضوا مبرها ل فلا بکون ذلك منبا ابرا ءا للبت عن 
المبر ولا اقرارا باه لادن لما ويكون شا ان تقض القسمة لان القسمة لانتفد الا شرط 
قضاء الدين واجازة الفرم القسمة قبل أن بصل اليه الدين لايكون متبرا بل وحود ذلك 
۱ کسه لات دم قضاء الدين لق اليت لاق الفرع خاصة فاذا | قضوا دینبا كان 
ماآن :2 نقض القسمة وکذلك لو ادى وارث آخر دیع اليت فهو لیر سواه ولو أن | 
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و وا" 1 7 صة لان له صغير له الثلث و أقام اليينة وقسموا الدار فان هذه 
حق انه او لان الاب لوأراد أن برد هده الوصيةأو بطل حق انه عنها مد موت 
المومي لا علك ذلك فكذلك مساعد الورنة على القسمة لا بطل حق ابنهفى الوصية الاأن 
الاب لیس ١‏ أن بطلپ وسية انه ولا انسار اج لا اة تمت نه ومن ن¿ سمي فى 
تقض ما فد تم ضل سيه واقدامه على القسمة مم اقرار باه لا وصية لانه لا بنا ان 
الموصى له بالثلث د مرك الورنة فى الين فالقسمة لا تصح بدون بيز حمّه فيكو نافدامه على 
اتا بع الورة زرا هل وم لته تلات ان نان قضاء حق الفرع من محل 
آخرجائز ولابصير هو بدعوی الدين يمد القسمة مناقضا أو ساعيا تقض ماد ولصير 
دعوی الوصية لانه مناقضا فى كلاء + فلا تسم دعواه وللان اذا كبر أن لطاب حمه ورد 
القسمة واذا كانت اادار ميراثأ بين قوم فاقتسموها علي قدر مير أمهم من أيهم تمادى أحدهم 
أن آخا له مه ن أبيه وأمسه قد وراه مهم وه مات إمسد ابنه فوره هو وأراد ميرانه منه 
وقال ۱-۶۱ قمم لي «براث »وه ن آی ول بک بوا فى القسمة انه لا حق لبعضهم فيا أصاب 
ابض و وم اليينة على ذأك ل : شل بدته وم مض ااسمة لابه ا على القسمة 
وقد قر أن جيم الدار ميراث ينهم من الاب فيكون في دعواه أن بمض الدار لاخيه 
منافضا وهو مدا الکلام بسي فى قض ۳ به لان 0 الفسمة كان برضاه وان كانوا 
كتبوا فى القسمة أنه لاحق لبعضر م فها أصاب البعض فبو أبق لدعواه ومراده من قوله 
| ول يكتبوا ازالة الاشكال ويان لتسو ف مين یبراب فكذلك و البينة انه 
اشتراها من ابنه فى حیانه آوانه وهها له وقبضها منه أو أنها كانت لامه ورنها م اب 
تس فى كلابه شارم و تقض ماقدم به واذا كانت القرية ميراثا بين ثلاثة فر 
من أيهم فات أحصدهم ورگ ابنا را لالحا هو و كبا ا عل مات ا وقبض 
| کل واحد منهم حصته ثم أن ابن الاين أقام الببنة علي أن المد أوصي له بالثلث لم تمبل پیته 
0 عدم علي القسمة ققد أقر أنه لاوصية له فما فان هو فى دعوى الوصية امد 
| ذلك منافضا ولو ادعى لنفسه دینا على ابنه وأقام اليينةعلى هذا الدينكان له أن بطل القسمة 
۱ م بنا أن مساعدته ايام على القسمة لا ن اقرارا على أنه لاد نعلي انه وانما ساعد هم على 
2 منه ( ألا رى) أن الدين او کیره فاجاز ای | 


زراك 


القسمةكان ذلك باطلاوكان له أن بطل القسمة فكذلك الوارثاذا كان هو الفرع وء مى 
هذاأنه لا متبرباجازةالغرم في القسمة لان الام من نفوذها قيام دنه وذلك لامختاف باجازنه 
وعدم اجازته فلا يكون هو في دعوي الدین ساعيا فى تقض ماقد تم به حلاف مااذا ادى 
الشركة فى المين بالوصية بالثلث فالقسمة هناك تم برضاه کا لوكان الموصي له أجنبيا آخر 
فيكون هو فيدعوي الوصية ساعیا فى نقض ماقد ثم به واذا ادعی الوارث أنه كان اشترى 
نصيب أببه منه فى حيانه عن مسمی وقد ان وأقام الينة علوذلك فهو جائز ولا ببطل 


ذلك بالق مة لانه خەم فى نصيبه سواء كان شراء أو يراثا وقد تمت القسمة حضرنه 
ورضاه واذاكانت الا رض میرن بين قوم فاقسموها وتفايضوا ثم أن أحدهم اشترى من 
اله . خرقسمهوقيصضه م قامت البينة 3 على الاب فان الاست4 والشراء چرس جیما مطلان‌و كذلك 
س ین وادا ورث لا ید ر شر عن یم ا وضو 5 أن رجلا 
غر با اشر من اعنم قسمه وقبضه م جاء أحد الباقين فقال 11 أقسم فاشتری منه 
الات من سم الدار * f‏ حاء الغالك ذال قد از مناها وا 1 البيئة على ذلك وصدقه البائم 
الاول وكذيه الثانى وقال المشترى لاأدرى اقم ا لا فالقسمة جائزة لامها تثدت محجة 


3 
أقاء پان هو خمم والثابت بالبينة کلم ت الما نة © دم الف م4 لمك 3 “بالا بطل مجحود لەض 


الشركاء و :تبي نأن الاول باع تصيب نفسه خاصة فکان دمه یا ۳۳ الثانى اعا باع ثلث 


الدار شالعا ات ذلكمن قسمةه وثلثا ذلك من نصبب غیر ه واعا فد سعه فى تصبه خاصة 


وتغیر المشترى فيه ان شاء أخذ ثلث سمه بثلث امن وان شاء ترك لتفرق الصفقة عليه 
ولا قالينبنى أن تصرف یمه الى نصيبه خاصة لاصحيح عقده لاله ملكه فى منزل مين 
وهو انما باع ثلث الدار شاتعافلا عكن تتفید ذلك البيع في متزلمعين حلاف مأقبل القسمة 
فاه اذا باع ثلث الدار فانه تصرف دءه الى نصيه لان تصیبه پیت سیون 
| باعسه ولو كان ااشترى أقر في الشراء الاول بالقسمة وأقر فى الشراء الا خر أنها لم تقسم 

| والسئلة على حالما كان القضاء ینیم على ماوصفته لان فى انباب ب القسمة ينم هم ۳0 
ولا قول للمشترى في ذلك ولان الشتری فى كلامه الثاتى مناقض وقول المناقض غير معتبر 
ال رن ها آا رد لانیف رد طه من تسوس الاول 


۳( 


اه لاه ۳ به له وكانه جحده فى الكلام الاول ولكن الاقرار امد اللجحو د ببح وان 


أ.غي ابيع ازمه ثا امن ثلث نصيب الاول وثلت نصيب الثانى لان زعمه معتبر فى حقه 
فقدر یر بزعه يلزمه ائه وقد ل بزعه نا امن لأف درجم ثلث امن 
حصة نصيب الثالث لان ذلك لم سل له وسق فى د بد البائع الئان لها قسمه الذى أصابه لان 
الشترى منه اليد اك الاسم إلا الثاث واذااقر الرجل ان فلانا مات وتركهده الارض 
وهذه الدار مير انا نم ادعی بعد ذلك أنه افيا له بالثلث فانی أقبل منه البينة على ذلك ولا 
|| مخرجه قوله هذا من وصيته وكذلك لو ادعى دنا قبله لان محل الدين والوصية التركة و امد 
الوك وتا ا ميراث وان كان فما ددن أو وصية على ممنى أنه کان ملكا لامبت 
الى وقت مونه وانه ميراث لورثته اذا سقط الدين أو رد الوصي له فلا يكون هو ف 
دعوى الدن والوصية مناقضانی کلامه مخلاف مااذاادعىشراءمن البت أو هبة أو صدقة فانه 
لام دعواهولا شبل بینته على ذلك لانه مناقض فى کلامه فان التركة اسم ا کان ملعا 
للمورث الى وقت مونه والشتری منه فى حیانه‌لابکون ملو کاعند مونه وكذلك لو أقر أنها 
ميراث منغير أده فذلك غير مسموع منه للتناقض‌واذا اقنمما القوم دارا ميراثا عن الميت 
والمرأة مقرة بذلك وأصامها امن وعز للها علي حدة عم ادعت امه أصدقبها ايأها وأنه اشتراها 
بصداقها فانه لا قبل ذلك منها لانها لما ساعدتهم على الةسمة فقد أقرت انها كانت ازوج 
عند موه وصار ميراما فا ینم فهى منافضة فى هده الدعو ى بعد ذلك وكذلك اذا 
اقتسموا فأصاب کل انسان طائفة مجميع ميرائه عن أبيه نم ادعى أحدهم فى قسم الا خر بناء 
اوخلا زعأنه هو الذى بناه و غرسه وأقام البنه ذلك ا تقبل منهلانه قد سبق ق منه الاقرار 
أن جيم ذلك ميراث لم من ع الاب لان عدا ااام ما مدان لاخيه ه ن أبيه وذلك عنمه 
من دعوى املك لنفسه لا من جة بيه ولو اقتسموادا را أو أرضافها زرع ونيا ل حامل وم 
| بذ كرواالجل فيالقسمة واتماأشبدوا عا أصاب ب كل واحد من عیرائه من یه فان الزرع والمار 
۱ اق هذه ع * حتی کان و رو أن (طلب تصنبه 8 لان 0 


CD 


وبق ۳7 م على الواربث ولو شرطوا ذلك فى شم رج ل كانت القسمة فاس_دة لان 


كلواحد منهم إصير ملكا نصيبه من ذلك الدبن من شرط له مالك عليه من صیبه‌من 
المينوتهليك الدین‌من غير من عليهالدين بموض لامجوز ولو اقتسوا على أن ضمن أحدهم 
دينا علي یت سی كان هذا باطلا اذا کان فى أصل القسءةلان القسمةكالبيع ولو شر ط 
على اأشتر ترى فالببع أن يضمن ديناء على البائع ر كان ناطلا فكذاك اذا شرط فى القسمةوان 
ضمنه لغير ۳۷ القسمة على آن لاببيع الوارث الىت ولاه براه ی * من ذلك وعلى أن 
پہری الغرماء ایت کان هذا جا را ان رضى الغرماء بغمانه کالو ضمنه اجى اخر شرط 
براءة الميت ورضى الغرماء بذلك وهذا لان المانم من الةسمة قيام الدين على اميت وقدزال 
a.‏ 1 ا رماء أ 3 بو دما نه ۳ و قیام دنم ی الع وهو 00 من 
كان مم عوه شرط وهو 00 بسل لحم درم من جبة الضامن فاذا لم بل كانوا علي 
في اتباع تركة اميت عنزلة ال حتال عليه اذا مات مفاسا فان الدبن یمود الى ذمة الحيل وال 
أل بالصواب 


(قال رحمه الله واذا اقتسم القوم أرضا ميرانا ینبم أو شراء وتقابضوا ثم ادى أحدهم 
غلطا فى القسمة فاه لايشتغل باعادة القسمة عجرد دعواه )لان القسمة بعد عامپاعقد لازم 
فدعي الناط بدعی لنفسه حق الفسخ بمد ماظبر سبب أزوم المقد وقوله فذلاك غير مقبول 
كالمشترى اذا دمي لنفسه خيارا ببب العيب أو الشرط ولكن ان أقام البينة على ذلك فقد 
بت دعواه بالاجة فتماد القسمة ينوم حتى يستوفيكل ذى حق حقه لان المعتبر فىالقسمة 
العادلة وقد ثبت بالحجة أن المادلة يينهم لم توج دكا لو ثبت ااشتري العيب پالينة وان لم 
يكن له بنة وأراد ان يستحلفرم على الغلط فله ذلك لانهم لو أقروا ذاك‌ازمم ناذا أنكروا 
استحلفوا عليبم لرجاء النكول فن حاف منهم لم يكن له عليه سبیل وءن نكل عن المين 
چم نصيبه الي نصيبه قم ذلك با علي قدر نصيمهما لان‌النا كل كالمقر واقراره ححة | 
عليه دون غيره قفها فى بده مجمل کان ماأقر به حق فیقسم بينهما على قدر نصیبپما وكذلك | 


(1) 


کل ما قسم فبو على هذا لا بعاد ذرع ثي“ من ذلك ولامساحته ولا كيله ولاوزنه|لا عجة 
لان الظاهر ان المسمة وقعت‌علي سبيل المعادلة واه وصل الى كل ذى حق حته والبناء على 
الظاهر واجب مالم ثبت خلافه واذا سم رجلان دارن وأخذ احدهما داراوالا خر دارا 
ثم ادعى احدها غلطا وجاء بالبينة ان له کذا كذلك ذراعا ف الدار التي في د صاحبهوفصلا فى 
قسمة فانه تقغى له بذلك الذرع ولانماد القسمة ولیس هذا كالدار الواحدة فى قول أنى 
بوسف ودر حا الله واما في قول أبى حنيفة فالقسمة فاسدة والدار ان بنهما نصفانلان 
اثابت بالبينة كالثابت باتفاق اتلصمین ومن أصل أَبى حنيفة رمه الله ان هذه القسمة عنزلة | 
الب م حتی لاوز الابالتراضی دیع كذا كذا ذراعا من الدار اتی ف دالغیر لا جوز فى قول 
۱ ألى حدفة رحمه الله وقد ينام البيوع فكذلك اذا شرط ذلك لا حدهما نی دار صاحبهق القسمة | 
كانت الفسية فاسيدة و اما على قول ایی وسف و مدرم الله هذا عنزلة بیع أيضالما بنا ان 
قسمة اظبر ف ‌الدار انما جر ي عنده| اذا رای القاذضى المصلحة فه‌فما يدون ذلك فو ک! یم 


ولكنمن أصلبما أن بيع کذا کذا ذراعا من الدار جائز فكذلك اشتراط ذلك فى القسمة ١‏ 
لاحدها لا عنم صعة القسمة وه فارق الدار الواحدة لان ممنى القیبزه‌نال ينل عل المعاوضة 
فى المسمه ولهذا لا كبر عليه دض اشر کاء عند طلب البعض فاذا شرط لاحدها کذا کذا 
ذراعا فى نصیب صاحبه لا حصل المييز ذه القسمة بل الشرط والشیوع ببق بذلك 
القدر فلا تصح‌الف..2 مخلاف‌الدار ین فمنى الما وضة هناك يغاب على مایبناوتحقق الماوضة 
مع شرط کذا كذا ذراعا لاحدهما فيدار صاحبه واذ اقتا أفرحة فاصاب أحدهماقراحان 
والا خر آرمة َقرحة ثم ادعی صاحت الم راحين أحد الاقرحة الى في بد الا - خر وأقام 
| البيئة انه له فأصابه نی قسمة فانه مضي له به لانه آثبت الاك لنفسسه فى تلك العسين بالقسمة 
وأ بت اهل عبضه واستولی عليه درک شیر حق فيقضي له .ذلك م لو ثبت ذلك بافرار 
صاحبه وكذلك هذافىالانو اب فان ل يكن للمدعى نةكان له أن يستحاف الذىف بدهالثكوب 
لان ذى اليد مستحق له اعتبار بدهظاهرا ولكن لوأقر : عأ ادعى حق صاحبه أمر بت ليمهاليه 
فاذا أنكر استحاف علي ذلك وان أقام البينة علي ثوب بمینه مما فى بد صاحبه انه أصابه فى 
قسمة وجاء الا خر بينة انه أصابه في قسمة فالبينة بينة الذى ليس اكوب في بده لان 


ا ی الخاريج فيه تجح على يئة ذى اليد له هو استاج 
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الى اقامة البينة وهو الثبت على صاحبه لا مدعيه بالبينةوكذلك هذا الاختلاف‌نی ببوت‌الدار 
وان اقتسمامائة شاة فاصاب أحدهما مس وخسون شاة وأصاب الا خر خس وآرسون 
شاة تمادعى صاحب الاو كن غلطا في التقويم لم قبل بینته‌عي ذلك وهده المسئلة فى اماصل 
عل اة وجه أحدها ان دعى الناط فى التقوم وذلك غيرمسموع منه وان اقا م اليينة على 
ذل كلا : شاع فی‌هض ما قد به والقيمة تمرف بالاجنهاد وذلك مختاف باختلاف المومین 
| واختلاف الاوقات والامكنة ولانه مهذه البينة لاإشت شا فى ذمة غيره انا شيت قيمة ما 
ساوله فمل الفسمة وفءل الةءة لاق العين دون القيمة وذلك مختاف باختلاف مقدار القيمة 
مخلاف الغصب فان بنة الخصو ب منه على مقدار قیمته قبل لانه شت ذلك دینافی ذمة 
الفاصبفالمخصوب مض ون بالقية دنا فى ذءة النادب توضيحهأنالقسمة فيمعنى ابيع ومع 
شاء عد اج لا بل الينة على قبمة اد التماقدن علي صاحبه فكذلك في 
القسمة والثانى أن دکون 0 فى عدد ما أخذ را واحد مهما بان قال أحدهيا ا 
احدث احدى وخسين غلطا أو أحدث أا نسعة وأرعين وقال الا خر ما أحدث أنا الا 
مسین‌فالمود قو لدمع عينه وعلى المدعى البينةلان الاختلاف ینم‌ما فمقدار .وض فالقول 
قول النکر للزيادة وعل من دعى الزيادةفها بض صاحبه اثباته بالينة ولاه بدعی شاة ما 
فى بد صاحبه انها ملكه اصابته فى القسمة و صاحبه نكر ذلك فالقول قوله مع عینه‌والثالث 
ان قال أخطأنا فى المدد وأصاب كل واحد منا سین خمسين وهذه الین خطأ كان منا 
وقال الا خر قد ام هذا لاك حمس زار هون ول مس وون وله س مما يدنه 
والفم قاعة بعينها حالفا وتراد لان القسمه فى معنى البيع واختلاف التبایمین في البيع حال نیام 
السلعة وجب‌التحالف والتراد فکدلك الق مه لا ه عقد حتمل للفسخ نمد لزومه بالتراضی 
فیفخ بالتحالف أيضا وان أقام کل واحد منهما ينة على ذلك ردت باس لان صاحب 
اجس وأربعين هو الدی وهو الت پینته فیترجح كد لك پینته و (صیر کان خصمه صدقه 
9 قال فتبطل السمة و ستفیلاما علي وجه المعادلةواذا اقتسما دارا ول لش مدا على الفسهة 
حتى اختلفا فقال هذا أصابى هذه الناحية وهسذا الييت فما وقال الذيهى فى بده هأصابنى 
هذا كله تحالفا وترادالان الاختلاف بیهما فى الممقود عليه فى الحاصل وان كانت لما ینةعل 
القسمة أشفذت نما على ماشبد ر نه الشبود کا لو افو ق المهمان عليه وهذا لان ما أصاب 


(WV) 


كل واحد منهما معلوم محدة وقد حقق القييزبينهما بهذه القسمة مخلاف ماتقدمفهناك أبنت 
پنة صاحب اجس وأردمين انه لق من حته مس شائعة فما أخذه صاحبهفلهذا ".طل القسمة 
وان اختلنا ف امد فيا سما فعال احدها هذا الد ل قد دخل 5 لصیب صاحيه وقال 


الا خر هذا اد لى قددخل فى نصيس صاحبه فان قامت لحا يينة أحدث بينة هذا وبينة 


هذا لان کل واحد مهما بت املك اتفسهفى جزء ما فى يد صاحبه لعيئه و اجتمع ذلك‌الزء 
ينة المارج وينة ذىاليد فيترجح بينة انلارج وان لم قم لما بينة أستحاف كل واحد منبما 
على دعوى صاحبه وجمل لكل واحد منهما بدعى لنفسه جزءا معينا فى بد صاحبه وان اراد 
أحدها أن برد القسمة ردها يعد ما تحالفان لما ينا أن الاختلاف بينهما فى المعقود عليه 
وف مقدار ماحصل لكل واحد مما بالقسمة وذلك موجب لاتحالف ولمد التحالف ترد 
القسمةاذا طلب ذلك احدهما کا فى الببع #رجل مات وثرك دارا ونين فاقتسما الدار وأخذ 
كل واحد منهما النصف وأشبد على التسمة والتبض والوفاء ثم ادي أحدهما يتا بد صاحبه 
لم يصدق علي ذلك الا أن قر به صاحبه من قب لأن قد أشبد على الوفاء يعنى أنه أقر باستيفاء 
كال حته فبعد ذلك هو مناقض فا دعیه فى د صاحبه فلا تقبل بینته على ذلك ولكن ان 
أقربه صاحبه فاقراره مازم ایا والناقض اذا صدقهخصمه فوا بدعى ثبت الاستحقاق له ولو 
یکن له أشبد بالوفاء وم يسمع منه اقرار بالفسمة حتى قال اقتسمنافاصاببى فىهذهالناحية 
وهذا البيت والناجية فى بده والییت فى بد صاحبه وقال شريكه بل أصابنى اليبت ومافى 
دی کله‌فانی أسأل المدمى عن الیبت أكان فى بد صاحبه قبل القسمة فلم يدفمه اليه أوغصب 
منه لعد القسمة فان قال كان فى بدى بمد القسمة فنصبناه'وأعرته أو أجرته لم أثقض القسمة 
لتصادقبما على شريكه تقبض كل واحد منهما جيم نصيبه وبق دعواه أن الببت وصل الى 
بد صاحبهمن بده وصاحبه جاحد للك فالقول‌قوله مم عينه وان کان قال فى بد صاحى قبل 
القسمة فل يسلمه الي حالفا وراد أن الاختلاف دما في مقدار ما صاب كل واحد مهما 
بالقسمة وقد بينأأنالاختلاف ف المود عليه وجب التحالف في التسمة فكذلك الاختلاف | 
فيالحد وعلى هذهالقسمة فى جيم أجناس الامواليكونالجواب على التقسيم الذى قلنا اذا 
اذى أحدهما شیا فى بد صاحبه ولو ادعی غلطا فى الذرع فقال آصاینی الف وأصاءك الف 


CA) 


و أزد الول ولىد هله قبله ۳ مع عينه لان ما صاحبه بدعى عليهأنه 577 على 
حفه وهو منكر لذلك‌وانقال أصابى الف ومانة وأصابك الف ومائمة وقالالا. خر 1 صانى 
الف وأصابك الف ففبضت أنت الفا ومائة وقبضت تستمائة تحالفا وتراضيا لامما نصادقا 
علي أن المدعىعليه قبض‌الف ومائة وانما الاختلاف ینهما في مقدار نصيبه بسمفالدیی 
تقول نصيبك الف والددى عليه تقول نصبي الف ومائة والاختلاف فى الممود عليه 
بوجب التحالف هما ولان الدعی لم تقر قبض المائة هنا والمدعى علیه‌بدعی ذلك فلا بد 
من استحلافه وقد وجبت امین على المدعى عليه لم ببنا فلهذا الا وترادا ولو قال كنت 
قبضتها ففبضتها لل أتقض السمة وأحلف المدعى قبله الفصل لانهما تصادة عل اثهاء القسمة 
قبض کل واحد منهما تام نصيبه ثم ادعى أحدهما النصب على صاحبه وهذا هو ارف 
الذى ندور عليه هذه الفصول أن القسمة حيازة وعامبابالقبض فاذا تصادقا على قبض كل 
واحد مم.ا عام نصيبه بالقسمة لم يكن الاختلاف بنهما سد ذلك اختلافا فى السمّود عليه 
واذا اختلفا فى مقدار ماقبضه كل واحد منهما كان ذلك اختلافا فى الممقود عليه فيثئبت 

النحالف ينهما ولو اقتسما مائة شاة فصار فى بد أحدها ستون وف د الا خر أرلعون 
فال الذي فى بده الاارمون أصاب کل ا رن و غصبنى عشرا ام 
و نماث فهى لا تمرف وجحد ذلك لا خر الفصب‌وقال بل أصابى ستون وأنت 
رمعون فالقولقوله مع : عينه لنصادقهما على أن كل واحد منهما قبض کال حقه بالقسمة * 
ادعى أحدها الخصف ب على صاحبه وأنكر صاحبه ذلك فالقول قوله مع : عينه فلو قال الاول 
أصابى خسون فدفت الى أرلعين وبق في بدك عشرة لم ندفمبا الى وقال الآ خر أصابى 
ستون وأصابك أربمون الفا وراد الان الاختلاف بينهما فى مقدار ماأصاب كل واحد 
منهما ول وكا ن شبد عليه بالوفاء قبل هذه المقالة كان القول قول الذيفى بده ستون لافرار 
صاحبه باستیفاء كال حته ولا عين عله لان صاحبه مناقض فى الدعوى دد ذلك الاقرار 
وبالدعوىمعالتنافض لا يستحق المينعلى انظصم فانادعیالغصب بعد القبض حاف المنكر 
عليه لازدعوى الغصب منه دعوى صحيحة ولا ناقض فما فيستوجب فما المین على الشکر 
| وان لم يشبد بالوفاءفتال الذى فى بدهالاريمون كانت غم نم والدىمائة شا فا اد بی‌خسون 
وأصابك مسون ن وتشايضناتم غصبنى عشرا وهی هذه وقال الذى فى بده الستوذبل * كانت 
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قم وای ما ورن امان ستو وأنت ستون وم أغصبك وقدتمنضنفن‌هذ ۱ 
قد أقر يفصل عشر من الثم | ليس فما قسمة لان الا خر انما أقر قسمة المائة 
للقسمة فا زاد على المائة وقد أقر ذو اليد ان هذه المشرة زيادة على لاله وادعى القسمة فما 
ووصول مثاپا الى صاحبه وصاحبهمنکر فالقول قوله مع كينه واذا حاف شق مث هذه المشرة 
فى بده غير معسومة فردها یشم ہما فان ل تقر فصل على مائة وقال كانثما ئة فأصابى 1 
ستول ن وأنت أرعون فالقول قوله مع مدعل ا الذى ادعاه صاحبهقبله من قبل أن. 
شريكه قد أبرأه من خصه المائة و يبرأ من حصته من الفضل عاا فان كانت قائمة بمينها 
اقسماها نصفين والا أفسدت القسمة لجبالة المشرة التى ل تنتناو ما الةسمة فام تفاوت 
ومهالة ما ل تتناولهالقسمة بصير مانأ ولته القسمة مولا فالسبيل أن ترد الستون والارنمون 
وتستقبل القسمة فما دما لفساد القسمة الاولى والله أعلم 


هيخا باب قسمة الومی على أهل الوصية والورئة دم 


( قال رحمهالله واذا كان ف الميراثدين على الناس فادخلوه في القسمة لم جز لا يينا ان 

من وقع الدينفى نصيبه يكون متملکا علي أصحابه نصدمهم من لدين بموضوئليك الدین من 
غير من عليه الدبن دعوض لا مجوز ) وكذلك لواقتسموا الدين فاخذ كل واحد ممم من 
حقه فما دینا على رجل خاصة لم يجز لان كل واحد مهم ملك ذصيبه مما فى ذمة زيد من 
صاحبه لم تملك عليه من نصيبه مما فىذمة عر واذا كان تمليك الدين ءن غير من عليه الدبن 
لايجوز بموض عين فلان لامجوز بموض دبن أولى وكذلك ان كان الدبن كله على رجسل 
| واحد فقسنمم فيه قبل القبض باطلة لان القسمة حيازة ولاستحةق ذلك فبا في الذمة ولانجوز 
فسمة وصى الاب بين الصنیرلان القسمة فىممنى الماوضة وليس لاوصی‌ولانة بيع مال أحد 
| القسمین من صاحبه لانه لا سرد بالتصرف الاعند منفعة ظاهرة ینیم وف هذا الترف 
أن تفع احدها أضر بالا خر وان کان ممم ورنة کار فان قم نصيب الصفیرین معا جاز 

| ذلك لان المعاوضةىمال الصغيربنمع الوارثالكبير جائزةفكذلك قسمةلصيب الصغيرين 
۱ مما مم الوارث الكبير (قال 0 وكذلك الابومراده هذا الفصل لاما قبلهفقسمة 


الاب 9 أبنيه الصغيرين جار لا به علك بیم‌مال احدهرا من‌صاحبه مخلاف الوصي ففرده ۱ 


(¥۰) 


با تصرف ولاتقيد اشر ط منفعه ة ظاهرة لاصي ولا جوز فس سس ات عل الکبار وهم 


كارهون لاهلا ولاه له عام في المعاوضة والتصرف في مالم آذا کانوا حضو را فان کان 
م غا فقا سم الوصي عليه ۸ جز فى العمّار ده فى المروض من 
الفظ ولأوعی ولا الفظ فى نصيب الكبير الغا فكان لهفى تصده‌من السمة مرجم 
| الى الحفظ فاما العقار خصته نپا ولس فعستباسیی الفظ بل هو مطاق التصرف‌ولا 
ولان له ف نصيب الكبير الغائى فى مطاق التصرف وان كان فیرم صغير وكبير غاب و كبير 
حاضر فعزل الوصى ذصي الک یر الغائب مم نصيب الصغير و قاسم الكبار الحضور فهوجائز 
فى العقار وغيرها في قول ای حنيفة رجه الله ولا حوز فى قول أبى بوسفودرحممالله 
على الكبير الفائف فيالعقار وهذه تنبنی‌عل‌مایبناه فى کتاب الشفعةان عند یی حنيفةبثبوت 
ولابنه في نصيب الصنير علك بيع جيم التركة من العقار وغيره وعندهما لايملك البيم الا 
فى نصيب الصذیرفکذلات السمة لان فما متی بیع وكذلك الحم فى وصی الذى لاه یی 
ملك التصرف كوصي الل فان كان الوصي ذميا والیت ورنته مسلمين فانه مخرج من 
الوصية لان في الوصية نوع ولابة ولا ولابة للكافر على الس وان قاسم علي الصغير قبل أن 
مفرح جازت قسمته مشل قسمة الوصی الل لان القسءة تصرف منه كسار التصرفات 
والاناية فى التصرف سد الوت كلا ابة في الإياةبالوكالة ولو وكل اللسم ذميا بالتصرف نفذ 
نصرفه عليه فكذاك اذا جعله وصیانی التصرف اعد موه قلنا بنفذ تصرفه «طریق النيابة 
ما ۱ حرج من الوصاءة لاعتبار می الولاءة و کدلات لو کان‌الوصی عبدا لغير الميت فهووصی 
نافذ التصرف بطريق النياءة عنزلة مالو وکله فى حیانه‌حتی مخرجه‌القاضي من الولانة فالرفيق 
ليس من أهل أن تثبت له الولابة علي غيره لاله لاولاية له علي نفسه واعا دی الى الغير 
عند وجود شرط التمدی ما كان للمر! من الولاءةعلى نفسهولا جوز قسمة الكافر والمملوك 
| عل الولد الصغير الحر الل كا لانجرى عليه سائر تصرفانه لانه لاولاية له عليه وهو لاس 
اف عن الصذیر فى التصرف لينفذ بطریق النيابة ويجمل كتصرف النوب عنه ولامجوز 
| فسمة المربى الستأءن على ان صنير له ذی لان الذی‌من‌آهسل دارناولا ولاة لاحرفعل 
أمن هو من أهل دارنا ومجوز ان له مثله ثبوت ولاته عليه قال الّثمالي والذين كفروا 
نیم ول دمض الا بة ولا مجوز e‏ قتل على رده على ولد له صفیرمثله مرند 


(1۲ 


لا به لا ولا له عايه ولابهلاولاية عل التصرف فى ماله اذا قتل علي رده حتیبطل فسمته 
لنفسه وساار تصرفانه اذا قل على الردة فى قول ا م4 ر م4 لنه ففى حق ولده الصفیر 
اول والممتوه اغلوب عتزلة لصفیر فى جيم ماوصفنا لابه لاولابة له علي شه وهو محتاج ۱ 
۱ الى تصرف الولى له كالصغير وا اليرسم والفعی عايه والذى جن وفیق فلا رر ا 
القسمة إلا رضاه ۳ و کالته نی حال افاقته لان ہذه الموارض لا تزول ولاشه عن نفسه فلا 
(صير موليا عله واذا كان جور : شید التصرف له وعايه براه فى حال افاقته طریق التو كيل 
فلا حاجة الي اقامة رأى الولى 3 رآه‌ملاف الصغير والممتوه فانه لامكن تفیذالتصرف 
له وعله باعتدار راه فی ذلك فان زا یه مقام رأبه لتحقق الحاحة ت وأعل الذمة فی‌اله‌سمة 
عزلة أهل الاسلام الافی اجر وانانزر یکون پم ف فار اد بعضهم قسمنما و یم فای 
أجدر هم علي ال ا عل قسمةغيرها لان الجر واللنز بر مال متقوم : ینم کال 
و الم فی حق المسامين وان‌افاسم‌وافما م خرا وفضل منم مطا و 3 م جرالفضل 
فى ذلك فما دمم لا به مال‌الربا فاه مكيل ۴ موزون ود زیر الر با هم يستو نبا أسامين فهو 
مستثتى من عد الذمةواذا كان وصى الذى مسا كرهت له مقاسمة 18 واللتزيرواكنه و کل 
من رشق به من هل الذمة فعا سم الصغير ويم ذ ذلك «مدالهسمة لان ۳ #نوع من التصرف 
فى ار واللنزير والقسمة وعتصرف ف 5-5 أن وض ذلك الي ذى ولا يشكل جواز ذلك 
على أص ل أنى حنيفة رحمه الله لانه جوز لمل أن وکل الذمى بالتصرف له فى الجر واللتزير 
وكذلك على قولحا هنا لان الوكيل أب عن الصغير وحك م لصرفه شوت اصنیا بری) 
أنه يرجم ما ياحته من لمپدة فى مال الصذير والوصی فا ۷ من ذلك کالةاضي وأمرالقاضى 
الذىبالييع والقسمة فى خور تایی هل الذمة صميح فکذلتآمر الوصى به وان و کل الذى 
السل قسمه ميراث فيه خر وختزير ل حزذلكم ناس کالامجوز ببعهوشراؤه فى ارو انز بر 
لا به اعا تصرف لاغير بوكالته فى مال جوز له أن تصرف فيه لهسه لو کان ملو کاله ولاس 
للمسل الوكيل أن بو كل بقسمة ذلك غيره لان الو کل ل ,رض برأى غيره فيه فان فوض 
ذلك اليه فو کل ذميا به جاز واذا 5 اة الورنة فو كل ذميا عقاسمة اجر واللتزير مع 
سائر الورنة حاز فى قول أىحنيف ةرجه الل ول جز نی فوا لان فى النسمة مه فى لیم فهو 
كالم بوک ای يديع اجر والمتزير ولو أخذ نصيبه من الجر مله خلا کان السل ضامنا 


(VY) 


لمة شر كاله هن الجر التى خللبا لان القسة لم نصح عندهما کالو باشر بنفسه فاعا قبض 
نصيب شر کاله من ار .كم عقد فاسد وقد خلابا فيكون ضامنا لنصيهم من القيمةويكون 
المللهواذا كان فى نركة الذی خمرا وخنزير وغرماؤه مس_اءون ولد س له وصي فان العاضني 
و كل بيع ذلك رحلا م ن أهل الذمة فييعه‌وقفي به دين الت لان من ام القاضى يكون 
نابا عن ايت ولهذا برجم : ما باحقه.ن المهدة فى مال الميت والیت کافر فیجوز یم الذی 

خرة على سبیل اانيابةعنه والغرماء انما قبضون ن ان دنم لاأن كول بيع قم القاضى واقما 
لحم واللكان يكار فى القسمة لاه من صغم التجار وفيها عنى المعاوضة كالبيع و وان تز بعد 
القسمة. يكن لولاه‌فسخبا لان اامس4 عت ف حال قيا. الكتاءة فهو کییم اوشر اء اه الکاب 
و«قاسته م مولاه جائرة لانه فى التصرف مع لأولى يما أو شراءكاجنبي آخر فكذلك 
المقاسمة ولامجوز مقاسمة ااولی على المكاتب اير رضاه سواء كان ايان حامر اق 
انا لانهفى ح التصرف فى كسب هکاجابي آخر فان فمل ذلك معز المككانب وصار ذلك 
لولاه 3 مر تلاك القسحة کالا نفدسار ز ندمرفانه دحزالکا آب لاه حین [ نصرف کان هو من 
كسب التب کلاجا أي وان وكل لكاتب بالقسمة وكيلا > معجز آومات ٩‏ عر ز لو کیله‌آن 
م ذلات لانالو کل ناف عن اأوكل وقد زالت ولا ااو کل امجزه وعونه حتى لا 


سففمنههذا التصرف دد العجز لوباشرهلفسه فکذلات من وكيله وان أعتق فهو عل وكالته 


لان ولاه بالق ازدادت قوة فتصرف الو کیل له بعد عتقه کتصرفه بافسه وان آوصی 
المكانب عند موه الي‌وصی فما سمالوصی‌ورة اكاب الكبار لولده الصغيروقد ترك وفاء 
فانقسمتهفى هذا جائزة على م انجوز عليهقس.ةوصى ار لانه ودی كتابته ونح بحريته حال 
حیانه وكانه أدى الكثابة بنفسه ثم مات فيكونوصيه فى التصرف على ولده الصغير كوصى 
الر وقال فى الزيادات وصيه عنزلة وه ي اطر فى حق الان الكبير الما حتى جوز 
فسته فما وي العقار وما ذ كر هناك أصح لان لا بت اب على وده لسن ولان 
مطاقة وان استندت حرته الى حال حیاته لانه فى تلات الحال مشغول بنفسه لا عكنه أن 
منظر الىالولد فلاثبت‌له الولابة واتمائثبت الولابةالطلقة للومى اذا كان للموصى ولاية 
مطلقة ) ألاترى)أن وصى الاخوالم لاشت له منالولاية الاقدر ما کان لاموصى فنا ضا 
أ كان للدوصي على ولده الصنير الولود فىالكتابة من الولاة مابرجع الى الفظ ولا ولاة له 


۱ (NT) 
e ب ب‎ 


عليه اوق ذلك فكذلك وصية اعد مو 4 وما زاد علىهدا من الان قد د كر تاه ف املاء 


شرح الزیادات وان لم يترك وفاء ام الوصى الولد الكبير للولد ااصتیر وقدسموا فى 
اة م جر لا نه لا ولاية له على الولد الصستیر فأنه مکانب لامولى اذا اختار الذي على 
الكتابة فان أدوا الكانبة قبسل أن بردوا النسمة أجزت القسمة لاهم لما آدوا الكتاة 

شق المكاآب وکان وصيه کو دی ار على هذه الرو 3 حتى علك ادئاف الفسمةؤ كذلك 


نفد تلاك القسمة منه لانه لافائدة فى الاش مال عض قسمة تاج الى اعادم‌اوالمبد التاجر 


عبزلة ار فيالقسمة لانه من صنيع النجار وهو أظير البي.م فاذا قاسم العبدالناجر عبد ناجرا 
“ثله وما لوجل واحد جاز ذلك ان كان علموءادين أوعل أحدهما وان لیکن على واحد منیا 
| دن فتسممما باطلة عنزلة الييم والشراء وهذا لان كما أالك واحدوااةمة فى مال هو 
خالص لالات واد لانتحقق ولان مقاسمة كل واد مهما مع عبد مولاه مّاسمته مع 
مولاه ولو کانا مکاسن أرجل واحد جازت قسممما لان كل واحد من الكاسين فى كيه 
عنزلة ار في التصرف ولا “لك المولی في كسب واحد منهما فان قاسم العبد لاجر مولاء 
دارا وعلدسه دبن جازت القسمة وان | يكن عليه دين لم جز القسمة لان المولى من كسب 
عبده المدون عنزلة الاجنی فى التصرف وان نرف العہد لذرمائه و کدلات لو كانت الدار 
ون الد وزج ار فقاسم موی اد الشرريك فير رضاء امد فان یکن علي المبد دين 
فرو جائز وان كان عليه دين قايل أو كثير !مج الا أنيسلمه المبد منزلة سا تصرفاتالمولى 
فى كسبه وان قاسم المبد التاجر رجلا أجنبيا دار انير أمر مولاه وعلیه دين أولا دن عليه 


فېو جائز لاله من نوع التجارة وقد اسستفاده عطاق الاذن في التجارة ولا تو زفسمة المبد 
الحجور عليه بغير أمر من امولى والماصل أن القسمة تصرف كالبيع واكراء فائما نصح من 
علك البيع والشراء ف ذلك امحل ولو كان عبد بين رجلين أذنله أحدها ف التجارة فاشترى 


هو ورجل اخر دارا جاز ذلك فى حصة الذى أذن له لان الاذن فك جر وقد ثبت ذلك 
ف نصيب الذی اذ لذ تصرفه باعتباره في حصته کالو كاتف أحد الشر يكين نصيبه 


من المد وان قاس العيد شربکه هو حاگز کالوباع (صده من رک وش کیره حاز ذلك 


لشبوت حک انز کال ا حجر فى أصيب الاذن منه ولو كانت دار ينه وبين مولاه الذى رذن 
لهفماسمبا اياه جاز ذلك لان نفو ذ تصرفه مع الاجنبي تسيب انفكاك المجرعنه ف نصيب 


(Ve) 


ظ الاذن والوی الذی ۰ دن له مر ن نصيب الاذن كالاجنىو هونظير مالو كانه أحدااو ليين 
علي نصبه بأذل 2 1 فابه 1 قسمته ا تعرفاله باعتيار هذا الفك مع الاجنى ومع 


امول الخ خر فكدلك مدالاذن من ٠‏ أحدها له فى ا تحارة والله أعم بالصواب 


¥ كتاب الاجارات دم 


(قال الشيخ الامام الاجل اازاهد ثمس الاثمة ونفر الاسلام أو بكر تمد بنأبى سبل 
۱ السرخي املاء إعل أن الا حارة عمد على المنفعة موض هومال 0 علي المنافم فه ڈرعالوعان 
أحدها لغير عوض کالعارة والوصيه بانلدمة وا خر موض وهو الاجارة وحواز ه-دا 
اامقد عرف E‏ اما کتاب فموله تعالى» رفعنا امعطم فوق لعض در رخات ابتخد 


امم اما سخريا ۳1 6 العمل باحر وقالالله تعالى کا عن شمیت عله يه السلام على أن 


ان عانی حجج فان أتمت عشرافن ٠‏ عندك وما “مت شر عة لر ا 
قم الدليل على انفساخه وقال صلى الله عله وسل أعطو | لعن أعر ةك أن جف عرقه 


۳1 باعطاء الاجر دليل صوة اعدد ولءث‌رسول الله صل الله عا به وسلم وال باس روا حرون 
وستأحرون فاقرهم علد ذلك وس ا وزم دض مشاخنار م الله أن الاس بى 


جواز هذا العقد لاه برد على الممدوم وهی المافعة التي وجد في مدة الا حارة والمءدوم لیس 
محل للعقّد لابه لبس شی“ فستحيل وصفه أنه سود ءاه ولانه ملك المععود عليه لعد 
الوحود لا ند منه لا عاد العقد والعدوم لاوصف 1 أنه نه ملوك ولا عکن حمل العقد مضافا 
لان الماوضات لام تمل الاضافة کالییع والنکاح ) قل )رضی الله ۶ وهذا عندی لاس 
نو ي واشتراط الوجود والملك فا (ضاف اليه العمّد لعينه بل للقدرة على العام وذلك 


لاتعقق فى المائم فان الوجود ٍمجزه عن التسليم حكم المقد هنا لان ال نافع أعراض لاق 
وفتن والتسلم حكم المد والحكم مه مب ا ناء الوجود من 4 عند 
الممد الى وقت التسلیم فاذا کان بالوجود تحقق العحز عن التسليم عند وجوب التسليم فلا 

من لاشتراط الوجود عند اد ولكن تفا تنام المين المنتةم ها موجودة فىملك العقد مقام 
الثم فى حكم جواز الستد ولژومه کا نما م المرأة مما م ماهو المةصود بالنکاح فى ا 
والتسلم وام الذمة التي هى عل لس مقا ملك ارد عليه جواز ز الل او 


تحمل العمد مضافا الانمماد الي وقت وجود النفعه ليقترن الاتاد ۹ 8 فتحفق نا 
الطريق المسكنء من استیفاء مود عليه وهو معنى قول مشائنا رم الان الاجارة عود 
متفرقة تجدد انمفادها محسب ماتحدث من المنفعة واعا عل كذلك لاجة الناس فافقیر 

تاج الى مالالننى والغنى محتاج الي عمل الفقير وحاجة الناس أصل فى شرع المفود یشم 
على وجه ۳ نه الحاجة ویکون مواقا لاصول الشرع ” € رد هذا العقد نارة على النفعة 
وع العمل اخری وف الوجبين لاد مر ن اعلام ما برد عليه العتد على وجه شطع به 
المنازعة فاعلام أأنفعة ند ازالدة أوالمسانة وذ كرالمدة لبیانمقدار اامقود عليه لاللتوقت فى 
المد فان ان لا كانت محدث شيئا فشيئا فقدارها يصير علوما بیان المدة منزلة الکیل 
والوزن فى التدرات أو بیان المسافة فان قدار السير والمثى إصير به معلوما واعلام العمل 
ببيان عله والمعقود عليه فيه وصف حدنه فى الل من قصارة أو دباغة أوخياطة فختاف 
مقداره باختلاف احل ولمذا لاتعين عليه اقامة العمل ببددالا أن يشترط عليهذلك يعد 
ب‌الوفاءباشرط لابه مفيد فبين الناس تفاوت فىإقامة العمل بايديهم وكانجب اعلام مارد 
عل هتدم ا الول لطع مناز عة وقد دل‌عله الحديث الذی ۳ ه الكتاب ورواه 
عن اىه ر رة وان سعيد رضى 0 عنبما أن البي صلى الله عليه به وسل قال لاتا م الرج لعل 
-ومأخيه ولانکح على خطبتهوقال 5 ولانبيءوا بالقاء ا لحر ومن اا وأجيرا 
فليعلمه اجره وهذا حديث مويل بدا ببعضه كتابالتكاح ویعضه كتاب الاجارات وهو 
»شهور تلقته الملاه دم الله بالقبول وبالمل به وفيه دليل على أنه لا > 1 الاستيام علي 
سوم الغيروهذا ا بروى بروابتين بكسر اا يم فیکون میا واامی زوم ولکن هزوم 
اذا حرك لاستقبال الا لف و "۳ حرك با 2 وبرفع اليم وهو مى لصيغة ابر وأبلغ 
ماگون هم من الامی هذا کلاه مرفان یلم الامر ما يكون دصينة انلبر قال سفیان بن عیینه رمه 
الله نظاهر الحديث اذا استام علي سوم الغير واشترى ا اح علىخطبة الغير فالعةه باطل 
لان المي بوجب فساد أأنهى عنه ولكنا قول هذا می أمنى فى غير |أنهى عنه غیرمتصل 
به وهو الاذی والوحشة الدى باحق صاحبه وذلاك ليس من المقّد فىثي' فوج الاستياء 
ولا فسد العقد كالمبى عن ااصلاة فى الارض المغصوبة ثم هذا للهی بعد مارکن احدها 


اليصاحيه فاما اڏا ساو مه شي و م 2 كن آحدها ای‌صاحبه‌فلا ارم أن ساو مةولشتريه 


ا : 
متس دس ا 
سح ا تسس داد لس 


)1( 


على ماروي أن ان بي صل ألله عاء 00 ر لد فساومه ول يشتره فاشتراه فاته 
ادن وهذا لان بیع از ز ایدة لابأس به به على ماروى ان ال ي صلی الله عليه وسلباع قعا 
وحابا بیع من بزيد وصفة 4 بيع الز زابدة ان نادی الرجل علي سلعته نتسه 3 ا 
الناس لضم على عض فال يكف عن النداء فلا أ الاين أن بريد واذا ساومهانسان لذي 
فكف عن م ذلك فینشد یکره للثبر أن« زد ویکون هذا دای سر 
الخير وكذلات اذا خطب واه ول تركن اليه فلا بأس لاذير أن يخطبها على مارويأن امرأة 

حاءت الى رسول الله ل الله و جلت ان مدا مخطبنی وا با اب خط ۳ 
فمال صلی الله عليه وس مسا وه و يكل صملوك لامال له وأما أو الم فهو وت فم العصا 
عن أهله أنكحى ا سامة بن زد فانك جدن فيه خبرا كثيرا فاما لعد ماركن أحدها الى | 
صاحنه لا حل لاحد آن يخطبها لان معنی الاذى اغا تحتق فى هذه الال والمراد بالنحش 
الابارة ومنه سی الصياد تاحشا لا به نر الدع ن أوكارهاأ فالمراد أن لطاب السلعة غر نيعم 
نها لانساوى ذلك ولاقصدثراؤها واعا قصد أن برغب الغيرفى شرام ا 5 


هدا النی 25 فالنيك هو الطرح وهذءأنواع يوع کاوا تعارفوها فى الماهليةوهى أن ری 
الحجر الى سلعة انسان فان أصا. ۱ ما وحب ب البيع بدا ۲ بطلب سلعه م ن انسانفانطرح اليه 
صاح ہا وجب الوم ينهم > ی الشرععن ذلك لا فيه من الفررکا روىأنال: ي صل الله 


عليه وسل e‏ وهن ااا ر أجيراقيملمه أ ۵ ۴ 
الاجر بنفس المقد لاله أمر ۳ ول وکان اليم يحب بنفس العقد لكان e‏ 
فونه اعد وققوله صلى الله عليه وسل أعطر | الاجر اج ره قبلأن جف عرقه دلیل على 
ذلك أ ضا فاه 1 ر بالسارعة الى أداء الاحرة وحدل ال ا فان السارع4 مألعد الفراغ 
العمل قبل جفوف العرق دل ال ناو وقت الوجوبهذا وعن أبىامامة قالقات لعيد الله 
ان تمر رذي الله عہماآنی أ کری | بل الى مكة أفتجزنى من حجتی‌فتال آاست تلى وف 
وترمی اجار قلت بلى قال سأل رجل رسول الله صلى الله و سال فى عنه فل به حتی 
لاه مال ليس عليكم جناح أن ع اه سر 1 a‏ 


۲۷۷) 


وفى هذا دليل جواز الاجارة وجواز کراء الابل الىء كه شرفباالله من غير بیان المدة لان 
ذ کر السافة فى الاعلام كبيان المدة ثم أشكل على السائل حال حجه لان خروجه كان لتماهد | 
ابله وا كتسابالكراء لله وهو موضع الا شكال فان الني صل الفح زب جل من 
تراط التاية ات بت الا - خرة فاز الان جر رذي الله علهما ا عاذ كر 
له من ملاشرة اال اليم وهذا بیان له أن بالذهاب لاتاذی المج واهاتاذی بالاحرام 
والوقوف والطواف والری وهو ,ده الاعمال لایتنیعرض الد نيا وهنا جواب‌نام لواقتصر 
عليه ولكنه أحب أنيزيده وضوحافروى الحديث لان الاول دليل يستدرك بالتأمل وقد || 
شبه ذلك بالسراج والخبر دليل واضح وهو مشه بالشمس وم من عين لا تبصر لضوء 
السراجج وبصر اذا 2 مم اض ك1 م فيه دليل أنالني صل الل عليه وس کان بنتظر زول 
الوح وف عض مابسال عنه فاه 2۱ ر جواب هذا السائل حتی رات ت الا , م بين له أنه لا 
مصان ف المج وأهل الحدرث روون 9 ول ألله صل انه عليه و-لم سئل عن التحدارةى 
طريق المج ولا كان اكراء الابلفىممناه روى ابن تمر رضي الله ہما الحديث فيهوع لهذا | 
لا الرستاق اذا دخل المصر بوم اجمعةاشراء الدهن و الاح وشبد اجؤءة فهوفيالثوابوالذي 
لاشغل له سوى اقامة اطمة سواء لانمةصود اال اقامة العبادة فما سوى ذلك يكون ما 
لدولاة كن تقصان ىوا بالعبادة وانسميد بنجبير رضي اللّعنهقالأنى رجل الى أبنعباس 
رضى اله عنهما فقال اني أجرت نفمى م من قوم وحطط تم من أجرى أفجزينى من حجقٌ 
فتال ابن عباس رضى الله عمما هذا من الدین قال الله تدای ليس عليكم جناح الا به وانما 
أشكل على هذا السائل ماأشكل علي الاول وکانه باذ» الحديث الذى قالرسول الله صلل الله 
عليه وس للذى استؤجر بدينارين لاخروج مع انجاهد واعا لك دبنارك فى الانيا والا خرة 
فظن 42۰ فيا اج وحط لە ض الاجر به به إيريفع , به تقصان ححه فان الط احسان واتداب 
الى ماندب في یر ومثله مشر وعجبرا لنقصان الفر اض كالنوافل فازال ابن عباس رضي 
الله ما اشكاله وبين أنه لا صان فى ححه ول مره بالكف عن حط الاجروان e‏ 
حجه بدونه عاما لان المنم من البر والاحسان لامحسن وهو على ماأفتى به ابن عباس ری 
۱ الله عا خلا ف حال من استؤجر لاخروج مع اجاهد فانه خر ج ليخدم غيره لالیباشر 
الجبادوهذا خرج ليباشر أتمال المج وتخدم فى الطريقغيرهفكان هذا ہا لايتمكن به صان 


(VA) 


فى الاصل وعن رافم ق رذىاللهعنهقال مر رسول الله ص الله له سم 
فاتحبه فال أن هذا المائط فعات لی اس تاجر نه وها ل صل الله عه وسل لالستأجره ' ا 

منه وفيه دأ ل أذترسول الله صل الله عليه ودر سيقن ن الدنيا مالعجب غيرهولكنه 
کان لارکن اله کاقال‌النه نمای‌ولا عدن ع: اك الى متمنا , الا : به وهدا القدر من الاعحاب 
لا لغمر اذا محلاف ماقو له جال المتعسقة أن من اجه ف من الد نا بنتقص من الاممان 


شدره ف 3 بستهم هدا وقدقال رسولالله دلي الله عا als‏ 229 حيبت الى وک ی دام با ثلاث 


النساء والطيب وجعات قرة عينىفى الصلاة فلا ا به قال 0 الله عليه يه وسل أن . هذا وفه 
بان أن هدا لاس م من ٠‏ جر مالا بسنی اأرء فرسول ل الله دلي الله علنه يه وتا ماکان تکام عالا 
لمنیه ولکنه من باب الاستتناس وحسن الصحيةوفى قوذر رافع رضي الله عنه لى اس ۹ 
دليل علي ان اشي إضاف الى لارء وا کان لا جلکهحتیقة فان رسول الله صل الله عليه 

وسل کر ذلاك عليه ولحدا قانامن حاف أن لا دخل‌دار فلان فدخل دارا را سسکا فلان 
باجارة أوعاريةحاث وفىالديث دليل جواز الاستحار للاراضى ودليل فسادعقد اازارعة 
فى اأزارعة استتحار الارض بض ما رجه وی رسول لل صل الله عليه وسل رافم ن 
رضي الله عنه عن اس تا الارض بنى: مله فهو ححة أن حنيفة رذى أللهء نه على من 
أجازهوعن الي رجه ای رجل استأجر با وأجره با كثر عا استأجرءءه أندلا بأس بذلك 
اذا كان بفتح أنه وله ورج متاعه فلا ا بالفضل وفه دليل أن للمستأجر أن وجر ۱ 
من غيره وه هو تقول خواز هذا العمّد من الالاك قبل وجود النفعه كان بالطريق الذى قلنا 
وهوموجود ففحق المستاجر ولان المالك ما كان كن من مباشرة المد علهايمد الوجود 
لاما لانبق فكذلك الستأجر ثم بين أنه انما جوز له أن يستفضل اذا كان يعمل فيه علا غو 
فیح الباب واخراج التاع فيكون الفضل له بازاء عله وهذا فضل اعتاف فيهالسلف رجهم 
اه کان عطاء رجه الله لابری بالفضل بأسا ویمجب‌من قول أهل الكوفة رح الله حيث 
کرهوا الفضل وتقوله أخذ الشافیی‌رضی اللّعنه و کان ابراهيم رجه الله بكرهالفضل الا أن 
يزيد فشا فان زادفه شيشا طاب ادن وا شولا راهیم رمه الله وقلنا اذا أصاح 
‌البت شا أوطين البيت أو جصص أوزاد فيه لوحا فالفضل <-لال لان الزيادة عتابلةما 

ز اد من‌عنده جلا 2 : 9 ور وان یز پزد فيه شيئا لايطيب سر مئالتي صل 


(۷۹ 


| الله علیه و سم عن ركنا یضمن و المتفعة بالعقد /دخل‌ی‌ضمان ااستاً E‏ ن هذا 0 باحا / 
علي مالم یضمنه فعلیه ان تصدق به نه للپی عن وكيس البيت لس بزيادة فيه اغا هو اخ راج 
التراب منه فلا طيب الفضل باعتباره و كذلك فتح الباب واخراج المتاع ليس زيادة فى 
اليمتفلا بطیب الفضل باعتباره الاأن يكون شرط له من ذلك شيا علوما في الممد خينئذ 
, يكون الفضل عتا لتهورطيب له وهو تأويل حديث الشپي رذى اللهعنه وعن اراھے رجه 
اهاه کان ج اذا ا ضاعتان مطوا ص احا ا اق لظ عدا وهذا منه‌اشارة إلا 
انه قول من كان قبله من الصحابة والتالمين رضي الله عم فيكون دليلا لمن يضحى الاجير 
لاشترك لان الستبضع اذا أخذ أجرا فهو أجير على المفظ وهو أجير م.شترك ولكن أو 

۱ حنيفة رجه اللهةول لس فيه بیان السبب الذى به بضمما فحتمل أن يكون ااراد ی لضن 
مابتلف ام له ما یکون قصد به الاصلاح دون الافساد وه تقول فالاجير الشترك ضامن لا 


جات لاه وعن 2 رهه الله لذ خادم اليه َال قل اجن رحل ۳ فلق فيه مفتاحه ۳ 
ولانا لواز لاحاحة ولا حاحة ال ابات صفةالازوم ولسنا ناخد فيهدا قوله فالاجارةءمد 
۱ #عاوضة و الازوم اصل الا وضات ولان قالعاوضات يجيب النظر من الماسين ولا (متدل 
الط ر دول صفة 4 الازوم " € أخذ أو حنیفه رهه الله حدیث شري ری اللهعنهمن وجه فقال 
ان ات 0 ,ل ذهو برئ' م ان ب س ا 
ا الضعف اة حيث J‏ تفرد ۳۳ بدو 000 عذر اول يكن ومن‌شول لاسفرد 
بالفسخمع وجود المذر فقد جعله اة فى القوة وفى امین معنى الضرر فائما يمتدل النظر 
وبندفمالضرر عا انا لان 29 الفسخ تمذر نقصد ب الضررعن تفه وعند الفسخ غير عدر 
تمصدالاضرار بالغير ولان الد مماوضةوهو دليل تونه وعدمما يضاف الي هالمقّد عند المقد 
دلیل ضعفه وما ماذبه دایلان وفر حظه عام ما فدلیل القوة قلنا لابفسخ غير عذر ولدليل 
الضعف تلا سخ بالعدر لانصفة المعاوضة يي الفسخ عند الحاحة الىد دفم الضرر کالشتری 
بردالمبيع بالعيب وظاه ر ماشولهفيالكتاب أنه بنعسخ تم العقد عند العدر شعل الشتری‌ولکن 


سوب | 


(N*) 


یت وت ذکره في الزیادات‌آن الا ی هو الذي شخ المد يضما اذا أت العذر عندها 
#۷ وحه ۵ ده الرواية آن ۱۱ سار غير قاض لام أشعة جع ی بدخل ف ماه 


فيكون هذا عنزلة الرد بالعيب قبل القبیض نفرد به من غير قضاء وجه لك لروانه آن‌عن 
الاوت آم مام الممقود عليه في حکم العقاد اتعقّد ف کدلك فى حكم الفسخ وهو قابض 
احانوت فكان هذا نظير الرد بالعيب بمد القبض فهذا لام الا بالقضاءوعن ابراهمرحه 
الله انه كان لا بضمن الاجير ااشترك ولا غيره وقسر الاجير ااشترك فى الكت ب بالفصار 
وااط والاسکاف وکل. من بل الاعال ٠ن‏ غير واحد وخ الواحدأن ستأد ر الرجل 
الرجل لبخد.4 ذپرااو بخرح وال وما أشبه ذلك ما لاما بع الاجیرآن بوحر فه 
نفسه من غيره والماصل ان أحير الواحد من یکون العقد واردا علي منافه ولا تصير 
منافهه هلوء 4 الا ذكر المدة أو بذ كر السافة ومنافعه ف حكم العين فان‌صارت مستحمة .مد 
الاوضة لا تكن من انجامها ليره والاجير |أشترك من يكون عقده واردا على عمل هو 


معلوم 55 عله لان اللمقود عليه ۳ حه لوف لذى حدت 3 الین له ولا تاج 

الى ذکر ااده ولا م عليه 0 4 ثل ذلك العمل ٠ن‏ غير ۵ لان مااستحفه الاول ۳ 3 ۱ 

الدن فى ذءته وهو نظير السلى عم د.مالمین فان الما فه لا كان دنا ی ذمتهلات_ذر عله | 
بن في ال مع مالف 3 1 . 


به فبول للم ن غيره ولبیم ۱ کال لا العين ومد ماباعهمن انسان لاعلك لبعة من غيره 


ولهذا سمى هذا مشترکا والاول أجيرالوحدة ثم أخذ أ وحايقة رجهالله تقول راهم ردي 
الله عنه اذا تفت الین شیر صنمه فلاضمان عليه سواء كا نأجير واحد أو مش ترك تلف عا 
عکن الاحتر از از عنه أو عالا عکن وأخذ بهاو بوسف ومد رحج مأ الله ف اين الواحد 
أيضًا وف الاجير المشترك أخذ قو ل شرح رجه الله على ماروى عنه Ss‏ 


الاجير المشترك والاختلاف فيه بين الصحاءة رض وان الله عام أجمعين فقد روي عن 
وعلى رذى الله عنهما آم مهما کانا يضمنان الاجير ااش_ترك ماضاع على بده وعن على رضى 
الله عنه أنه كان لا .ضمن القصار وااصباغ وحوه| هلا جل الاختلاف اءتار ا ون 
دم الله الفتوی بالصاح على النصف وسنةرر هذه الساژل نطريقالمنى فى مواضعباان 
شاء.الله تعالى وذ کر و ی ثي' الا الثرق والحرق ۱ 
واللاح اة وقد نا أ من مدهب شرح رهه الله أن الاجير اأشترك ضامن 


004 


الا مالا عکن التحرزعنه والذىلابمكن التحرزعنه هو اارق الغالب أو الثرق الفالب وكان 
أو حنيفة ره الله تقول ان غرقت من مده أو معالجتهفهو ضامن لان التاف شعله والاجير 
| الشترك ضامن لا جنت بده وان احترقت من نار أدخلها السفينة لحاجة له من خبز أو طبخ 
| أوغيره فلا ضمان عليه لان السفينة کالببت فلا يكون هو معتديا فى ادخال النار السفيئة | 
لاجته واذا كان اتلف غير معناف اليه نسببا ولامباشرة | يكن ضامنا وکان ابن أبى ليلي ۱ 
رحمه الله يضمن الاجير المشترك ولكنه كان تقول لاضمان علي املاح فى الاء خاصةوان 
فرقت السفينة من مده لان الغرق فاد لا عکن الاحتراز غنه فهو كالحرق الغالب 
والغارة الغاله ولكنا تقول الاحتراز ممكن عنم السفینة عند المد والعاله من موضع الغرق 
فاذا حصل التلف مله كان ضامنا وعن شر بح رحمه الله أنه اه رجل بصباغ فقال انى 
اعطت هذا توبى ليصبغه فاحترق يته فقال له شرب رجه الله اضمن له نویه فةال الصباغ 
كيف أضمن له توبه وقد احترق ببی فقال له شریح أرأيت لو احترق يبته أ كنت ندع له 

أجرك وكان هذا الحرق لم يكن غالبا وكان من مذهب شریح رحمه الله تضمين الاجير 
المشترك فما عکن التحرز عنه فكانه عرف امکان التحرز عنه باخراج الثوب من لبك 
أوبامكان اطفاء النار و لکنه اون فلم فمل فلهذا قا ل له إضمن له ويه ماحتج م عله الصباغ 
وقال كيف ا له وقد احترق بت وكانه ادعی مدا ا ۳ ولميصدةء 
شر بح رجه اله لملمه مخلاف قوله ثمقال آرایت لواحترق بيته كنت لدع له أجرك ومعنى 
استدلاله هذا ان الفظ مستحق له عك والاحر لك عليه فکا لاسقط ماهو مستحق 
لك باحتراق ببته فكذلك لا بسقط ماهومستحق له باحتراق يبتك ولوكان هذا الصباغ 
فمهالبين الفرق وقول له أسها الَاضى قباسك فاسدفالاج رلى نی‌ذمته وباحتراق بدتهدلاشوت 
محل حقی وحقه یمین الثوب وباحتراق يبت يفوت محل حقه ولكن ممح مره هذا الفرق 

أو احتشمه ف يعارضه والتزم حكمه وعلى قول أبى حنيفة رحمه أللهاناحترق بته سل‌هو 
متمدی فيه فهو ضامن وان کان بغير عمله فلا ضمان عليه ولاضمان على أجير الواحد الااذا: 
خالف ما أمر به وذ كر عن ابی جمفر أن عليا رضی الله عنه كان يضمن الخباط. والفصار 


وغيرهما من الصناع احتياطا للناس أن لابضیموا متاعهم وعن أبىجمفر أيضا ان عليارضى 
a‏ بسن اتقصار فى الرواية والصباغ والصائغ وغو ذلك وعن بکر بن الاشج 


CAY) 


قال كان تمر بن الطاب رضي الله عنه يضمن الصياغ ما أفسدواءن متاع الناس أوضاع 


على أمدبهم وقد ينا اختلافهم فما اذا حصل التلف يفير صنع الاجير وف هذا دليل على 
اجتماعبما على نضمين الاجير المشترك لما جنت بده لان قوله ما أفسدوا منمتاع الناسعبارة 
عن التلف بعلم فهو دلیسل على زفر والشافى رحمبما الله انا فانهما ولان لا بضمن‌ماجنت 
بده وسيأتيك بیان المسئلة فى موضعه ان شاء الله تعالى وعن ابراهيم ابن ایی الثم رجه الله 
ابت كاذيا من السفن غمات خوابى منمساجالا فانکسرت الحابية تخاصمته الى شرح رحمه 
الله فقال الجال زامنى الناس فى السوق فانکسرت قال شرح رحمهالله انما استأجرك اغا 
|| أمله فضمنه اياها والكاذى دهن تحمل من المند فى السفن الي المراق وقيل هو امم نا 
يتخذه را كب السفينة من الاوانى كالامتمة لاجته فيسع ذلك اذا خرج من السفينة وقد 
ينا أندكان من مذهب شري رجه الله تضمين الاجير المشترك ما عکن التحرز عنهمن 
الاسباب والمال أجير مشترك وكثرة الزحام ما عکن التحرز عنه بأن بصبر حتى قل 
الزحام فلهذا ضمنه وعلى قول ابی حنيفه رحمه الا ضمان على المالفما تاف ف بده ضعل غیره 
وهو ضامن اذا تم أو زلقت رجله لانذلك من فمله والقول‌توله بمد أن تحاف لانهأمين 
عنده فاذا أنكر السيب الموجب للضمان عله كان القول قوله‌مم عينه وعن ابنسيرين رحمه 
اله قال كان شرح رحمه اللهاذا أناه حائلك .ثوب قد أفسدهقال رد عليهمثل غزله وخذالثوب 
أ وان لم بر فسادا قال على بشاهدىعد لعل شرط لم بوفك بهوفيهدليل على أن الاجير الشترك 
اذا افد كان ضامنا لصاحب الال مثل ماله فا هو من ذوات الامثال والفزل من ذوات 
الامثال وان أداء الضمان بوجب املك له فى المضمون وبآ خر الحديث أخذ ان أبى ليلى 
رحمه الله فول اذا اختلفا في الشرط القول قول الاك وعلي رب‌اللوب البينة أنه خالف ۱ 
شرطه وعندنا القول قول رب الثوب لان الاذن مستفاد من جبته فالفول قوله فى صفته 
وعن عامر رحمه الله قال قال رسول الله صل الله عليه وس تلا ید نا خصمم بوم القيامة 
]| ومن كنت خصمه خصمته رحل ع حرا و كل عنه واسترو قاطن ورل استاحن أخبرا 
واستوفي عله ومنمه اجره ورجل أعطابى لم غدر والافظ الذى ذ کر فى هدا المديث أبلخ ۱ 
مایکون من الوعيد فرسول الله صلي الله عليه وس شفیم لامته و کل مؤمن برجو النجاة 
شفاعته فاذا صار الشفيع خصا يستد الامر وهو معنی قوله ومن كن تخصفه خصمته 


CAY) 


أى آزت وحججته فاما قوله رجل باع حرا وأكل کنه فالمراد صورة البيع لا حفيقته فاطر 
ليس درطا ام و اد يرتكب الكبيرة ولكن باستمال صورةالبي فسمى فعله 
بیما وما قبض ععمابلته نا عازا ومن فل ذلك بحر فقد استذله وااؤمن ء عزيز عند الله 
ورسوله فرسول الله صل الله عليه وسلم خصم أن يستذله وا تمكن من ذلك توه 
وضعف ذلك ار ورسول الله صل الله عليه وس خصم عن كل ضيف وهو لظلمه 
وی رت a‏ حتی ينتصف »ن ظاله وهو 
معنى توله صل الله علیه وس ورا اس اه ار ار لا هاستدله 
بالمل و اسئز بنه عنم الاجر وظلمه فبين رسول الله صل له علیه وس أنه بذب ب عنه وفيه دليل 
جواز اس مشار الاجير وان الا جر لاعلك نفس المقد لاله الق الوعد به عنم الاجر بعد 
| العمل فلو كان الاجر يحب تسايمه تفس العقد لما شرط استيفاء ء العمل أذ كرالوعيدعلى من 
الا جر وقولهصلى الله عليه به وس ورجل أعطاب ىم غدر أى ی كافرا أماذاله وأمازرسوله 
© عدر وهوم.: نی ماروى عنه صلی اله عليه وسل أنه کان قول فيوصيته لامر اء السرايا وان 
أرادوكم أن لعطوهم ذمة الله وذمة 4 رسوله فلا لمطوهم وهدا برجم الي مانا من العنى 
هالستأمن يكون مستذلا فى ديارنا فاذا عذره واستحمره بعد اعطاء الامان بالل ور-وله فد 
ظلمه وعره ن ألى نم رجه اه عن بیش أصحاب النى صلی انه عليه وسل ورضى عنم أن 
رسولالله ص اقه طبه وسل هی عن عسب التيس وکسب الجام وقفيز الطحان والراد 
لمسب التي سأخذ المالعلي الضراب وهو انزاء الفحول علي الا اث وذلك حرام ذانه بأد 
المال عقابلة الماء وهو مپین لاقيمة له والعمّد عليه باطل لانهيلتزم مالاتقدر على الوفاء به وهو ||| 
الاحبال فان ذلك ليس فى وسعه وهو ينبن على نشاط الفحل أيضا وكذلك قفيز الطحأن وهو 
أنيستأجر طحانا ليطحن له حنطة معلومة نیز منها أو من دقیقبا وذلك حرام لان المقد 
فاسد او سح كان شر با اول مق العمل الال فا خو شرت فه لا سوت 
الأجر ثم الأجر اما أن زمه فى الذمة أو فى عين موجود وهو مالزمه فى الذمة ودقيق 

تلك المنطة غير موجود وقت العقد فاما كب الحجام فاعحاب‌الظواهر بأخذون نظاهر 
هذا الحدرث وولون كسب الحجام حرام لانه ان وروم أو 


| ما يشرط فهو پول فيكون محرما وقد دل عليه حديث أَبى هريرة رضى اللّعنه آذرسول 


(At ) 


اه علاط وسل قال من السحت عسب التبس ومر البنى و کسب الحجام وااراد 
عبن البنى اتأخذ از انية شرطا على انا فد کنو او *احرون الاماء لذلكوفه تزل قوله تعالى 
ولا کر وا قيانع عل الناء الآية لاقت بين ذلك وكسب الحجام عرفا أن كسب | 
الحجام حرام ولکنا تقول هذا النعى فى كسس الجام قد انتسخ دلیل ماذكره فى اخر 
حديث نی هريرة رضي الله عنه قال فأناه رجل من الانصار وقال ان لى ححاما وناضحا 
| أفأعاف تاضحى من كسبه قال نم وأناه آخر فال ان لى عيالا وححاما أفأطم عیالی من 
کسه قال نم فالرخصة | ند النهى دليل انتساخ الرمة ودل عله ضا حدث ان عباس 
رضی الله هما تال احتجم رسولاقتصل اله یه وسل وأععلى الحجام أجرهول و کان حراما 
لم بمطه لانه يا لا محل أ كل ارام لاحل !کاله قال صللي الله عليه وسل لمن لکلا 
ومو كله وقال صلی الله عليه وس لعن الله الراثى والمرتثى ومن أصحابنا ر حم النّهمن تقول 
هنذاثبی ف کسب الجامة ما کان عل سییل اتحرم بل علی بلول اماق فان ذلك 
يدنى اه به وخسسه وقال صلی الله عليه وس ان اله يحب ممالى الامور و پنض‌سنسانا 
وحن تقول به فالاولى للمؤمن أن لحت عارك وقفادل مه حدیت عبان رمی انه 
| عندحين سال نعض مو اليه ء عن كسبه فذ كر أنه حجام فقال ان كسبك لوسخ وذکر عن عطاء 
ومجاهد وطاوس رح له قال لاضمان علي الاجير الراى وان اشترطوا ذلك عليه ونه قول 
| ان كان أجير واحد فهو أمين کالودع واشتراط الضمان على الامينباطل وان كان الراعی 
مشتركا فلا ضمان عليه فها تلف بغير فمله عند أبى حنيفة رحمة الله عليه شرط ذلك عليه أولم 
يشترط وهو ضامن لا تف من فمله شرط ذلك أو لم پشترط وعندها ماتلف عا لاعکن 
| اتحرز عنه فلا ضمان عليه فيه شرط أو لم يشترط فاشتراط الضمان عليه باطل على اختلاف 
الاصلين والله اعلبالصواب 


-: با كل الرجل يستصنمالثى' ده 


(قار 42 انه اعريان البيوع أنواع أرلعة بع عبن من وبع دن ف الذمة ن وهو الس 
وبيع مل العين فيه بم وهو الاستثحار للصناعة و محو هیا فالمعمود عليه الوصف الذی‌حدث 


في الحل بعمل العامل والعين هو الصبغ يم فيه ويم عين شرط فيه العمل وهو الاستصناع 


)۸۵ ( 


فاللستصنم فيه تبيخ عين) ولا شت فيه خبار الرو به والعمل «شروط فيه وهذا لان هذا 


النوع دن اال آختص باسم فلا ند من اختصاصه »نی شتضيه ذلك الاسم و لاستصناع 
| استفمال دن الصنم فمرفناأن الل هشر وط فيه ثم أكام مالاناس فيه آماء ل »ن الاستصناع 
قدییناه فى شرح اليبوع فبذلك بدأ اباب هنا وبين الفرق يينه وبين ماذا سل حديدا ای 
حداد لیصنمه اناه مسمى پاجر مسنى فانه جائز ولا خيار لافيه اذا کان مثل ما سمی لان 
بوت الليار للفسخ حتى يعود الينه رأس ماله فيندفم الضرر به وذلك لا نی هنا فان مد 
اتصال مله بالحديد لاوجه‌لفسخ العقد فيه فاما في الاستصناع الممقود عليه المين فسخ العقد 
فيه ممكن فلهدا نت خبار الرو ند فه ولان الداد هنا بلازم العمل بالعقد في ذدته ولا شت 
خبار الرؤية فيا يكون عل الذمة كلسل فيه فأما فى الاستصناع ااقصود هو السين والعقد 


| برد عليه حتى لو صار دنا بذ كر الاجل عند ألى حنيفة رجه الله لم شت فيه خبار الرؤية 


| بعد ذلك وان أفسده اداد فله أن تضمنه حديدا مشل حدنده ويصيرالاناء للعامل وان | 
| شاه رضى به وأعطاه الاجر لان المامل مخالف له من وجه حيث أفسد عله وموافق من 
وجه وهو اقامة أصل السل وان شاء مال الي جبة الملاف وجملهكالخاصب ومن غصب 
حديدا وضربه اناه فهو ضامن حدددا مثله والاناء له بالضمان وان شاء مال الى جبة الوفاق 
| ورضى به متفير الصفة فأخذ الاناء وأعطاه الاج ركامشترى اذا وجد بالبيع عيباالاأنهيمطيه | 
| أجر مثله لاجاوز به السبی لانه اما التزم جيم المسمى بقابلة جم لصا وم بأت بهولکن | 
قدر مأأقام من العمل سل لهك المقد فمليه أجر امثل ولا مجاوز به المسمى لان المنفمة انما 
تنقوم بالق والنسمية ول بوجد ذلك فها زاد علي المسمى ولانه لما رضى بالسمى بمقابلةمل 
صا يكون أرضى به عقابلة تمل فاد وهذا مخلاف الشتری فانه لو رضى بالعيب بازمه | 
۱ جيم امن لان لفن عقابلة مين دون الاوصاف والفائت بالميب وصف وهنا البدلعقابلة 
۱ العمل الشروط وبالا فساد بتمدم‌ذلاك العمل فلهذا لابلز مه جيم السمی وان رضى هو كذلك 
كل مابسلمه الى عامل ليصنع له شيئا مسمى كا غاد يسلمه الي الاسكاف لیصنمه خفين والغزل 
پسلمه الى الك لينسجه فلو استصنم عند حائلك ثوبا موصوف الطول والمرض والرفمة 
| والجنس نجه من غزل الاك كان هذا فى القياس مثل االمف وغميره برد به قياس | 
الاستحسان فى مسئلة اف ولكن هذا لابسل نه الناس وانما جوزنا الاستصناع فها فيه 


CA") 
تعامل قفمالا تمامل د ال الفياس و ول‌انه لامجو ز ولو ضرب لهذا الثوب أجلا ولعجل‎ 
| ان كان جا تزا و کان سلا لاخیار له فيهوان فارقه قبل أن بسجل امن فهو فاسد قیل‌هذا قول‎ 
ى حنيفة رجه الله فاما ده لا كان الاستصناع اعائز بذ کر الابجل فيه لا يمير سلا‎ 
فالاستصناع الفاسد بذ كر الاجل كيف يكون سلا صميحا فان الاجل لأخير المطالبة ولا‎ 
مطالبة عند فساذالمقد فذكر الاجل فيه يكون لفوا والا صح أنه قولم جما والعذر لما أن‎ 
تحصیل مةصو دالتعاقدبن حسم الامكان و اجب فما للناس فيه تعامل أ.كن حصیل مقصودهما‎ 
على الوجه الذى صرحا به وفما لا تعامل فيه ذلك غير ممكن فيصار الى حصيل مقصودها‎ 
بالطريق اامکن وهو أن حمل ذلك سلا ه توضيحه أن فما فيه التعامل الستصنم فيه مبيع‎ 
شرط فيه العمل فذ كر المدة لاقامة العمل فما فلا مخرج به من أن يكون مبيما عينا فاما‎ 
فیا لا لعا ل فيه فليس هنا مبيع عين ليكون ذ کر المدة لاقامة العمل ف المين بل ذ کر‎ 
العمل لبيان الوصف فما بلتزمه 9 وذ كر الدة لتأخير الطالبة وهذا هو متی السل فحعله‎ 
سلا لذلك ولو اسل غزلا الاك لینسی له سبعا في أريع - غا که أ كثر من ذلك أوأصفر‎ 
فبو بایار ان شاء ضمنه مثل غزله وسل له الثوب وان شاء أأخذ ونه وأعطاه الاجر الافى‎ 
النقصان فاه له طبه الجر حساب ذلك ولاجاوزءه ماسمى لدأما ” بوت ايار له فلتغبيرشرط‎ 
العقد لاندان اک أ كثر ما سمى فبو أرق ما سمى وان حا كه أصثر مما سمى فب و صفق‎ 
ما سمی‌هذا اذا كان قدر له الفزل وان لریکن قدره له فاذا حا كه أ کثر ماسمی فد زادفها‎ 
استعمله من غزله على ماسمى وان كان أصغر من ذلك فد قص‌عن ذلك فلتغيرشرط العقد‎ 
ثبت له الخيار ان شاء مال الي جهة الإلاف وجعله کالفاص فضننه غزلامثل غزله وااثوب‎ 
للحا كولا أجرله عندذلك عنزلة منغصيغزلا ونسجه وان شاء رضى بعملهلكونه مواقا‎ 
له في أصله وان خالف في صفته وأعطاه الاجر الا في النتقصان فاما اذا أراد فقد أتى بااعمل‎ 
الشروط وزيادة فبمطيه الاجر السمی وف الزيادة ل( بوجد مانقومه وهو التسمية فلا يطالبه‎ 
إشى* من ذلك وأما ‌لنقصان قال يعطيه من الاجر حساب ذلك ومسنی هذا الكلام أنه‎ 
بنظر الى کسیر ماشرط عليه ونكسير ماجاء به فالشروط عليه سبع فىأرعة فذلك ثمانية‎ 


وعشرون ذراعا والذى جاء بت یلاله فذلكأحد وعشرون ذراعا فعرفت أنه أقام تلا ی 


ألله تمطيه لان 


أرباع هذا ارو ۰« ی وقال كثير من ن مشاخنار 0 


(AV) 


أرباع السمى لان ججيعالمسمى عقابلة اة وعشربن ذراعا فاحدي وعشرون قابله ثلانةأرباع | 


السمی کالو استأجره ليغرب له عانة وعثر ن لبنة د مسعی فضرب احدی وعشر ن 
0 جب ثلانة ار باع المسمى قال رذى الله نهو الا صح عندی أنهلططيه أجر مثلهلائجاوز 
به لانة أرباع سى لا زمالية الثوب تناو ت بالطول والعرض ورعاتقص زادة الطول فى 
الماليةوزيادةالعرض نید فيهم! ف الملاءةورعا :زد فىماليته زبادة الطول دونالءرض كم فى 
الهامةفلا عكن وز 0 ااسعی على الذر عأن ده الصفة مخلاف اللبنفالبعض هناك غير متصل 
بالبعض یی المالية واذا تررهذا عرفنا أن التوزيع هنا عل الذرعان غير مکی فعطيه 
۳ مثل عله ولکن لا جاوز به لاب أرباع المسمى لانه لوحاء بالثوب مثل ماسمی کال حصته 
تلانةارباعه من الا جر ثلایة آرباع السی فاد 9 رضاه ذلك القدر عند المواففة کون أرقن 
به عند الملاف فاهذا أوجينا عليه أجر مثل عله لايحاوز به ثلانة أرباع المسمى وکاله أشارالى 
هذا شوله ولايجاوز به اللا ماسمى له عقأ بلةماحاء به وكذلك لوشرط. عليه صفيقا ا که‌رققا 
لوشرط عليهرقيدًا ذا كه صفيمًا كازله أجرمثلهلامجاوز به ماسبی لانه انما ضمن جيم الاجر 
عقابلة لوصف الذى شرط عليه ول بأت فا ن مالة الثوب “تاف بالرقة والصفاقة ورعا 
ختار الصفيق في معض الاوقات والرفیق 5 عض الاوقات فاهذا وجب اللصير ل ار 
الئل ولا حاوز به ماسمی لانعدامالمقوم فا زاد علية ولوحود الرضا من الماتك بالمسمى من 
الا جر ولو امره ال برد ی الغزل رطلا من غر له وقال فد زديه وقال رب الغزل م زده 
فالقول قول رب الفزل مع كينه أما جواز هذا العمّد فلاه‌استقرض منه ماخ 3 بزدفیه 
من الفزل وإصير الستفرض قابضا بانصاله بملكه فالحائك بم العمل فى.غزل رب الثوب 
مخلاف مالذاکان ججيع الغزل من المالك فان المستصنم هناك لاعکن أن سل مستقرضا 
لاغزل قابضا فيكون المانك عاملا فىغزل نفسه ثم الائك سدع ی أله أقرضه رطلا من غزله 
وسلمه اليه ورب الثوب منكر لذلك فالقول قول النكر مع عينه وعلي الاك البينة 
لاجته الی اثبات مأدعی ٥ن‏ التسابم اليه ج القرض وما دعی من الدين لنفسه فى ذمته 
| فا نأقام البينة أخذ من رب الثوب مثل غزله لان الثابت بلينة كالابت باقرار الحصم وان 
نکن له ينه فالمين عل رب الثو ب على علمه لا به ایا دتحاف على فعل الغير فان حلف ر ی ۱ 
وان کل عن المين شکوله كاقرارهواذا سلالیه غرلا اسه وا فا أن بريد من عدده 


CAN) 


خر لا مسمی»ثل 707 ا وأجر اذوب دراهم ۳ حاز وهدا استحسانل 
وف المياس لا جوز لانه اشتری منه -اسماه من الفزل وهو غير »مين ولاءشروط فى ذمته 
دنا ولكنه بستحسنلاتمامل فىهذا المقدار فقد يدفع الانسان غرلا الى عاك فقول له 
الماك هد' لا یک لمانطلبه قاس أن بز دمن ع ده هدر ماحتاح اليه لمطه من ذلك | 
واعا لا جوز الاستصناع فى الثوب لدم التعامل فاذا وجد التعامل في هذا جوزه اعتبارا 
بالاستصناع فما فيه التمامل نم الطول والبرض ف‌الثوب وصف ورانا جواز استشجار الاجير | 
لا حداث وصن فالثوب علكه وهو الصباغ فبجوز هنا أ ضا اشتراط زيادةالطول والمرض | 
عليه نمزل نفسه باقیاس على الصباغ فان آتاه کا ثمرط واتفةاعلي انه زاد اعطاه عن غرزلهلانه 
صار قابضا لا.شترى بانصاله علکه وأجر السمی لانه وفاء عا شرط له وان قال رب الثوب 
ل زد فيه شيئا وكان وزن غزل منا وقال‌النساج قد كان وزنغراك منا وقد زدت فيه رطلا 
فو زوا الثوب فوجدوه منوین فقال رب الثوب انما زاد لما فيه من الدقيق وقال النساج هو 
من الفزل والدقيق فالقول قول اعائك مع عينه لان الظاهر شاهد له وعنه النازعه القول 
قول.ن يشم د له الظاهر وينبئى للقاضى أن دجم الى الملاء من او که فار قالوا الدقيقلا يزيد 
فيه هذا ال دار فالقول قول الاك مع عینه وان الوا زد فيه فالةول قول رب الثوب 
۱ لا به مااشتبه على الماضي ا الى من لهنصر فى ذلك الباب کا 6 قم المتافات ۱ 
ومی كان اول قول الاك وحلف مخبر صاحبه على أن يعطيه ماسمی له ومتى كان القول 


قول رب الئوب أن كان ۳ أن الدق قبق زد فيه هدا المقدار فاه تخر ر صاحب‌الئوب لا به 


تغير عليه ۵ رط عقده فانه لما آمره بأن يزيد فيه ققد أمر ه ,شوب هو أطول أو أعرض مما 
جاء به وان شاء مال الى جبة الملاف وضمنه مثل عزله وان شاء مال الي الموافة فى أصل ۱ 
العمل وأعطاه من الاجر محساب ماأقام من العمل لانهجمل جيم المسمى دابلة له ف‌من 
| ونصف من الفزل وانما أقامه فيمن فبعطيه محسابه من الاجر وفيه طرتقان باعتبار السعی 
وأجر المثل ۴ا ینا ( ولو كان الثوب ) مسسهلكا وقد استهلكه صاحبه قبل أن مل ورثته كان 
القول قول رب الثوب مع عينه على مله لان الماك بدعی عليه تسام مانمه من الغزل 
ووجوب تنه فى ذمته وهو منكر لذلك واعا عینه على فمل النیر فكان على العم واذا حلف 
فمليه أجر الثوب وليس عليه تمن النزل فيقسم الاجر على مل نوب مثله وقيمة رطل من 


(AA) 


غزله فیطرح aie‏ مأأصاب ق اانزل‌ول برد على هداي الاصل قال ا رجه اللدودواب 
هذا اواب أن يطرح عنه ایضا حصة ماتركه من زيادة العمل في النسج لما بينا أن ااسمی 
عقابلة عمله ف ثلابة أرطال ¢ رل واعا 3 م الممل ف رطان من غزل وهذا التهسيم والصير الى 
ممر فة وزد ل الثوب 1 بد ل 5 as‏ ار ن وع ال له هناك فما ا اذا ن 2۰دار 
غزل الدافم مەلوماولا مرف العادق من 0 بامصير الى وزدالثوب وهنا وضع السئلة 
ن الكاذب (قال ان وال الرجل حاطه ۳ طحان یلا و و ردع دقق 3 دی دا 
فأسد وهو ین عن ع فزأ لطعان 3 ال میی ات ف حادية بال ع ن وعرف 
العنى فيه نمدیا1 کم ذلك الءنى الى الفرع ومن فرع هدا لودفم سسا الي رجل علي أن 
(«هیر ۵ له رطل دن ده:4 مو اسرد ارضا و کدلات لو استأجر رحلا بذع له شأة بدرهم 
۱ ورعل من ها فدلاك فأسد وفىالكتاب قالو کف ا بام ام حيةو ود ورد ادن 
۱ بای عن 6 المامين ولللاقیح وحبل ۳۹ رند به آن الاجرة هی كانت معيئة فهی 
عزللییع المعين وما فى مضهون خانه حبوان لا مجوز اھ عا وشپراالاقیح عند لحم ما 
تضمنه الاصلاب والمضامين ما تضمنهالار حام وعند لعضهم على عكس هذا فاللاقیح مااضمنه 
الا رحام لماح الفحول واستدلوا ول المأئل شعر 
وحبل المبلةهو ع احمل حبل هذه النقة وكانوا بمتادون ذلك فى الجاهلية أبطل الشرع ذلك 
كلهبالمى ء عن م الغرر واس تذل دض | بالمى عن 8 الاسبن فى الضرع وعن بیع الصوف 
علي ظبورها فعرفنا أن ما كان فى مضمون خله حيوان لا جوز ز علیکه عمد المماوضة فان 
عله مدا ال شرط كان له ۳ مثله لان شاد اامند علاك شا ما 3 م العمل فيهفكال عاملا 
لغيره فا لاذركة له فيه لعقدفاسد يستوجبت ۳ ا لامجاوز 3 مأسدى لا نمدام التسمية 
فمازاد عليه ولوجود الرضى منه بالمسمى فان السمیمتی كان معلوما بم الرضی‌به وان شرط 
مع الدرهم وم قفيز دقق حمد و هل مها كان رأ لان الدقيق مک ل معلوم بسح ال 
: کون 34 يع فیعلح أن کون أجرة أيضا ولودفم غزلا ال عارك لينسحه دراع من 


ذلك الثوب أو جز م ا لبان سوم 


)٩۰( 


الطحان (قال )رضي الله عندوكان شيخنا الامام حك عن استاذه رحب الله انه كان بفتى جواز 
هذا وقول فيه عرف ظاهر عن-دنا بنسف ولول مجوزه انما مجوزه بالقياس على التصوص 
والقياس ترك بالعر ف کا فی الاستصناع * 9 فيه منفمة فان لنساحجل لنچ و٩‏ جدفه اذا 
کان له ی الثو ب نصما قال ولو دفع سمسما الى رجل فمال ۶ فشره ور به سح فاعصره على أن 
أعطك أجره درها كان هذا فاسدا لانه لايرف ماشرط من البنةسج وجبالة ذلك شغي 
| الى النازعة وهذا مخلاف مالو دفم الى صباغ وبا لبصبنه إصبغ من عنده لان مقدارالصيغ 
فى کل الثوب معلوم عند أهل الصنعة السیغ منه وغير المسبغ ولا تمكن المنازعة يام.الان 
الاون فى الثوب محسوس فاما الرائحة فى الدهن الریی غير حسوس وتفاوت ذلك بتفاوت 


ما ری ره به من ال پنفسج فک ن النازعة سا «وصح اافرق ان اعلام مقدا ر الصبغ : ا 
علي الصباغ لا به جم الثياب ب ولصیع الكل جلة واحدة سمط اعتباره لذلك فاما العشار 
لا علط معدم الناس ولو فعل ذلك صار طامنا ولکه رف سسم كل اا سان على حدة فلا 
تمدرعايه اعلام مقدار الینفسج فاهدا شرط ذلك وان قال عل أن ارده قف من سح فیذا 


جائز وكذلك ان كان البنفسج الذى دخل فى مشل هذا السسم معروفا عند التحار فو 
جائز لان المعلوم بالمرف كالمعلوم بالشرط ولا تكن النازعه پا اذا كان ذلك معاومافلهد 
جوزناه ثم نين لمد هذا ما جوز فيه الاستصناع وحاصل ذلك أن لتر فيه اعرف و كل 

ماتمارف الناس او نه هو جار فاذا جاء نه به ااصانع مفروغا عنه واختار الستصنع 
أخذه فلس لاصنانع أن عنم عنم لان اليم قد م قد أزم فيه بأشاقهما عليه الا أنه انكان م بستوف 
امن حسه من وان باعه مان ل 8 براهالستصنع فبيعه جائز لانه باع ملك شسه 
فالعدد لا تعین في هذا الصنوع قبل أن براه الستصنم واذا نفد ببعه صار ماو کا لامشتری 
فلا سبيل لأمستصنع عليه مد ذلك واذا دفم الى اسكاف جلدا واستأجره اخ سی على 
أن خرزه له خفين «صفة معاومة على أن يفمله الاسكاف ویطنه ووصف له البطابة والتمل 
فهو جائز لانه متعارف واذا جاز الاستصناع فى الف لکوه متعارفا فی البطانه واللعل 
ا ز ولا خيار لصاحب الادم اذا عمله عملا مار نا الا فساد فيه وکان نبنی آن شت له 
الخبار فى البطانة والنمل لامهاشترى مالم بره لكنه قال لا خبار له ق اصسل لادم لا به ملكه 
ولا تأي الرد ف ارم منفردا عن الال م باعل اع ف هدا العفد 


والقصود هو العمل( ژ9 بری) أن پا زا لصير الف أ<؟ وان الف ات ال 

الادم دون ل البطانة والنعل ولا خبار له ا هو القصود وهو العمل ونما هو الاصل وهو 
الادم فكذلك ق‌البیم‌وان جاء به فاسدا ضمنه قیمة الملد ان شاء لانهانما طلب منه العمل 
الصاح دون الفاسد فكان هو فى اقامة اا العمل مواففا وباعتبار صفه الفساد فى العمل 
مخالف فان شاء مال الى ال1_لاف و جعله كالغاصب فطمنه قبمة حلره وان شاء مال الي 
اللوافمة في أصل العمل ورضي به 0 شیر الوصف فاخد اخلفین‌واعطاه أ اجر مدل عله وقمة 
مازادفیه ولا جاوزبه ماسبی له ما أجر مثل العمل لا بينا أن الس ی بازاء العمل الصا فعند 
الاد يجب 5 ر الثل وقيمة مازاد فيه لابه مش تری له وقد تم قبضه بانصاله علکه ومن 

أصحابنا رجهم الله من قال قوله ولا جاوز به ماسمى صرف الى الاجر خاصة دونقمةمازاد 
فيه فان المشترى شراء فاسد مضمون بالدمة باه ما بلغت لان الاعيان متقوهة سس 
خلاف لمنافم واستدلواء على هذا : عاذ كر فى 1 ر الیاب فی»سثلة البة ولا حاوز به ماستی 

ف ۹ ر مله خاصة وقالوا بيانه فى فصل يكون ن بنا فى جيم الفصول ولكن الاصح‌آن قوله 
ولا جاوز به ماسی له فى هذا وضع تصرف الما لان البطانة والنعل ام للعمل ولمذا 
جوز المقد هنا فانه لو كان مقصودا ماجاز المقد فيه واذالم يكن معينا و 7 مستبر بالاصل 

فاذا كان الاصل لا مجاوز : به ۰ا سی له فكذإك فى التبم وسنةرر هدا الفرقفى مسئلة الحبة 
ان شاء الله تعالى وكذلك ان عكر قة الى ع ليصنعها قانسوة و بط ماو حشوها فهو مثل 

ذلك لان البطانة واطشو في القلنسوة قبع (ألاترى) أن الفلنسوة تنسب الى الظبارة ولا 
البطابه والمحشو ام يد أحكم وام م القلنسوة يتناوله بدون البطانة واطشو کانلف فالواب 
فمهما سواء و يمي هؤلاء اما اذارضى الستصنع العمل واجاز نا ندقمه ه حتی 
منه الاجر الا أن هون موحلا فلا بکون له منع التاع حينئد لان الاجرة فى الاجارات 
کان ف البيع والییم : حدس بان اذا كان البيم حالا ولا حبس به اذا کان ؤجلا وعلى قول 
زفر رحمه الله لس لاصاذ انم حق اس بالاجرة اذا كان الاصل ملكا للمستأجر لابه صار 
مسلا المعقود عليه 2 ۱۶ که وهذا لان المود عله‌الوصف الذی آحدنه لعمله وقد اتصل 
ذلك علاك الستاجر اختبار العامل ورضاه ونعد ما سل المودعلیه لا يكون له حق الممس 

ولكنا مول هدا تسام ليا عکر ن التحرز عنه فانه a‏ اقامة العمل دون آنتصل 


CA 

ذلك علكه ومالا عکن التحر ز عنه نج لعفوا فلا يدير هوبه راضيا قوط حته فى اس 
ورعا تقول زفر رجه الله ادل ليس عقابلة الاصل واعا س اابدل اا دل و فاذ لم ثبت‌له 
حق اليس فما هو الاصللا ثبت فى البيع ولكنا ول حق المدس شت له فى الممقود 
عليه ولا تأدي ذلك الا حبس الاصل فثبت حةه فى حبس الاصل كن أجر عبنابازمه تام 
العين وهو اعا عد 1 النفعة ولكن ا كان تسام ال نفمة لا تأدى بدون من تم 
المين فهذا مثله ( قال) فى الاصل ان كان الا جل باه ن غير شرط فله أن لا يدفءه حتق 
قيض 2 رب و ان | آلازوم وه دا (صیر رواه فى فصل ل بيع الر اراحه وهو | 
أنه اذا ا من بباع و أن توق الم ن ماجا فى کل سيت فللمشة ري أن 
ده مر امه مر ن غير بان في الصحیح من الحو اب لا به مشتری ۶ من حال والميء اد لا کون | 
لازما بدلیل هذه السكلة واذ دفم الرجل الي‌صباغ نبا بصبنه له اجر مسعی ووصفلهالصی 
ذهو حا* اريت لي اه مود ن‌زعفران وءصذور آو تم فقدصارا ةمود »ولو 3 
لكا المازعة بسا فان خاله» دم بذه على سیر »| ا له الا ۱:» من ٠‏ ذلك الصبغ فاصاحت 

الثوب آ(ضمنه قمة و ا وان شاء أخذ الثوب وأعطاه د مثله ولا جاوز به ماسعی 
ظ له أماث.وت انیا فلانه فيأصل الصبغ موافق وق انصفة الف واذا اختار الاخذ أءطاه 
اخ مثله ولا جاو زه‌ماسمی له لانه رذى بالسمى وهذا “لاف مسثئلة الحف والنسوة فمد 
قال هناك يعطي هجر مثل عله وقيمة ماز اد فيه وهنا اند كر قيمةمازاد الصبخفيه وروی ان | 
دماعة عن ممه رحبا اللّهالتسوية بينْهءا ووجهالفرق على ظاهر الرواية أن الصبة الةالعمل | 
الستحق على الصباغ منزلة ا رض والصابون فى تمل الال فلايصيرصاحيالثو 525 
لاصبسغ حتی لعتبر القيمة عند فساد الست لاف ماس وهدا لان ال ثوب لو زالصبغ 
لاعينه واعا يصير مشتریا لا تصل عاکه واللون لاعکن أن بل مشترى لاف البطانة 
والنعل فذاك ب تصل مله علکه وهو عين مال (ألا ترى)أنه تأدى شعله فلهدا تمتبر قيمة ما | 

زاد فيه ووجه روا تمد رجه الله أن الصبخ فى الثوب 1 عبن مال قائم حکا حتی لو ۱ 
الصبغ ” بوب إنسال لصبغ الغير وافمًا على یمه‌نان صاحت الثوب بضرب فالثوب شيمة 
اك اد ال دش ان بغ وولریکن الصبغ المتصل بالثوبفي حكم عين قابل 


- ا کانمن ۰ حصه 9 اک ‌ کاب 1 0 باصل 0 


(A۳ ( 


لا تصو ۲ ەز هعنه فاعا يكو نىح؟ مال متو ممع الثوبلا وحده وهنا لاج عليه قبمة 
الثوب فلا يجب عليه قيمة مأزاد الصبسغ فيه ونیم لة الم البطانة والنمل كان عرض الفصل 
کان ما لا »تموما م مردام عن اناف فاهذا اعتپر قیمه مازاد فيه اختاف الصا باغ ورب 
الثوب فما أمر اد صینه نه بآ صبنه لص ر فقال رب الثوب مر تلك باز عم ران فالقول 
قول رب الثوب مع عينه عندنا وقال ‏ آین لبیل رحمه الله - قول لصباغ لامهما فا 
علي ای 2 3 ب الثو ب بدعىعاره خلافا ليضمئه ۳ كيك اطبار لنفسه وهو مشكر 
لذلكفالفول قولالدكرولكنا تهولالاذن بستهاد من جبة ربالثوب ولو آنکر الاذن له 
فالصبغ أصلا كانالقولقوله فکذا اذا أ نكر الاذن فما صيغه به واذا استصنع الرجل عند 
الرجل خفين فلا فرغ منه قال الستصنم ليس هكذا أمرتك وقال الاسكاف بهذا آمرتی 
|| فالقولقول الستصنم لابیناآن الاذن بستفاد من جهته ولا عبن عله لان توجه المين بنبنى 
على دعوی تلزمه 1۱ واب وذلك لا وجد هنا فان للمستصنع آنا بى وان لمكن ی الصانم 1۳ 1 
فلا فائدة فى استحلافهو كذلك لو أقام العامل البينة م باز 1 الامر لان الثابت بالبينة ات 
باقرار الم ولو قال ال پا لك ولكن لاا آریده كان له ذلك ۱1 نا أن اللبار ۱ 
ابت للمستصنع لسيب عدم الرؤية ولواس سل اليه خن ل رسن و 2 لامرف الظاهر 
فاذا له نعل لا سمل عثله اتلفاف فصاحب الخف بالخيار ان شاء ضمنه قيمة الضف شير ذعل 
وارت شاء أخذه واعطاه أجرمئله وقيمة الله _ لامجاوز به ماسمی لا بينا أنه أصل العمل 
موافق وى الصفة #الف و وان كان شل 3 ثله الخفاف فرو لازم عليه وان 1 کن حیدالان 
ا عطاق المتد صفة السلامة فأما صفة المودة لا لستحق الا بالشرط کا فى بيع المين 
ولو شرط عليه د فالله نعل غير جيد فاصاحب الخف الخبار لان فوات الوصف 
الشروط عزلة العيب فیا بات الخیا رکا اذا اشتري عبدا شرط أنه کاب فوجده لامحسن 
الكتاءة يثبتلهالخيار عتزلة مالو وحد اليب ف العقود عله فهذا مثله ولو اختلافا الي الاجر 
وقد عمله عملا علي ما وصفه له فان آقاما البيئة فالبيئة بينة العامل لانه شوت الزيادة فى حقه 
وهو لا جر فترجح بينته ذلك وان قال رب الخف ع لته لى شا وقال العامل عماته 
بدرهم ولا بينة پام | فيل رب الخف ١‏ ين لله ما شارطه على درهم لان العا مل دی عليه 
الدر هم دنا فى الذمة وهوم نكر فالقول قول الشکرمع المين فاذا حاف غرم له .ازاد النعل 
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فى خفه بعد أن حاف المامل عل‌دعواه أنه عمل له بغیر أجر لان رب الخف بدعي عليه هبة 
النعمل وهو لو أقر به أزمه فاذا أ نكر حاف عايه واد ذا حاف ١ت‏ تی ماادعی کل واحد مممامن 
الد سق لعله متصلا مخف الغير باذن صاحب الف و فتحب قيمته لاحتباس ملك الغير عنده 
ولاجب أجر الثل لاناانفعة لاتقو م الا اد والتسمية وقد ان ذلك فاما المين متموم 
۱ بنفسه ولو أقاما البذةأخذت ينة العامل لاثمانه الزيادة ولوعمل اتف كله من عنده راختفا 
فى الاجر فالقول قول الاسكاف ولا کین على الستصنع ولکنه بال میار ان‌شاء أخذه ما قال 
الا سکاف وان شاءتر که لا بنا ان المقّد غيرلازم في<ق كل واحد ممما والذي جاء بهعين 
ملك الاسکاف فلابستحق عليه الا عارضي‌به من ان واوا اسل وبا الى صباغ فصبده جر 
على مأأمره : به فال الماع صنت درم فم ول رب موب دون أن الى مازاد الصبغ 
فيه فانز اد درهااو أ کم أن حاف الصباغ » ما صینه بداشين وان كان دانقین 


أوأقل انه بمطيه ذانقين بعد أن عاف رب الثوب ما صبغة بدرهم کا بدعيه الصباغ لان 
الاصرف باب انلصومات أنالقولقول من يشبد له الظاهر والظاهر أن الصباغلاتجملق 
ثوب اسان صبنا يساوى درهما بدائمين اذن خسر وهو ما جاس‌شذا والظاه رأن الانسان 
لایلازم د رها ازا صغ بساوی داتفين اذن يغبن والنبون لا مود ولا أجور فاذا كان قيمة 
الصبغ درها وا کنر فلهفالظاهر شاهدللصباغ فیجمل القَول قوله مععينه علي دعوى خصمه 
واذا كانت تيم ةالصبغ أقل من دائفينفالظاهر شاهد أرب الثوب فيكون الول قوله مع كينه 
۱ على دعوی خصمهوان كان [ كبرمن داقين وأقل من درهم أعط. یت‌الصباغ e‏ 
ماصینه بد انين و لعض مشاخنا رم له قول‌هنا تحالفان لان الظاهر لا بشبد لكل واحد 
منهمافيحاف کل واحد منهما علی‌دعوی‌صاحبه على فياس اختلاف الزوجين ف المر اذا کال 
مبرالثل لادشبد لقول واحد منهما قال رضي الله عنه والا صح عندی انه لاحالف هنا بل 
مین على الصباغ خاصة لان البتنی بالتحالف الفسيخ وبعد.انصال الصبغ بالثوب لا تصور 
لفسخ المتقد فلا معنى للتحااف مخلاف التكاح فانه محتمل لافسخ ببعض الاسباب واذالم جب 
الت الف هناكان علي رب‌الثوب قيمة 4 الصیغ لان لا تعال الك 2 موجاوهو قیمته 
علي رب الثوب كالغاصب اذا صبغ وب إذسان وأراد ربالثوب أخذه أعطامقيءة الميغ 


۱ | إلا أن رب الثوب هنا دی براءته عن مض اقب ةراما داشين والصباع منگر 
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لذلك فيحان على دعواه لهذا المعنى وان کان الصیغ سوادا فالةول قول رب الثو ب مع عينه 
لأ ينا فها سبق انالسواد تقصان فلا يمكن محكم قيمة الصبخ نى ظاهر الدعوى والانکار 
والصباغ بدعی زيادة في حه ورب الثوب منکر لذلك فيحلف علي دعواه ذا المنی ولو 
قال رب الثوب صبنته لى لغير جر فالةول قوله وكذلك كل صو قص الثوب فاما کل 
صبغ يزيد فى الثوب قال رب الثوب صبنته لى!خير أجر وقالالصباغ صبغته بدرهم فملي كل 
واحد مهم المين على دعوى صاحبه وليس هذا تحالف للاعتلاف فى دل المقد ولكن 
الصباغ بدي لنفسهدرهما على رب الثوب ورب الثوبمتكر فمليه المين وربالثوب دعى || 
علي الصباغ| وهب الصبغ منه وقد تعتالهبة باتصاله علکه‌والصباغ منكر لذلك فحاف كل 
واحد ممما على دعوى صاحبه ثم يضمن رب الثوب مازاد الصبغ فى ونه لازما ادعاه كل 


واحد منهما انى عبن صاحبه: ببق صوغ الغسير متصلا شوه باذنه وعليه قيمته ولا يجاوز به 
درهمالان الصباغ لا دی أكثر من درهم فهو ببذه الدعوى بصیر مبرثا له عن الزيادة 
على دره, ولو اختاف القصار ورب الوب مقدار الاجرة فان | يكن أخذ ف الممل مالفا 
وراد لان الاجارة نوع بيع وقد ورد النص بالتحالف عند اختلاف التاذسین ف السدل 
فيم ذلك أو اع الببوع ثم النحااف مشروع لدف الضررعن كل واحد ممما بطریق الفسخ 
حتی إمود اليه وأس ماله وعقد الاجارة عتم ل للفسخ قبل اقامة العمل كالييع فلهذا يجب 
التحالف بد .هما وان كان قد فرغ من العمل فالقول قول رب الثوب لانه لانصور للفسخ 
لعد الفراغ من العمل فلا معنى للتحالف بدهما ولكن المّصار بدعی زيادة في حةه ورب 
الثوب منکر لذلك فالقول قوله مع عينه وهذا ظاهر على أصل أبى حنيفة وأبى وسف 
رحمهما الله فان هلاك ااسلمة عندهما ينم التحالف فيالبيع فكذلك ف الاحارة وت#درجهالله 
شرق يدهما فِة ول التحالف هناك مفید لان المبيع عين مال متقوم بنفسه فیمکن ايجاب 
قيمته لد انتفاء العقد بالتحالف وهنا النافم لا نو م الا بالعقد فلو محالفا هنا ات المقد 
بالتحالف فلا مكن اماب شى لاقصار فكان جسل الول قول رب الثوب مع عيئه أنفع 
للةصار فاهذا لايصار الى التحالف هنا ولو كان الاختلاف يينهما بمد ماأقام دش العمل 
فى حصة ما أقام القول قول رب الثوب مع عينه وفى حصة مايق بتحالفان اعتبارا لبمض 
| بالكل وهذا لان فسخ العمّد في الباق مكن وفي حصة ما بت تحالمان اعتبارا وفها أقاممن 
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العمل «تعدر وفرق أو نة رجه ۳1 سس هذا وبين مااذا اشترى عبدن فیلات احدهام 
اختافا فى امن فقال‌هنالك لا تحالفانلانالمد فم‌ما واحد فاذا تعذر فسخهفي البض باملالك 
تدر فسخه فها بق وهناءءد لاحارة فى <>عنود متفرقة تجددالمعادها مسب ماقم عليه 
من العمل فبأن تمذر فسخه فى البعض لا عنم الفسخ فمابتي و کذلك لوقالعلته لى إخير أجر 
القول قول الاجير الىأجر مثلهكا فىمسئلة الصباغ وقد أشرنا الى الفرق باهم فبناكالصبغ 
الثوب النسمية فالقول قوله مم عینه ولوشارط قصارا على آن‌قصرلهعشرة أو اب بدرهم وم 
بره الاب ول نكن عن هه کان فاسدا لا المقود عليه يرول فانه الوصف الذى حدث فى 
الثوب لعمله وذلك ختلف اختلاف الا بق الطول والمرض و ااصفافه و الرفه والودة 
والرداءة ويملهتماضل ست ذلك وان کان آراه الشاب كان حارا لان بروه ال ده ير 
معدار العمل فيه معلومأ ولو مسماله جنسامن ااب كان مثل ذلك ما رها ابأه لان للسمية 
انس لايصير مقدار العمل فيه معلوما فان بالغ فى بيان الصفة على وجه (صير عدار له 
مملوما فهو واراءته اتسوا ولو أل وبا الى خياط وآمره‌آن مخیطه قيصيا بدرهم نفاطه 
قباء ظصاحت الثوب ان (صمنه قدمة نويه وال شاءاخدذ القباء واعظاء ا مثلهلاجاوز. به ۳ 
سمى له لاه فى أصل اللخياطة موافق وف الميئة والفةخالف وبمعض مشاتخنا رجهم الله 
شولون القباء والقميص تفاو ان فى الاستمال وان كان لا يتفق فل يكن في اصل مقصوده 
مالفا واتماخالفه فى تیم القصود حتى لو خاطه سراويلا كانغاصبا ضامنا ولا خیار لصاحب 
الثوبلانه لامقارية بين القميص والسراويل في الاستمال‌والاصح أن الجواب فى الفصاين 


۱ واحد وقد روی هشام عن مد رما الا لودفع ليشا لیر ب له طستا فذر به کوزا 

فو بال ميار ولا مقارة في الاستمال هنا ولكنهءوافقفى أصل الصنسة الف فيالميئة والصفة 
فكذلك فى مسئلة اللوب‌وان خاطه سراويلا فبو في أصل الخياطة موافق وف الميئة الف 
فان قال ربالثوب أمررتك تهميص وقال الخياط أمرتتى تقباء فالتول قول رب الثوب ممم 
عينه عند نا وقالابن أبى ليل رحمهاللهالةولقول الخباط لا نكاره الملاف والضمان والشافى 
رحنه الله ول انهماتحالمان لامهما اختلفا في اعقو د عليه ولو اختلفا فيالبب.دل الما اذا كان 
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قبل اقامة العمل ذكذلك في الممقود عليه ولكن هذا ات له هنا لاذرب القوب دی 
| عليه مان قيمة الثوب واغیاط سنکر ذلك بدي الاجر دنا فىذمة ربالثوب فلایکون 

| هذا في ممنى ما ورد الاير بالتحالف فيه مم أن القصود بالتحالف الفسخ وبعد اقامة العمل 
لاوجه لافسخ وان أقاما البينة فالبينة يبنة المياط لانه هو الدعی الاذن فى خياطة ابا 
/أوالوفاء بالمعقود عليه وتمرر الاجر في ذءة صاحب الثوبواناختلها في الاجر فالقول قول 
رب الثوب لاه منكر لازيادة والبينة بينة الخياط. لاما تثبت الزيادة وكذلك لو قالصاحب | 
| الوب خيطه لي بغير أجر فالقول قوله مم عينه على قياس ما بينا فى القصارة لا تمل 
الخياطة التصل بالثوب غير متقوم تسه ول بذ كر في الكتابمااذا انشقاعلي انه لم بشارطه 
ثى' فى هذه الفصول وف النوادر عن أبى حنيفة رجه الله انه لااجر له لان المنافم لا 

تقوم الا فد ضمان أو بتسمية عوض وعن أبى وسف رجه الله قال استحسن ۰ كان 
خيط له فأوجب الاجر له لان المياطة التى ببهمادلیل على أنه طلب‌منه اقامة العمل بأجره 
فام ذلاك مقام ااشرط وعن مد رجه الله قال ان كان العامل معروفا بذلك العمل بالاجر 
فتح المانوت لا جله فذلك بزل ءبزلة شرط الاجر وتقضى له بالاجر استحسانا ولو أعطى 
صیافا ثوباليصينه بمصفر بردع الحاشمى بدرهم فصبنه فيز عصفر وأقر رب الثوب بذلك 
فرب الثوب بالخيار ان شاء ضمنه قيمة الثوب وان شاء أخذ الثوب وأعطاه مازادال‌صفر 
فى قيمة الوب مع الاجر | ومعنى هذه السئلة آناریم الماشم ی هو الصاع وهو ربع تفيز 
فکاه ان بأن لصبئه صبغا 6 دير مشبع وقد صبغ 2 مشسيعا فكان فى اصل المسل 
موافما وف الصفة مخالف فيجبر صاحب الثوب لذلك ثم أطلق المواب فی‌الکتاب‌وم‌شاخنا 
دم الله قلوا قم الجو اب فيه فاما أن بصیفه بردم اماشمی أو لام بازيادة الى غام القفيز 
أو (صبنه از و دفمة وأحدة فان كان صبغه دبع الماش ى أولا فصاحب الثوب ار ان 
شاء ضمئه قيمة توب ایض وات شاء ضمنه قبمة ويه مصوغا بردم الحاشمى وأعطاء الاجر 
لا نه أقام العمل الشروط. وصار ذلك من وجه اسل الى صاحب الثوب لاتصالهبالثوب 
ثم غيره قبل تهام التسليم فان شاء برض به تنیرا وضمنه قيمة ثوبه أبيض وانشاءرضيبه | 
متفیرا وضمنه قيمته مصبوغا بردم الحاشمى وأعطاه الاجر وان شاء أخ_ذ الثوبوأعطاه 


الاجر مع قيمة مازاد من العصفر فيه وهو ثلاثة أرباع قفيز لاله بمئزلة من غصب وب 


مصوغا وم قفر قصبغه إثلاية أرباع قفيز أمااذا نةه شفيز دفعة واحدة فصا الثوب 


بالخيار ان شاء ضمنه قيمة نویه أبيض وان شاء أخذ الثوب وأعطاه قيمة الصبغ ولاأجر له 
لاه ما وم العمل الشروط ولكنه خالف فى هيشة العمل فى الاشداء ولانه لا بد من 
اعتبار قيمة الصبخ فلا يمتبر الاج رلان آحدها تیم لا خرفلا جمم ینهما( ألا تری) أن ى 
الو منم الذى جى الاجر لاننظر الى قیمة الصبغ فهنا لا وجب قيمة المبغ اساب مازاد 
من الصبغ فيه سقط اعتبار الاجر ولا ع رحهالله ‌لنتی ذ كرهذا التةسيمعن أبى بوسف 
رحمه الله وروى ابن سماعة عن محمد ر ہما الله ابه اذا دفع نوا ليعيغه عن عصفر بدرهم 
فصبغه عنوين دفعة واحدة فصاحب الثوب بالخيار ان شاء ضمنه قيمة وه یش وان 
شاء أعطاه الاجر درهما مع قيمة من من الصبخ قال(قات)لحمد رحمه ام لایضمن له قيمة 
»نوين من الصبغ قال لان صاحب الثوب تقول أنا خادعته حتى رضي درم من قيمة من 
منالصبغ ورعا نكونقيمته خمسة فبعد وجودالرضی‌منه -بذاالقدار ليس لهأنيضمن زيادة 
عليه فلبذا أعطاه الا جر مع قيمة من الصبغ وان كان ماروىعن مد رجه الله هو الاصح 
| ولانه وان صبغه جله فاعا بتشرب فيه الصبغ شيشا فششا فاذا شرب فيه اللة-دار الشروط 
وجب الاجر فكان هذا وما لو صبنه بدفمتينسواء ولو قال رب الثوب لم نصبغه الابردع 
عصفر فان كان مشل ذلك الصبغ : بکون برع الماشم یی فالول قوله » مع عينه على علمه لان 
الظاهر شاهدله وهو نکر وجو بقيمةالصبغ عليه و لاس نکر على فعل الغير 

الا أن تم الصباغ بينة وان كان مشل ذلك ایکون رلم عصفر و کان ذلك يعرف فالول 
قول الصباخ لان الظاهر شاهد له والمواب فيه كالمواب فى السثلة الاولى ولو قال لخياط 
أنظر الى هذا الثوب فان كفاتى قيصا فاقطعه بدرهم وخطه فتال نم تم قال بعد ما قطمه انه 
لايكفيك فالخياط ضامن لقيمة الثوب لاه علق الاذن بالشرط والمتعلق بالشرط معدوم 
قبل الشر ط فاذا 1 یکنه قيصا فاعا قطمه بير اذنه ومن قطم نو بالغير بغير اذنهفهو ضامن 
لقيمتهولو قال لهأنظر ایک نی قيصا فال نم فقال اقطعه اذا هو لا يكفيه بضمن لاه قطعه 
باذنه فان قو له اقطمه أذن مطلق ولا قال قد غره وله ؛ كفك لان الغرور عجرد ابر اذا 
م يكن ق‌ضمن عمد مان لاوجب الضمان على الغا رکا لو قال هذا الطريق أمن فسلك فيه 
فأخذالاص وص متاعه حلاف الا ول فانمدام الاذن‌هناك عا صرح ف لفظهمن الشرط حتى لو 
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كان فى لفظه هنا ما ندل على الشرط بأن قول فاقطعه أو اقطمه أذا فهو ضامن اذالم يكفه 
لان الفاء للوصل فبد كره ثبين انه شارط للكفاءة فى الاذن وقوله إذا اشارة الى ما سبق 
فكانه قال اقطعه اذا کان يكف نی لان هذا شرط ز الا أنه اوج زكلامه ولو سل وبا اللي خباط 
فعطمه‌له قباء فال لطنه من عندك واحشه علي أن لك من الاجر كذاوكذا فبو مثل انلف 
الذى أمره أن ببطنه و شله فى القياس ولكن لاأجيز هذا استحسانا لانذلك مستحسن فى 
القياس بالتعامل وهذا لاتعامل فيه فيستحسن المود الى أصل القياس فيه وال انه مشترى 
أمدوم أو لجهول فلا جوز ولان هذا لیس في معنى ذلك لان الخيف بدون النمل والبطانة 
يسمى خفاولکن باعل والبطانة (صیر أحم فاشرط عليه عکن أن تحمل ما للعمل فاما القباء 
والمبةلاسكون بدون البطانةوالحشو واذا كان مالس منهلا.نطاق عليه الاسم الا عاشرط 
: عليه 0 يكن ذلك تبعا للعمل واماهر استصناع لاتعامل فیه‌فلا جوز ز ذلك فان أناه بالقباء ميطنا 

حشوافلاخياط قيمة بطانته وحشوه وأجر خباطته‌ولامجاوز بهماسمى لهف أجر خباطته خاصة | 
لانه‌استوفی منافمه حکم عقدفاسد فکذلك استونی غير ملكه حكم عمّد فاسد وتعذر عليه 
رده‌فلزمه قیمه الشتری بالا مابلغ وأجر مثل عله لا مجاوز به ماسبی له ومذا الاعظ ستدل | 

لعض انا بنا رح الله من شولفالفصول التقدمة أنقوله لامجاوز بهماسمى له من‌الا جر 
خاصة دون قيمة مازاد فيه والاصح هو الفرق لان الحشو والبطانة هنا نكن فى الع‌د سما 
ف العمل ولذلك فسد المد في الاصل واذاوجب اعتبارهما مقصودا يمتها بالغة مابلفت‌وفیا 
سبق النمل والبطانة في الخف والمشو والبطانة فى القلنسوةجمل ما لاممل ف المد ولذلات 
حاز المقد فکا أن فى أصل العمل لامجاوز البدل ماسمى له ف.کدلك فا هو : ی له ولو 
أعطاه توبا ونطانة وقطنا وأمره أن قطعه جبة ومد وها و ندف‌القطن علا وسبی الاجر 
لدفبو جائز لاله استأجره لعمل معلوم ببدل معلوم ولو شرط على خباط أن يتقطع له عثر 
قص كل قیص بدرهم ول يسم له قدرها وجنسها لجز لجبالة المعقود عليه من العمل فمل 
الخياط حتاف باختلاف جنس الثياب وباختلاف القميص فى الطول والقصر ولوقال الثياب 
هروية ومقداره على هذا الثى' معروف فبو جائز لان مدا رالعمل عا سمى نصير معلوما 
على وجه لابق بدمهما منازعة ولو دفم اليه وبا لعطعه 2۔ےا واشترط عليه ن خاطه اليومفله 


0 اشر غمنه وله لصف 1 عند ألىحنيفة رحمه الله ان خامله و م فلهدرهم 
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۱ وان م برغ منه اليوم فله ۳ مثله لاص عن نصف درهم ولامحاوز به درهما وقالآو 
| وسف ومد رجیما الله هو على »ااشترط اذا فرغ منه اليوم فله درهم وان فرغ منه لد 
ذلك فله لصف درم وقال زفر رجه الله الممد فاسد كله وهو قول الشافبی زه الله وهده 
فصول (أحدها) أن مول ان خطته اليوم فلكدرهم وان خطته دا فلا شىء لك‌وهو فاسد 
بالاتفاق لان هده‌خاطرة فانه شرط له علي نفسه درث ا ان خاطه اليوم ولنفسه عليه العمل 
ان ل مخطه اليوم وهو صورة القهار فكان فاسدا ولانه يصير تغدير كلامه كانه قال لك أ جر 
درهم على خياطنك أولا شي“ ولو قال ذلك کان المقّد فاسد؟ وكان له أجر مثله لا يجاوز 
درها فهذامثله(و الفصل) الثانىأن تقو ول ان خطت خاطه روميةفلكدر م وان‌خطته خاطة 
فارسه ۳ أوقول ان خطته قباء فلك درهموان خطته شصا فلك نصف درم 
|| فعلى قول أنى حنيفة رحمه الله الاولالمقد فاسد كله وهو قول زفر والشافى رجبماللهو 

القياس تم رجم أ و حنیفةرجه الله فقال الشرطان جائزانوهو قول أنى وسف و مدر ہا 
الله وجه قوله الاول أن المقود عليه محبول عند المقد والبدل حول وجهالة أحدم) فى 
العاوضة نكون مفسدة ادا أولىكما لوقال دمت منكهذا العبد بالف درهم أوهذه 
الجارية عائهة دنار آوزوجتك أمق هذه عا درم ۳ بتي هذه : عانة دنار مال قبلت كان 
باطلا وهذا لان عمّد الاجارة از م تسه واذا ۱ لعين عليه وعامن العمل عند لمعلا در ی 
عاذا يطالبه فکان المد فاسدا ووجه قوله الا خر أنه خيره بين نوعين من العمل 0 
مما م معاوم فى تسه والبدل عقابلة کل واحد منهما می معلوم فيجوز المقد کا لو اشتر 

"وبين على أن له الخيار باغذا مهما شا» ورد الا خر وش لكل واحدمهما نا وهذا 0 
الاجر لامجب بنفس العقد وماج بالعمل وعند العمل مابازمه من البدل معلوم وكذلك 
عمد الاجارة في حق المعقود عليه كالمضاف واعا شقد عند اقامة الدمل وعند ذلك لاجهالة 
فى العمودعايه مخلاف النكاح والبيم فالمقد هناك ند لازما فى الال والبدل يستحق بنفس 
| المقد فاذا يكن معلوما عند امقد كان الممّد فاسدا(والفصل)الثالث أن بقول‌ان خطتهاليوم 
فلك درهم وان خطته غدا فلك نصف درم فمند أَبى حنيفة رجه الله الشرط الاول جائز 
والثانى فاسد وعندهماالش رطان جاتران وفى القياس فسد الشرطان وهو قول زفر رجه الله 
| کاف لمر الاول( ألا تری) انه لو قال في بیع ان أعطيت ل‌الفن الى شمر فعشرة در ۳ ۱ 


۱۰۱( 


وان اعطته الى شبربن نفمسة عدر درهما كان المعّد كله فاسدا للتردد بين التسمتين ولهذا 
الترد آفسد آو ح: .42 رحمه الله لاشرط الثاى فكدلك سد الشرط. الاول وهمااعتبرا هذا 
ف الفصل الثانى قالا أنه سمى عملين و -می : عقابلة كل واحد مهما ما بدلا معلوما فبحوز العقد 
6 فى الفصل الثابى وهذا لان عله فى الغد غير عله فى اليوم ولصادب الثوب فى اقامة 
العمل فى کل وقت غرض يح واعا حب الاجر عند اقامة العمل ولا جبالة عند ذلك 
مخلاف الفصل الاول فهناك انا آفسدنا المتقد لممنى القهار وذلك غير موجود هنا لانه فى 
اليومين شرط الاجر له على نفسه وأو حنيفة رحمه الله قول علق البرأة عن بعض الاجر 
بشرط فوات منفعة التمجيل وله أن لم فرغ منه اليوم فلك نصف درم ولو علق البرأة 
عن جیع الاجر مذا الشرط لم نصح بان قال وان لم تفرغ منه اليوم فلا ثى' لك فكذلك 
اذا عاق البرأة عن بعض الاجر به اعتبارا للبعض با کل ولانالبرأةلا>تمل التق باكر ط 
وهذا لان المياطة فى اليومين «صفة واحدة وائا تفوت منفعة التعجيل سَأخير العمل الى 
الغد مخلاف اللياطة الرومية والفارسيةنأنهما مختلفان فلا يكون ذلك تميق البرأة عن دمض 
الاجر حتى لو قالهناك وان خطته فارسيا فلا أجر لك كان ذلك استمانة صيحة فى خباطة 
الفارسية واختلفت الروايات فا اذا قال ل خط هذا الثوب اليوم بدرهم نفاطه غدا ماذايجب 
له فى احدى الرواتین حب المسمى عنزلة قوله خطه بدرهم وف الروابة الاخري يجب 
أجر الشل لامجاوز به درهمالانه رضى بالدرهم بشرط منفعة التعجيل فاذا فاته ذلك بلزمه 
۳ الثل علي الرواية الاول ول اجنم و ی اليومالثأنى اسمیتان درهرولصف در ره فكان 
العقد فاسدا کا لو قال خطه در مأو يلصف درم ويان ذلك أن موجب التسمية الاولی 
عند ااطة غدا الدر مم لو اقتصر عليه فهو بالنسمية الثانية يهم الشرط الیانی الى الاول فى 
الذد 1a‏ اء الاول فتجتمع تسميتان خلاف اليوم الاول فلاس فيه الانسمية واحدةوهو 
ادر لان نسمية نصف درم فى الند لا موجبلهني اليوم حتى اذا قال استا حرتك غدا 
لتخيطه نصف درهم نفاطه اليوم فلا أ ر له فاهذا صح الشر ط الاول دون الثابى مخلاف 
اباطه الرومية والفارسية لابه لاجتمع تسميتان فى واحد من العملين حتی لو قال خطه 
۱ خباطه رومه درم تفاطه خباطة فارسية كان خالا وعلى ارواه الااخری تقول التسمية 
الاولى ما موجب ف اليوم الثانى وهو أجر الثل فهو بتسمية نصف درهم فصد آغییر ۱ 
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موجب تلك النسمية مم تقائها وذلك فاس دکا فى قوله وان خطته غدا فلا + لك مخلاف 
| المياطة الرومية والفارسية لاله ليس لاحد التتدین موجب ف العمل الا خرفكان عقدن 
ختافین كل واحد مهما ببدل مسمى معلوم فیا لهذاافترقا واذا اشترى نملا بدرهموشرا كا 
معبا على أن محذوها البائم فهو جائز استحسانا لكونه متعارفا بين الناس واذا كان أصسل 
العقد يجوز للعرف فالشرط فى العقد اذا كان متعارفا لاجواز أولى وان اشسترى وبا على أن 
مخيطه البائم لعشرة فهو فاسد لاه بيع شرط فيه اجارة فانه ان كات مض البدل عقابلة 
الخياطة فهى اجارة مشرو طة ف بع وان ۾ يكن عمابلما نی" من البدل فهى اعانةمشروطة 
فى البيم وذلك مفسد لامد وهذا ومسئلة النمل في القياس سواء غير أن هناك استحسنا 
للعرف ولا عرف هنا فیؤخذ به بالفياس ولو جاء الى حذاء شرا كين وأعلين استاجره علي 
أن بحذوهما له باجر مسمى جاز وان اشترط عليسه الشرا كين فاراهما یه ورضيه ثم <ذاهها 
له کان جاعزا آبضا استحسانا وق الف سمل ويرقع كذلك اطواب لاف مالو شرط ی 
الجبة والتباء البطانة والحشوعلى المامل والفرق بالعرف ثم شرط هنا أن بريه اكراك وانعل 
والصحيح أنه لايشترط اراءنه اياه ولكن ان أعامه على وجه لاست بنهما فيه منازعة فذلات 
كاف لاقي شرط الاراءة من بعض المرج ولو شرط على الخياط أن يكون 6 القيمص من 
عنده كان فاسدا لانمدام المرف فيه وكذلك لو شرط. على البناء أن يكون الآ جر واالجص 
من عنده و کل شيء من هذا الاس يشترط فيه على العامل شيا من قبله لغير عينه فهو فاسد 
الا فيا نا للعرف فاذا مله فالممل لصاحب المناع وللءامل أجر مثله مع قيمة مازادلانه صار 
قارضا لا اشتراه لعمّد فاسد ولمذر رده حين صار وصفا من أو صافملکه واستوفي عله اد 
فاسد فکان له أجر مثله واذا رد التقصار على صاحب الثوب وبا غيره خطأ أو عدا تمه 
وخاطه ثم جاء صاحبه فهو بالخیار بضمن آمهما شاء لان القصار جان فى تسام لوه الى الغير 
والفااض فى قبضه وقطعه وخباطته فضمن اهما شاء فان ضمن الصار فقسد ملك الٌصار 
الثوب بالغمان ومين أن القاطع قطع ۳ به وخاطه ل#بر ۳ هقير جم عايه قيمته ويعامل 
عا يعامل بهالغاصب وان ضمن القاطم | يرجع القاطع ب ذه القيمة على القصار لاله ضمن 
لسبب تمل باشره لنفسه وف الوجبين يرجم على القصار وب لاه عين ملكه وقد بت فى د 
اقصار فا خده منه وال اعم 


وب باب 4 تب اامل لاجر 4 


(قال رج ره الله وان هلك ایور ب عند القصار مد را من العمل ند فلا أجر 4 ول 
صمان‌عله ف قو لأنى حنبفةرحه وهو قول زفر وان ن زياد رح الله وقال أو وسف 
ومد ر ہما الهو ضامن الا اذا تاف بامر لاعكن الا<تراز عنه كالحرق الغااب) وكذلك | 
لاف في كل آجیر مشستركك کالاجیر الهتراك قى حفظ الثیاب وغبره والشتركك من 
مرجب الاح ال وف لین وا خو بن معت ر لا عاق إن ااا 
لايكون ضامنا لا تلف في . ده من غير صنمه وهوالای إستوجب البدل عما بل منافعه‌حتی 
اذاسل الیش اس توحب ال جر وان لمإستعمله صاحبه ولا علات أن دوجو نفسه من اخرفى 
| تلات الدة وحه قولما اه خااف وجب المد فكان ضامنا ما اذا دق الثوب وتان 
ذلك أن المعقود عليههو الفظ وعمد المماوضة َتذضى سلامه المعقود عليهءن العيب فيكوز 5 
الستحق بالسقد حفظا سلما فاذا سرق نبین أنه لم أت بالمفظ السام فكان لها موجب 
لد 66 قانافى الدق فالستحق بالمقد وفى ساماعن عيب التخرق فاذا خرق كان امنا وهذا 
فالا جير بالحفظ ظاهر وكذلك ف القصار فانهلاستوصل الي اقامةالعمل لا با افظ والعمل 
مستحق عليه ومالاتتوصل الى الستحق الا به يكون مستحةا والمستحق بالماوضة السلیم 
دون المعيب والبدل وان یکن عتابلة ا لظ هنا لکن با كان مستحفا بعد المعاوضة آمتبر 
فيه صفة السلامة كاوصاف المبيع الا أن مالاعکن التحرزءنه یکون عفوا ما فيالسرابةفى 
حق التزاع فانه عفو لاله لایستطاع الامتناع منه والقباس ماقاله أو حنيفة رمه الله لاله 
قبض العين باذن امالك لمنفمته وهو اقامة العمل له فيه فلايكون مضمونا عليه كالمودع وأجير 
الواحد وهذا لان الغمان اما أن يكون ضمان عدّد أوذمان جبران والعدّد وارد على العمل 
لاء علي العين فلا نصير العين ب‌مضمو نة واطبران للفوات وهو مافوت‌عل امالك شيئا حين 
۱ | قبضه اد به ومدا الطريق لاضن از الواحد فكذلك الشترك وها و قولان ستحسن 
| فتضین المشترك احتاطا | حلاف الخاصس فالعين هناك في. دصاحبه لان اجر الخاص يعمل 
هي بته ولان البدل هناك ليس عمابلة العمل فلا تشترط فيه السلامة عن العيب ولك نأو 
حنيفة رج هالله قول هذا نظر فيهضرر في حق الاجير وهو أن يلزمه مال بلنزمهونظر الشرع 
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EE‏ ع النظر لالاجير أن لايكون مضمونا عليه و مانساو ی ال+اتبان لم حب الغمان بالشاث 
| وما قال انما یت أن لوکان التلف ولد ٠ن‏ الفظ م تولد م 9 ولا تصور ولد 
التاف من الفط الا أن بضیع ترك 71 وعند ذلك هو ضامن لاأجر له عند أبى <نيفة 
رجه اله لان المعةود تایه الوصف الحادث فى الوب لعمله وقد فات قبل كما م التسلم على صباحبه 
فلا ۳ له خلاف أ جيرالواحد فالممةود عليه هناك »نامه نی‌الدة وقد تم تم التسلیم 1 تسد 
العين عندهلا بطل ال جر وأماعندهما رب‌الثوب بالخیار ان شاءضمنه قيمة الثوب تور ۱ 
BLE,‏ يه یه قر شور ولا عن الق ود له سان مدل 
من وجه بانصاله بالثوب الا أنه | م لیم حتى نی الى ادل وهو ضمان القيمة فيتخير 


صاحب الثوب ان شاء ری نهمتغيرا فضمنه قمته مقصورا فا الاجر وان شاءم 


برض باتنیر وفسخ العقد فيه فیضمنه قيمة توب أبيض عنزلة مالوقبل المبيع قبل القبض فانه 
تخیر ااشتری فاما اذا تلف لی له بان دق الثوب فتخرق فپو ضامن 0 قال‌زفر رحمهالله 
لاضان عليه ان جاوز الد المتاد وللشافى رحمهالله فيه قولان ٤‏ أحد القولين قول هو 
ضامن سواءتلف شلآو غير فعله ونی‌قوله الا . خر ول لاضمان عليهسواء تلف لو لغير 
فمله وجه قول زفررحمه الله أنه مل مأذون فيه ها تلف لسيبه لايكون مضمو ا عليه كالمعين 
فى الدق وأجير الواحد ویانه انه استأجره ليدق الثوبو لدق عمل معلوم محده وهو ارسال 
الدقه‌عی امحل من غير عنف وقد ألى لك المغة فكانمأذو افيه أمالتخر ق‌اعا كان لوهاء 
ف الثوب و لیس وسح العامل التحرزء ن ذلك فبو نظير المزاغ والصاد والحجام وانأتان 
اذا سری الى النفس لا يجب الضیان عادهم لهذا النی وهذا لان العمل مستحقعليه لعقد 
الماوضه ومايستحق على اأرء لاسعد عا ليس فى وسمه وه فارق الثي فى الطريق والرى 
الى الهدف فاه مباح غير مستحق عليه ففيد شرط السلامة والدليل عليه ان اجير المصار 
اذادق فتخرق الثو بل جب الضمان على الاجير وعند 71 يجب الضمان علي الاستاذ فان 
كان هذا السل أذونافيه ل جب ب الضان على أحد وان ل يكن مأذونا تفت 
للضان على من باشره فاما أن تقال » او يضمن لسهيه قرو لعيد جد 
وحجتنا ذلك ان التلف حصل فعل غير مأذون فيه فیکون مأذو نكالو دق الثوب لغير 
مره وین ذلك أن الاذن ثرت عفتفی ا ا ف الذمة والمقد عفد | 
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معاوضة فطلقه قتضي سلامة المقود عليه عن الميب کنقد الببع ومافى النة يعرف (سنته 
والوصوف بانه سايم غير اللوصوف ,أنه ..ر فاذا ثبت أن المتود عليه العمل السليم المزين 
توب عرفنا أن المیب الغر ق للثوب غير الممةود عليه فلا يكون مأذونا فيه ونه فارق‌آجبر 
الواحد ومن‌صانا ریم امن دول هذ ك البدل لبس جقابلة اليم بل عقابلة سل لفس 
دون العمل وصفة السلامة في العمل عقتفي عتد الماوضة الا أن هذا ليس قوی فالمتود 
عليه فى اوضین العمل والبدل عقابلة القصود الا أن هناك يقام تسليم النفس متام السمل 
دفما لاضررعن الاجير لتضیق مدة التسليم عليه وهذا لا مدل على أنه اذاوجد ماه وااقصود 
لایکون البدل عقابلته کا یمام سايم النفس فى التكاح مقام ماهو القصود ثماذا وجد ماهو 
التقود وهو الوطاء كان البسدل عقابته فالصحيح أن يقول المود عليه فىحق أجير الواحد 
منافعه ولمذا بشترط اعلامه بیان المدة ومنافعه عين والعين لاتختلف بكونه سلیا أو ماک أ 
ف يع المين فانه وان وجد بالممةودعليه عيبا لاخرج العقد به من أن يكون متناولا فر قا 
أن الاذن «تناول لاعمل معا كان أوسلما وهنا مود عليه تمل .فى الذمة عنزلة السل فيه 
وعقد السل اذاتناول اليد ایکون الردبىءممةودا عليدما لم بسقط حقهفیابلودة بالرضاء به 
یا مادام العمل السليم معقودا عليه لايكون المعيب معقودا عليه الا أن برضی ه وهذا 
مخلاف لین فاله واهب لاممل والهبة لانتتفي السلامة عن الميب فبلتخرق لامر العمل 
من أن يكون مأذونا فيه وبخلاف الزاغ والنفصاد واللجام فهناك العمل معلوم حده لا(صفته 


لانه حرج واطرج الذى هوغير ساري ابس فى وسع البشر فاعا ,لزم لمقد المعاوضة مايقدر 
علي نسليمه دوزمالا بقدر فام التحرز عن التخرق فيوسم القصار نیال الا أنه رعالحته 
اطرح فه وذلك لانم مه البزامه لعقد العاوصه+و ضحه أن التخرق اما أن يكون لني' 
ففطى الثوب أوارقةفى الوب أو دة فى المدقة وكل هذا يمكن الوقوف عليه عند التأمل 
فاما السرابة فاضعف الطبيعة عن دفم أثر الجنابة ولاطري قلاوقوفبحال* وضحه أن التاف 
هدك لامحصل فيحال العمل وانما يكو ن مدالفراغ منه عدة والعملمضمون‌علهلانه‌قابله 
دل مضمون فا يقابل الضمون يكون مضمونا الا أنه بالفراغ منه يصير »سلا الى صاحبه 
فاعا حصل التلف لمدخروجه من مان العاقد وهنا التخرق محصل في حال العمل لالد 
الفراغ من العمل وف حال العمل التسليم لم بوجد بعد وهو عمل مضمون عليه لاله ابل 
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۱ ۳1 صدول ن والتو لد م ن‌الضمون کون شيو ا جين القصار فهو الواح واللدل 
فى حقه عابلة منافعه فلهذا لایکون ضامنا ثم له لا ستاذ كعمل الاستاذ غه وهو لو قام 
بالثوب بنفسه فرق الثوب كان ضامنا فكذلك اذا عمل له أجيره اذا عرفنا هذا فقو ۲ 


اصاحب الثوب اغءار ان شا» ضمنه قيمته مقصورا واغطاه الاحر وان شاء ضمنه قيمته غير 
مقصور ولا أ له (قال) دشر بن غياث رحمهاللهوهدا الجواب حيح على ال آی وسف 
وتمدرحمبما اله لان عندهبا قبضه قبض ضماذفله أن يضمنه قيمته وقت القبض غير مقصور 
فأماعند أبى حنفة رحمه الله هو خطاً لان عنده قبل قبض الةم ار قبض أمانة وانما ااوجب 
لاغمان عليه العمل فیکون له أن امه قمته معمولا ولا خبار له فى ذلك ولكن الاصح 
ما قلنا فانا لاهو ل تضمنه قيمته بالقيبض ولک اضمنه قيمته الا :لاف ان شاء معمولا وان 
اه فر مو للان الكل يمير هنلا م وجه باتصاله بالثوب وذلك الممل جوزأن يكون 
مممّودا عابه عندالرضاء به كالردبيءفي بإب السلم مکان الحيد بکونممودا ۹ عند التحوز 
به فاذا وقع التغیر ی العم لكان له الجياران شاء ری | نه متغيرا قطمنه‌قیمته معمولا واعطاه 


الاجر وان شاء لم برض به فيخرج العمل , به من أن بکون معمودا عليه و (ضمنه قیمته غير 
يدول ولا ۳ له وان ۸ ملك الوب وأراد صاحر .هأخذمكان للصارأن : عذعه حتى لستوق 
الاجر وقد بينا خلاف زفر رجه الله في هذا والحاصل أن كل أجير يكون أثر عل قاعانی 
العمول كالنساجوالقصار وال و فله حق اس لان 7 عليه الوصف الذى 
أحدنه في الثوب وهو قام فیکون له أن حبسه سدله وکل من ارق السمول. 
کا جال فانه لا إستوجب اس لان المعةود عليه نفس العمل : ببق لعد الفراغ منه فلا 
يكون له أن حبس فان(قیل)ن‌القصار عله في ازالة الدرن والوسخ لاق احداث البيا ضف 
الثوب فالبیاض للمطن صفه ة أصلية (قنا)ثم ولكن لا غاب الدرن والوسخ حتی استتر بدصار 
فى حك المدوم وحين أظهره القصار بعمله جمل ظهوره + ضافا الى مله فيكو رهق 
فى المعمول فان منعه‌فبلك فالجواب على ماینا لان لثم کات محق فلا يكون سنبا موجبا 
لاضمان فا ليس عضمون ن فلهذا يستوى الملاك دد ال وقبله وعلي قول زفر وه الله ليس 
له حق اعس فاذا حبسه كان غاصبا ضامنا للقيمة وان أراد أن بأخذ الثوب قبل تام العمل 
لغير اذنه ويعطيه من الاجر عدار ماعل ۸ يكن له ذلك حتى فرغ منه لان 3 لازم 
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اقامةدض السل إذير اذنه فکذات لا يكون ذلاك ارب‌الثوب وکا أن اقاءةالعمل مستحق | 
على القصار فامساك المین الى أن فرغ من العمل مستحق له ومذا لايأخذه منه صاحه 

وان استاجر جالا لبحمل له شيئا على ظبره أو على دابته الى موضم م-لوم فمله وصاحبه | 
عشی ممه أو لبس »مه فاذك.ر ف نمض الطريق أو عثر فانكسرت الدابة فانكسرالتاع (قال) 
ری نها بان الال أجير مشترك عنزلة القصار وان تلف في ده نير فمله بأن‌زجه 


“ن الاين لكو نه »ماو ط4 ۳ لاس لامصار 3 شرق الصفية علي صاحب الثوب فيمتنم من 


الناس ذنى وجوب الغمان ءايه خلاف نی حنفية وصاحبيه رجهم الله 6 ساوان تاف 
شله بان تشر فانکسم اأتاع فهو ضاءن عندنا خلافا لزفر ره الله فان التاف حصل 
يجنابة بده 5 عندنا لصا اأتاع الخيار ان شاء ضمنه قمته #ولا لی!اوضم الذى سقط 
وأعطاه ءن الاجر بحصته وان شاه ضمنه قیمته غير مول ولا أجر له وهذا لان العمل 
صار مسلا ان كان صاح.ه کی مه فلا يشكل وكذلك ان كان لا شی ممه فانه يصير 
مسلا باتصاله عاکه ثم نير قبسل عام التسايم فيثبت الخيار لهذا و کان أبو بكر الرازى رجه 
الله قول الصفقة قد تفرقت عليه فما( محصل القصود الا لته فان تم ود صاحب المتاع 
لا محصل الا وصول انماع ا يمو طع حاجته فاذا انكسر فى دض الطريق فتد فسخ المفد 
فما نق للفوات فرقنا أنالص ةقد تفرقت‌فانشاء رضي مذا التفرق وقرر المد فما استوق 
9 العمل وأغطاه ٠ن‏ الاجر مصنه وازشاء ی ذلك و فسخ المقد فى الكل و قبمته 
غبر ول ولا آجر له ولمذا كان ااخيار لصاحب التاع ولو هلت فى نصف الطريق نير 
فمل لم يضمن شيئا عند أبى حنيفة رحمه الله وكان له نمف الاجر حلاف ما سبق العمل من 
امصار لان المقود عليه هنا صار »سا بنفسه وشذا لا إستوجب اليس اذافرغ من العمل 
فکان هو فی هدا ا كاجير الواحد خلاف القصار فالتدايم وناك لا 2 بأقامة العمل دليل 
أن له أن اس لاستيفاء الاجر وهذا الفصل بوهن طرقة الرازى رجه الله فى الفصل 
الاول وبين به أن السحیح ما قلنا أو لامن أن بوت الخيار لاتغير الى البدل وقيام البدل 
مقام الاصل فى فسخ الشد فيه حتى أرن فى هذا اوضع لام جب البدل وهوانضان 
عکن فسخ المقدفما أقام من العمل فكان له من الاجر محصة ذلك وكان أو حنيفة 
| رمه الله تقول في الكراء الى مكة لا یی شیامن كرائهجتى بر 
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کان ڀول في جيم م من حمل أ ولة على ظهره ه أو دابته أوسفينة نم دجع عن ذلك فتال 
ن الاجر ثي' سروف فله أن يأعذه بذ بذاك وهو قول أبى وسف 


مد رما اللهوسواء كان الاجر دراه ونوا آوعدا ا ذلكواً صل الس ثلةَأنالاجرة 
لايك نفس المعّد ولا يجب تسلیمها به عند نا عيناكان 4 دنا واءا علاك باحد معان لا 
اما التمحيل أوشرط التعجيل أو استيفاء ما بقابله وعند الشافعى رجه الله تملك بنفس المقد أ 
وجب تسلیمها عند تسليم الدار أو الدابة الى الستأجر وحجته فيذلك أن هذا عدّد معاوضة 
فطلقه وحب ملك البدل سه كتقد الييع والتكاح وهذا لان ماهو المعقود عليه النفعة 
ومنفعة المينفىحكم العين فكأ علاك البدل في المد الوارد على العين سه فكد لك ف العقد 
الوارد على المنفمة والدليل على أن المنفعة فىحكم المين صعةالاستئجار باجرة مؤجلةوماليس 
لعين فبو دين والدين بالدين حرام فيالشرع وهذا لان المافعة وان كانت معدومة عند العقد 


حقيقة فد جعلت كاأو -ودة حكيا بدليل جواز المقد وازومه وعد المعاوضة على المعدوم لا 
شق دولا لازم وللشرع ولابة أن يمل امعدوم حي مو جود حكها لماجة الناس اليه كم 
جعل النطفة فى الرحم ولا حياة فما كالى کا فى حق الارث والءتق والوصية وما جمل 
الى حي ةكلميت حکا والرند اللاحق دار ارب واذا صارت موج-ودة حکا التحقت | 
لو جود <تيةةفتصيرمملوكةبالمقدوكا ,صیر تمل و كابالمةد حکا دصیر مسلا بتسلم الدار بدليل 
آن‌الستأجر علاك الآء مرف فيهبالاجارة من الغير دما سا ر دارن فامد٬ت‏ ادها 
بالقبض لم بكن 0 مخلاف ما قبل القبض وأنه 
لوتزوج ا على سكنى دار -نة فسل الدار الا يكن ع لما أن حيس نفسبا لاسقيناءالمنفعة 
تخلاف ماقبل ل تسام الدار الما ولادخل على هذا مااذا ام دمت الدار فان النةمة لا اف فى 
صمان الستأحر لا نا جملتاها کالوحو دة المسلمة باعتبار عرضية الوجو د نیا(د: وقدزالذلك 
بام _دام الدار وه وكالو جعانا النطفة فى الرحم كالمى لکوم| معدة لذلك فات زال ذلك 
ال مال متا بال حكم الق والارث والوصية له لا نمدام السیی الذي لاجله جعل 
کالوجود و الیل عليه أن الاحرة تملك شرط التعجيل ولو ۳ تق عطاق النقداتاخن 
الك فى الاجر أو جعل المنفمة كالموجودة حكا لما وجب الاجر بالشر طا فلم ی‌الاحارة 
الضافة الى وقت ف الستقبل ولان أ كثر ماف الباب أن تام عين الدار مقام ا لمعقود عليهى 


(۱۰۹) 
سات م ل 
حق العقاد المقد فكذلك نی ملا البدل کید السل فان الذمة ا رت مقام اتود عليه 


هناك فى انمقاد العقد ولزومه علكالبدل ه هس اعد «وححتنا فىذلكأنهذا ع2د معاوضة 
2 ل البدلين فى الك والةسلم کنقد اليم أمأحد البداين وهو التفعة لم عبر ملو كة 

س العقد فكذلاك الاجرة وهذا لابه مه-دوم فى غه واللاك من ص زات لوحودات 
۳ لا وصف د ا معدوم و اللاتءبارة عن اله درةنلا مذلاك عا مدوم 
واذا لم علك اتود عليه فى الخال فلو ملات ابدل هیر عرض وذلك لاس ضبه المعاوضة 0 
عند الحدوث كلك المندعة بعد المءاوضة شیر ءوض لان الموض كان مملوكا له من قبل 
وملكه لایکون عوضا عن ماكه ولاوجه أن تقال ان امنافم الى حسدث فى المد ة جسل 
موجودة حکا لاه اعا در الثى' حكيا اذا كان تصور حقیقه کافعا استشهدوا: نه فان الى 
تصورفیه الوت‌ وال يت تصور فيه المياة ولا تصور لوحودال: نافع ال حدت ف الدة جلةؤلا 
جو زان هدر حكما فاما جواز التدلیس باعتبار أنالممفعة مه مل موجودة <كما و کیف تقال 


هداوالوحود 4 ناا عة <فيقه لاا سبل العقدذا الغمهعرض لاتصور ماوها و 9 قتين والقسام 


حكم العقد يكون عميبه والزء الموجود حميتة لاء له ل یب العقد ومالا تصور فه ۱ 
17 كم المقّد لا يكوز ن علا لمقود المعاوضة فلو حملناها كالمو جودة<2يقة لله قبل العقد 
فهدا مين ۲ حواز المقد ١‏ يكن بالطريق الذىقاله الخدم إل 56 الطر .مین ا باقامة عين 
دار تفع بها متام النفمة فىحتى صعة الا عاب ثم اناد الم فىحق العقود عايه فىحكم 
المضاف الى وقت الحدوث وهو معنى ماقلنا إن عقد الاجار ة فيحكم عنود متفرفة تجدد 
انمقادها حس‌مامدث من ي المتفعة وهذا لان الانجابامد الوجود لا.تحةق وحكم الانمقاد 
بعدالايجحاب TEE‏ ا هل کا(طلاق المضاف والعّقالمضاف والوص 3 زارعة 
على أصل الخصم و امار به الا فاق 5 باعتبار انه ا مذر الامجاب بعد وجود النفعة سقط 
اعتبار الوجود فيه د رعا لا نعقاد العقّد تبسیرا ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعا مها | 
تكن لانمةاد مد کا لو تزوج رضيمة صح 1 سکاح باعتبار أن عرضيه الوجود فبا هو المعآود 
عليه وهو ملك ال ام مقام الوجود وعلى الطرقين جيما اقامة الني' معام غيره تکون 
طرق الضرورةققدر قدرالفرورة ولا ضرورة فى ملك البدل فس المقدلان الملاك < 

السب 7 سأخرعن اسوب واغاالشرط أن لا خاو السبب عن ا ذأما أن شترن 
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َه فلا وی <> ملك البدللاضرورة فاعتبرنا ماهو الاصلوهو أن تأخر الى وجود اللاك 
فما قابله رالدليلعليهأن قبل تسل الدار لامج ب تسام الاجر ولو جعات اأنفمة كالمين لكان 
أول النسليمينعل المستأج کمن في بيع المينولا تقول أن المنفمة دبن فان الدين عله الذمة 
وهو لا بلعزم المنفعة فىالذءةفكيف تقول ذلك واعا تح ق العدم عند المقّد وا يكون دنا فهو 
فى حكرمالموجود دوجود عله ولذا جملنا الل فه علو کا نفس امد وجعلنا دله علوکا حتی 
وجس على رب الا تسليمه .نفس الممّد وهذا مخلاف النتکاح فالممّودعليههناك المين والملاك 
فىياب النکاح لاحتمل تخر عن السب فلهذه الضرورة جملناه کالوجود فى حكم الماك 
اما اذا شرط التعجي ل قنقول امتناع اللاك تس الم دکان عقتضی مطلق المعاوضة وذلك 
غير بالشرط عنزلة بیع فان مقتضی »عاق العقد ملك المبيع نفس العقد م سا شرط 
الحيار ومتتفی مطلق الییع وجوب تسلیم ان نفس العقّد ثم تین شرط الاجل مخلاف 
الاجارة الضافة فان امتناع نبوت ال ملك هنا ليس عتتضى العقد بل بالتم رح بالاضافة ای‌وقت 
فالستقبل و الضاف الى وق ثلا يكون موجودا قبل ذلك‌الوقت فلا تنیرهذا الممنى بالشرط 
| واذا ثبت أنه علك شرط التعجيل ثبت أنه تملك بالتمجيل أبضا لانه نوق اشتراط التسجیل 
وذلك لان اللاك شتبالقبض وللبقض تأئير فى انباتالملكفما ل علك بنفس المد ك فيالهبة 
ونفّةالزوجةملك,التبض لدة فى الستقبل ولا علك نفس المّد تم م لا ضرورة فى الماك 
لاضرورة فى التسايم لانه قد تأخر السام عن الممّد فلا جل مسا بتسليم الدار وهذالان 
لأثير التسليم کر المماوضة فى تقل الضمان و مالم ينتقل الى ضمان المستأجر عرفا أنه لم يصر 
مسلااله وجو از تصرفه من الوجه الذىيجوز فيه تصرف الا خر امجزه‌عن التصرف لعد 
الوجود حتيقة كم بنا وكذلك فى حكم تفرق الصفقة فاه لاعکن ابات ذلك عند القبض 
حقيقة فتقام الدار فيه مقامه 66 فى حكم التصرف وحعة تسمية المنئعة صداقا لانه ليس من 
ضرورة صعة المد ملك السمی بنفس العقد فانه في حكم البح عندنا ولهذا لو تزوج امرأة 
عل عبد الثير صمت التسمية وتأخر لك الا أن حصل الزوج ملك المد لنفسه واعايمتبر 
رد تسلی الدار فى ستوط حقها في ال ميس لوجود الرضاءمنها بذلك‌فاجا لما جما تالصداق 
لمنافم التي نوجد فى المدة مع علمبلأنه لا تصور تسلیمبا جلة فقد صارت راضية بسقوط 
حقها فى ا لبس عند سام الدار الها لتحدث المنفعة على .کب بزل ما لو زوجت نفسبا ۱ 


دم 1 
بر منج وكان او حنيفة رجه الله ول أولا فيالكراء الى مك لابمطیه شنا م ن الکر اء 
حتى برجم من مكة وهو قول زفر ره سه الله لان مقصوده لا يم الا به ووجوب تسم 
الاجر ند حصول المقصود كم لو اس تأجر خیاطا ليخيط له توب لايلزمه اشاء ا مالم 
فرغ من سل مرج قال ۴ سار مسيرا ل#من الاجر ف معروف‌فله أن يأخذه.ذلك 
وهو قول أنى وسف ومد رجمماالهلان العمل حسبه إصير مسلا واعا يحب ب تسم الاجر 
عند تلم ها تاره E‏ شار اولو خطوة يجب ولام ما انه 
من الاجر ولكن ذلك القدر لا مرف فلو أخ ذانا بالقياس ل تفرع إلى عدا ل اکر الجسم 
الاجر في کل ساعة 2 سدر ماستوني من العمل وذلك لعيد وكان الكرخي رجه الله تقول 
کلاسار مرحله أو فى حصته من الاجر وع ن أن وسف رج -ه الله قال اذا سار اث 


الطریق طالب حصته من الاجر لان هذا القدر من الطریق قد يكترى الرء ذه دایة ثم 
بت ای آخري وه علي هدا لو اس با روا امه معلومه فنی قو له الاول مالم ته المدة 
لا جب ب السليم الاجر وق قوله الا خر اذا مهی من المدة ماله حصه ه معلوم4 ن الاجر 
يجب انفاء الاجر حسانه فالكرخي ره الله قدر ذلك بیوم وان جل الاح ر كأه فهوجا نز 
لاه أخذ بافضل وا لورت ا فهو كن عليه الدين المؤجل اذا تله ولاس له 
أن برحم فبا حل من الاجر لان لمش ول ملك ذلك ایض ١‏ (مد الماد المقد فلا ود جع 
وه 5 ما ء المقد وان * سم رط ۹ لد أن لايل الاجر < حی دجم او ننتهی المدة فهو 
حا بز أما في وله الاول فهذاث رط بوأفق معتفي العقد وف قوله الآ خر هدا اشتراط 
الاجل فى الاجر والاجر قياس ال ن شت الاجل ل اذا کان دسا ولا يصح الا حيل فيه 
اذا كان عينا ولو أبرأه عن چیم الاج ر أو وهبه له فان كان ذلك دينالم يصح ذلك فى قول 
ی وسف الا خر رجه الله وصح فى فوله الاول وهو قول مد رجه الله ولا بطل به 
الا جارة وان كازعينا لم يصح حت بل الا خر فان .| ل اطلت الا جارة لانالممينمن الاجر 
كالبييع والمشترى اذا وهب چ من البائم قبل ایض ااصح اه قبل فاذا قبل 
افسخ العقد فأما اذا كان دنا فن أصحابنا رجهم ألله من ولق قول أبى بوسف الاول 
ری درجي افج تالاجر بالعقد مؤجلا والابراء ع نالدبنالمؤجل حیح وی قو له 
الا خر لايجب نةس المد عينا كنأو دنا والابراء قبا ل الوجوب ا بصح وعل‌هدا الاصل 


2 


نوا مسل المصارفة على هدا ولکن هدا ی للا روی عن هد رهه الله نصاوي الجامع بې 


السائل علي أن الاجر لامجب تفس العقد عا كان أو دا ولكن وجهقولهالاول أنسبب أ 


لوجوب هو المقد والمقد ند الا أن الوجوب تأخر لتأخرمًا قابلهوالاراء مد وجوب 
سبب الوجوب مرح كلابراء عن نفةةالعدة مشروطا فى الماع وهذا لان اعبات ما اعتبر 
فىجواز أداء الواجب و آقے مام الو جوب فكذلكني الاسقاط وجه قوله الآ خرأن الابراء 
اسقاط واسقاط مالیس بواجي لا.تحقق والهب ةليك وليك مالیس علو كلا بصح ولوجاز 
الاراء وق المقد علك المستأجرالمفءة عند الاستيفاء شیر عوض وهذا مخالف قضية الاجارة 
فانهمن حكم الاعارة ولاخلاف نما أن الابراء عن دمض الاجرة قبل استيفاء يمن المنفعة 


صحيمم لان هذا عنزلة الط فياتدق بأصل‌المقد ويصير كانه عمد فى الاتداء عا بق ولو باعه 


بالاجر »تاعا وسلمه اليهفبوجائزلان الشراء لاستعاق بالدينالمضاف اليه بل ثله دنا فيالذمة 
(آلانری) انه لواشترى ارو اون قلاخ هاده على أن م اء صرحا نم ا 
اشنا على المقاصة بالاجر م عامبما آله لا نفس المقد فكأنهما * شرطا لمحيل الاجر 
وحمل ذلات « ضرا فى كلامم التحصيا .مصودها 6 اذا قالأعتق عبدك عى على ألف درهم 
مجمل القليك مضمرا لتحصيل متصودها فيصير الاج ربمن قصاصا هذا الطريق ولایکون 
لاثم حق حيس المبيع باستيفاء امن فان لم بوفه العمل لعذر رجع عليه بالدراهم دون التاع 
لانهلما نفخ الستد بعد ماصارمستوفيا لا جر بالقاصة وجب رد مااستوفى کا لواستوفاه 
حفقه آو | سا ااشسخ المد ظا رانا رفن واجب وان المقاصة ةلاع به ولك. ن أصل 
الشراء بق حیحا نن فى ذمته سای وان باعه ا 5 زرا دنانير ودفعا اليه قبل 
استفاء الفعة فبو جار فى قول ی وسف رجه الله الاول وهو قول #د رحمه الله وق 
توله الا - خر الصرف باطل فاذا افترقاقبل أ افاء السمل فوجه قوله الاول أممما لا أضافا عمد 
الصرف الي الاجرةسّد قصد المقاصة مها ولا وجه لتحصيل “قدو دهماالا بتقديماشتراط 
التعجيل فيقدم ذلك لتحصيل مقصودها ثم الضمر كالمصرح بهولو صرح باشستراط التمجیل 
ثم صارف به دينارا وقبضه لم ببطل المد بالافتراق فكذ لك اذا ثبت ذلك ضمنا في كل منهما 
وهو نظير ااشراء والدليل عليهأنمن كفل عن غيرهعشرة دراهم بأمرهئمصارف دمع المكفول 


عنه دينارا قبل أن يؤدي جازذلك لوجود السبب وان مجب دينه علي المكفول عنه مام 


(۱۱۳( 


بود مثله وجه‌قوله الا خرأن وجوب العشرة مقترن مد الصرف وما جب إمقد الصرف 
اذا مبقبض حت افترقا عال المقد كاو تصارفادنارابمشرقدراه مطقا ويا ذلك أن الاجر 
لعجب دقد الاجارة بالاانفاق قبل استیفاء العمل ولاسبب للوجوب سده سوى الصرف 
فمرقنا أنه واجب إمقد الصرف والذي قال من أنه يقدم اشتراط التمجيل ليس موی لان 
الحاجة الى اشتراط التمچیل للقاصة به لالصحة عقد الصرف فقد الصرف حيسم دراه 
فىذمته وأوان المقاصة بعد عمّد الصرف فب أن شرط التعجيل ثبت ممدما على المقاصة فالعا 
يكون ذلك بمدعتدالمر ف أومعهو.دلالصرف لامجوز أن يكون قصاصا بدين يجب لعده 
فان(قيل) حمل شرط التعجيل مقدما على عقدالصرف لانه لاعکن حصيل متصودهماوهو 

المقاصة الا ه(قلنا )اعا تقدم على العقد بطر إت الاجبار ماهو من شراط العقد ووجوب 
الا جر ایس منشرائط عمّد الصرف بدليل أنه لود العشرة فى الجاس كان العقد عیحا 
نم لا يشتغل بالاحتیال لبقاء المقد صحيحا ( ألاترى ) انه لوباعه عشرة وثوبا مشرة ولوب 
وافترقاقبل القبض بطل امد في الدراهم ولو صرفنا الجنس الى خلاف الجنس بطل ولکن 
قل محتالتصحیح فى الابتداءولاتحتال لابتاء علي الصحة والدليل عليه أذالاجرة اذاكانت 

قر مما فصارف.ها درا وافترقاقبل قبض البقرة ل إصح ولو كان اشتراط. النعجيل معتبرا 
فى ابا المقد صحیحا لاستوى فيه المين والدين وأما مسئلة الكفيل فبالكفالة کا وجب 
لاطالب علي الکفیل وجب للكفيل على الاصيل ولكنه مؤجل الي أدانه والمصارفة بالدين 
المؤجل صحیح وقد بينا هبنا ان الأجر لابجب بنفس المقد عينا كان أودينا فبطل عقد 
الصر ف بالافتراق قبل قبض الدراهم وان مات قبل آن وفه العمل وقد مله دمض الطريق 
أولم محمله فانه برد عليه من الدر ا در مالم بوفه من العمل وفي قوله الاول لانه صار 


مستوفا للأجر نطريق المعاصة فبقدر ما بنفسخ المقد فيه بلزمه رده و قوله الآ خر 3 
| الصرف باطل فمليه رد دینار وان شرط. فى الا جل مدة معاومة فذلك صحيح واعتبار 
| الأجل من حين جب الاجر لان الأ جل يؤخر المطالبة ولا تحقق ذلك قبل الوجوب 
وان کان الاجر شيثاله سل ومؤنة قم بش ترط له مكان الايفاء في قياس قول أبى حنيفة 
رحمه اله العقّد فاسد وق قول أبى وسف وتمد رحمهما الله هو جائز وهو نظير اختلافهم 
و ينام فالبيوع فان قبل أليس أن الاجر ازلة افن فلع ولد كان ان 


وسف رحمه الله( قلنا) فيالممن انم يكن مؤجلا فالانفاء جب بنفس العدّد وتمین موضع 
لمقد لايفاثه لاله مکان وجوب التسليم وان كان مؤجلا ففيه روابتان عن أَبى حنيفة رحمه 
اله ٍحداها انه لايد من بیان مكان الافاء کانی السل لان وجوب النسايم الآ ن عند حلول 
الاجل ولا بدری في ای مكان يكون عند ذلك فلا يصح العقد الا يبيان مكان الا فاء وى 
الروابة الاخری يجو زلان البيع ف‌الاصل بوجب آسلم المن بنفسه وباءتبار هذا الممنى مين 
موضع العقد لتسلملان ف ذلك امكان وجوب التسليم ونما تأخر بعارض شرط الاجللان 
شرط الاجل معتبر فى تأخير المطالبة لاف ننىالوجو ب فبقمكان العقد متعينا للتسليم عقتفی 
العقدفاما الل فلاروجب تسليم لس فیه‌عقیب المت دحال وانما وجب ذاك‌عندستوط الاجل 
فلاتعينمكان مد فيه للتسليم والاجارة نظير الان مطاق المقّد لابوجب سل الاجر 
عليهعمّيبه حال فلا بتعين موضع الممّد لايفائئه ولا بد من بیان مكان الابفاء لان يدون بیان 
المكان تكن فيهجبالة تفضي الى المنازعة فاما عند أبى وسف ودر مما الله فالس دحيم هنا 
3 فى اس الا أن هناك عندهما تين موضع العقد للتسلم لان وجوب التسليم فيه نفس 
المقّد وهنا في اجارة الارض والدار تمين موضعالارض والدار لافاء لان وجوبالاجر | 
هنا پاستیفاء المنفعة لا نس العقّد والاستيفاء يكون عند الدار فيجب تسام الاجر فى ذلك 
الموضع وف احمولة حيث ماوجب له ذلك وفي العمل بيده حيث يوفيه العمل فان طالبه به 
ف بلد آخر م یکلف مله اليه ولكن يستوثق له منه حتى وفیه فى موضعه لانهيطالببافاء 
مالزمه ول بازمه ال الی‌مکان اخرولکن يستوثق منه‌مراعاة لانب‌الطااب وله أن يأخذه 
فى الدراهم و نار حيث شاء لانه صار دنا فى ذمته وليس له حمل ومؤنة فيطالبه بالاشاء 
حيما لقبه وال اع 


3$ باب السمسار چ 


( قال رحمه الله ذ کر حديث قدس ن‌ای غرزة الکنانی قال كنانبتاع الاوساقبالمدينة 
ولسمى أنفسنا السماسرة تفرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسل فان باسم هو أحسن 0 
من اسمثا قال صلل ألله عليه وسل يأمعشر التحار ان البيع حضر هاللغو وا لاف فشو وه 


)۱۱۵( 


بالصدقة والسمسار اسم أن العمل لاغير بالاجر 5 وشراء ومتصوده‌من‌آراد الدت بان 
جواز ذلك ولمذا بين في الباب طريق المواز ثم ذ کر أن النبي صلى الله عليه وسل سماهم 
عا هو أحسن ما كانوا پسمون به أنفسهم وهو الالیق بكرم رسول الله صلی الله له و 


وحسن معاماته مع الناس وافا کان ام التجار أحسن) لان ذلك يطاق ف المبادات قال الله أ 
تعالى هل أدلكم علي جارة تنجيكم من عذاب البم وفيهدليل على أن التاجر بندبله الى أن 
بستکثر من الصدقة لا أشار صلوات الله عليه فى قوله ان البييع محضره اللو والماف معناه 
أنه قد بالغ فى وصف سامته حتى شكلم ما هو لنو وقديجازفف اف لتروي سلمته فيندب 
الى الصدقة ليمحو أثر ذل كك قال الله تالي ان المسنات بذهبن السيئات وقال صل الله 
عليه وسل أنبع السيثة الحسئة حا واذا ذم الكل الي مسار الك درهم وقال اشتر مما 
زطیا لیب ج رعشرة دراهم فهذا فاسد لاه استأجر ه لعمل ول فالشراءقد رم بكلمة واحدة 
| وقد لار مشركيات تم ا اک علي مل لا قدر على اقامته نفسه فان رام 
إساعده ال 2 على البيع وكذلك ان سبی له عدد الثياب او ات لبيع 1 طعام آوشراء 
طعام وجعل أجره على ذلك من ع النقود أو غيرها فهذا كلهفاسد وكذلك لوشرط له على كل 
ثوب بشتريه در هما أوعلى كرمن حنطة یمه درهما فهو فاسد لما بنا وان استأجره نوما الى 
الیل بأجر معلوم لیم له أوليشترى له فهذا جائز لان المقد ,تناول منافمه هنا وهو معلوم 
يدان المدة والاجير قادر على أشاء المعقود عليه به (آلاتری )انه وسل اله فسه في جيم اليوم 
استوجب الاجر وا 0 شراء حلاف الاول فالمقود عليه هناك البيع والشراه 
حتى ی لا الاجر بتسلم اللفس اذا یسمل ثم فا كان من ذلك فاسد” اذا ادتری دبع 
فله أجر مشله ولا جاوز به ماسم له لاله استوفي اعرد و اجره زد وقال أو 
بوسف ومد رجبما الله ان شاء أمره ابيع والشر اء وایشترط له أجرا فیکون وكيلا معينا 
لدم لعوضه بعد الفراغ من العمل مثل الاجر وأو حنيفة ره الله فى هذا لا حالما فان 
التعويض فى هبةالاعيان مندوب اليه عند الكل فكدلك فى هبة ا وقد اخس اليه 
بالاعانة واعا جراء الاحسان الاحسان وان قال لع المتاع ولك الدرهم 7 اشتر لى هذا 
التاع ولك الدرهم ففعل فله أجر مثله ولامجاوز به ماسم ی لانه استأجره للعمل الذی سمأه 
و الامر حرف ل ان و 


(I 


التاع 57 فلك درهم کان استشحارا فكذلك اذاقال ره ولكدرهم ۳ استوق ۳ عليه 


حكم اجارة فاسدة فلزمه جر ماله والله أء ءل بالمواب 
سح باب الكفالة بالاجر )دم 


( قال رحمه الله ولاتجوز الكفالة والموالةف جيم الاجارات بالاجرة فى عاجاراوا جلما أ 
لان الاجرة وان لم جب نفس المقد فالسب الموجب قد وجدوا لکنالةهد وجودالسبب 
صحرجة كالكفالة بالدرك وهذا لان القصود به التوثقوكما حتاج الي التوثق فبا هو واجب 
فكذلك فيا هو درض الوجوب ثم الكفالة بدين سيجب صیحة كالكفالة عا يدور له على 
فلان والرهن بالاجر حیح لان موجب الرهن نبوت بد الاستیفاء واستیفاء الاجر قبل 
الوجوب یج فارهن به كذلك واذا ثبت جواز الرهن به ثبت جواز الكفالة بطريق 
الاو م يجب على الكفيل و ماعل المكفول عنه ان لم يشترط خلافه في تعجيل أو 
تأخير لان الكفالة لام فتنضمءه ذسة الکفیل الى ذمة الاصیل فها هو ثابت فيه بصفقته 
ثم الكفيل ب لزم المطالبة التى هى على الاصيل ولمذا لاتصح الكغالة الا مضمون بطالب به 
الاصيل و لس‌للکفیل أن أذ ااستأجر بالاجر حتی وده ولکنه انالزمسه به‌صاحبه 
فله أن بازم الكفول عله حتى شکه ويؤديه عنه لان ما استوجب الکفیل على الاصیل 
مؤخر الىوقت أدائه فانه بالكفالة أقرض ذمته من الاصيل فيجبلهمثل مالتزمه فى ذمة 
الاصيل و بالاداءيصيرمقرضا ماله منه حين أسقط دی‌الطالب عن فير جع عليه عثلهو الماصل 
أنه إعامل الاصيل ` لجسب ما بمامل ان طلو لب طالب و انلوز زم لاز مد از.حس <دس و انأدى 
درجم وان عحل الکفیل الاجرمن‌عنده قبل الوفت الذى تكن صاحبه من ع مطالبةالمستاأجر 
یرجم به الكفيل على ااستأجر حتی بجي ؟ ذلك الوقت لان الكفيل متبرع لاداء بل 
حلول الاجل وتبرعه لابسقط حق الاصیل فى الاجل الذىكان تا له وکا أن الطالب 
| لاتمكن من الرجوع على الاصیل قبل حلول الأجل فكذلك الكفيل وان اختلفای 
مقدار الاجر فالةول قول المستأجر م مم عينه لانه منکر لازيادة فان أقر الكفيل ول فطل علي 


1 1 ذلك آرمه من عندهوم برجم به عليه لان اقراره حجة عليه دون الاصيل وان أقاموا ابينة 


فالينة ينه 4 الاجير لا سسانه ات وله یا ف استفاء ما ننه بيهل أن (ماالب ب به الكفيل أو 


۱۳۷ 


الا بل وان اس 73 دارا ثوب لعينه وكفل ٠‏ به رحل فهو حائز لان تسام المن‌مستحق 
ع المستأجر اسوب المقد عند استيفاء العمل فاعا از م الكفيل اسلا مستحها على الاصيل 
وهو ما حجري فيه التبا والكنالة عثله صحيحةعندنا بنزلة الكفالة بالنفس فان استكمل 
السكنى وهلك الثوب عند صاحبه بری* الكفيل لانالکفیل از مسا الثوب وقد بری" 
الاصيلعن تسام الثوب باللاك : 0 الكفيل كا لو مات المكفول بنفسه مخلاف الكفالة 
بالعين ااعصو بة فهناك الغاصب لا يبرا عن تسام الثوب بالملاك وف بلزمه قيمته والقیمه 
قوم مقام السين وهنا ا أاستأجر برى' عن سام اكوب حتى لا "لزمه قيمته ولکو ن انفسخ 
لد ملاك الثوب قبل لنسایم فیاز مه أجر مثل الدار لانه استوف النفعة من عد فاسد 
والكة يل ها التزم من أجر ۳ الدار شيئا فاهذا برئ من الكافالة وان استأجر الدار | 
مخدمة عبد شهرا وكفل رجل بالخسدمة لم يز لاه التزم ما لا تقدر على اغاه تغدمة عبد 


بعينه لا يمكن افاژهامن محل آخر وان كفل سس العبد فانه روخذ به لان تسام نفس العبد 
بالمقد یستحق على ااواجر وهو ما جر ی فيه البانة فتصح الكفالة به ويطالب الكفيل 
إتسليمه فاذا مضى الشبر وأقر ال كةو لله انه كان حته قبل خدهة ااشبرالماضي بري الکفیل 
من ذلك لان تس سايم العبد 0 عن الاصیل»فی‌الشپروفوات‌اامقود عليه فبرئ' 
الکفیل وله اجر ممل الدار على الستاحر لان منفعه الدار يت هو مولع العقّد 
شوات ما : شا بابا قبل الاستيغاء يجب رد الس توف ورد اة برد ا الثل ولا ثى “علي 
الكفيل من ذلك واذا استأجر تملا أو زاملة الى مک وكفل بها رجل بالمولة فهو جائز 
لابه كفل عا هو مضمون فى ذمة الاصيل ونجرى اانياية فى ابفانه لان اجو لة اذا ل نکن 
|| معينة فالكفيل قدرعلى افاثه ما شقدرالاصیل فلهذا يؤخذ الكفيل باعولة چ وُخذ 
المؤاجر فكذلك اذا استأجرمئهابلا بغير أعيانها حمل علا متاعامسمی الى بلدهمعلوم و دفل 
له رجل ا جولة جاز للمدنى الذى ذ كرنا ولو استأجر ابلا باعيام! و کفل رجل بالجولة مج 
الكفالة لان الكفيل لااقدر على افاء المكفول به نمال نفسه فانغير ماعینلا وم»مام 
الممين فى الانفاء فمو عنزلة مالو كفل عال شرط أن يوعدى ذلك من مال نفسه الایل 
وذلك باعل ولو استأجر دارا ليسكنها أوأرضا بزرعها أو رجلا ليخده-ه وكفل له رجل 
بالوفاء بذلك كله فرو باعل لان الکفیل عاجز عن ايفاء ماالتزم عاله ونفسه ویس الكفالة 
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لاشبت له الولاية على مال الاصيل ليوف ما التزم منه و کل ثی أبطلنافيه الكفالة من هذا 
فالاجارةجائزة نافذة اذا لمكن الكفالة شرطا فى الاجارة لامهماءقدانخافان قةساد ا حدهما 
لاوجب فساد الا خر وان كانت الكفالة شرطا فىالاجارة فد الاجارة نظیر البيع فيانه 
بطل بالشرط الفاسد وان عجلله الاجر و کفل له الكفيل فالاجر ان وفه الخدمة 
والسکنی والزر عة فهذا جائز لانه كفل بدن مضاف الى سبب وجوه وان أل و با الى 
خياط ليخيطه له باجر مسمى واخذ منه كفيلابالمياطة فبو جائز لاله كفل عضمون‌جری 
فيه النيابة فان المستحق على الخياط العمل فى ذمته ان شاء أقامهسنفسه وان شاء أقامه ناه 
فتمكن الکفیل من ايفاء هذا العمل أيضا فلهذا كان لصاحب الثوب أن بطالب ألهماشاء 
فان خاطه الكفيل رجع على المكفول عنه بأجر مثل ذلك العمل بالا ما بلغ لانه وف عنه 
ما التزم 0 ه فيرجم عليه عثله ومثل المياطةأجر الثل وانكان صاحب الثوب اشترطعل 
انلیاط أن مخیطه بيده فهذا شرط مفيد معتبرا لتفاوت الناس فى عمل المياطة واذا ثبت أن 
ااستحق عليه اقامة العمل بيده لم تصح الكفالة له به لان الکفیل عاجز عن ايفا له بنفسه 
وبالكفالة لشت له الولاية علي بد الاصيل ليوف ماالز مه بيده فایذا يطلب الكفالة 
وکذلات سای الاعماول الله آعم 


و باب اجارة الظثر 6د 


( قال رحمه الله الاستئجار لاظئورة جاءز وله تمالی فان أرضعن لک فاتوهن آجورهن 
وامراد بعد الطلاق وقال الله تعالى وان تعاسرتم فسترضع له أخرى يمنى باجر ودمث رسول 
لله صلى الله عليه وسلم والناستماملونه فأقر هم عليه وكانوا عليه فى الجادلية وقد استؤجر 
لار ضاع رسو ل الل صل الله عليه وسل حليمة و ناس اليه 0 لان الصفارلايتربونالابلإن 
الا دمية والام قد آمجز عن الارضاع لمرض أو موت أو تأبى الارضاع فلا طريق الى 
|| تحصيل اللقصود سوى استئجار الظأر جوز ذلك لاحاجة وزم بمض المتأخر بن رم الله 


ات العقود عليه النفعة وهو القيام مخدمة الصبي وما حتاج اليه وأما الابن نبع فيه لان 
۱ لین عين والسین لا نستحق إعقد الاجارة كلبن الانمام والاصح أن لد برد على اللبن 
| لا به هو الممصود وما سوی ذلك من القيام عصاله بع والعفود عليه هو منفعة اللدی 


شنفعة کل عضو علي حسب ما بلي به وهكذا ذ كر ان سباع عن تمدرجهما أنه فاه قال 
استحفاق لين الا ١‏ دمية عمد الاجارة دليل على أنه لا جوز یمه وجواز بع لبن لا نمام‌دلیل 
على أنه لا جوز استحماقه بعد الاجارة وقد ذ کر فى الکتاب اما لو ربت الص غير بان 
الانعام لا يستحق الاجر وقد قامت عصاله فلو کات الللن سا و ۱ يكن الاجر عمابلته 
لاستوجبت الاجر م دا لباب حدیث زد بن على قال رسول الله صلى الله عليه وبل 
لا ترضع لكم الجقاء فان لین بفسد وه وكا قال رسول الله صل الله عليه وسل فان الین 
فى حكم جزء من عينها لاله بتولد منهافتؤثر فيه حماقنما ويظبر أثر فى ذلك الرضيم ما للنذاء 

من الاير ونظيره ماروى عن البيصلي اله عليه وسل أنه قاللا ترضع لكم سيئة انلق واذا 
استأجر ظئرا ترضع صبیا له سنتین‌حتی نفطمه باجر معلوم فهو جائز لانه استأجرها ممل 
معلو مدل »علوم وطعامها و کسو: مهأ على فس بالامها شر طت دلمم الاجر المسمى عقابلة عمابا 
ففما سوى ذلك حالما لعد العقد ما قبل اد وترضعه فى بها ان شاءت‌ولاس عاما أن 
ترضعهق بت أنه لاما بالعقد التزمت فمل الارضاع وءا التزمتالمقام في ينهم وهی‌تقدر 
على اغاء ما التزدت فى بيت نفسها فان اشترطت کسونها كل سنة ثلاثة أثواب زطية 
واشترطت عند الفطام دراهم مسماة وقطيفة ومسحا وفراشا فذلك جائز استحسانا عند أبى 
حنيفة رجه الله فى هذا الموضع خاصة دون سائ الاجارات وفي قول أنى وسف ود 
والشافى ر بم الله لا يجوز وهو القياس وكذلك ان اشترطت علهم طماما فهو على هذا 
المحلاف#وجهالقياس ان هذا عقد اجارة فلا يصح الا باعلام الأجرة کا في سائ الاجارات 
و الطعام مول الجنس واامدار والصفة والكسوة كذلك وهذه المهالة غنم صحة التنسمية 
كا فى سائ الاجارات لانها تفضى الي النازعة فكذلك هنا وهذا قباس بشده الثثر وهو || 
قوله صلى الله عليه وس من استأجر أجيرا فليعامه أجره فان أقامت العمل فلبا أجر مثلبا 
لانها وفت المعقود عليه بحكم عمد فاسد الا أن سموا لما يابا معلومة الجنس والطول 
والعرض والرقمة ويضربوا لذلك أجلاويسموالما كل بوم كيلا من الدقيق معاوما فینگذجوز 
كاف سار الاجارات والبيوع وأو حنيفة رجه الله استدل وله تعالى وعلى المولود لهرزتون 
وكسوتهن بالمعروف يمنى أجرا علي الارضاع بعد الطلاق ( ألاترى) انه قال وعلى الوارث 
مثل ذلك وذلك أجر ارضاع لانفقةالتكاح ولا نالناس تعارفوا مهذا المقد.هذه الصفةوليس 
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فعينه نص بطله وفی الأزوع عن هذه العادة حرج لام لايمدون الظثر من أهل ينهم 
فالظاهر نسم ستنكفون عن تقدر طمامپا وکسونها کا بستتکفون عن هدر طمام 
الزوجات وكسومن ثم انا جوز هذا فى سار الاجارات لمكن النازعة فى الثانى وذلك 
لا.وجد هنا لام لاعنعون الظثر کذایها منالطعام لان منفءة ذلك ترجم الي ولدهم ورا 
تناو پا نت كل فوق الشبع ليكثر لما وكذلك لاعنمونما کفاینها من الكسوة لكون 
وأدهم فى ححرها ماحد ا هذا الععد بتوسع فيه مالا بتوسع فی‌ساتر المقود حتى | 


۱ أن ان الذی هو عين حفيفة ستحق مهذه الاجارةدون غيرهأ ف کذاك‌توسع فالعوض 
الا خر نذا المقّد دملاتوس ز فد وا E‏ نا لان لاع والثياب 
الصداق أذاسم ی لما عدا ۳ هروا وهذا لان فى لعييل الوط 00 من الاسین ولو 
اشتر طواعاما آن تر برضم المي فى مزلم فبو حا ز کانی‌سا الا جارات‌ذاشرط ا ستأجرعلی 
الاجير اقامة العمل فى بيته وهذا لام ينتفمون بهذا الشرط فانها تعاهد الصبي فى ينهم 
مالا تعاهده فى بدت شسپاور عا لا محتمل قلهماغيبة اولح والشرط. المفيد ی العقد معثير 
فانكان 4 زدج فاجرت شتا لاظتره لغير اده فللزوح آن بطل عمد الاجارة قيل هذا اذا 


كان الزوج ما بشينه أن كون زوجته ترا فلدفم الغرر عن تفسهيكون له أن فسخ 
العقد فاما اذا کان يمن ع لا دشنه ذلك لايكون له أن شسخ والاصح أن له ذلك فى الوجبين 


لاما ان كانت / رضاءءه ف بات ويه فلازوج أن عنم من المروج من منزله وال کات 
ترضعه فى بیت لفسا فللزوج أنعنعبا من ادخال‌صي الذير نزله ولانها فىالارضاع والسهر 
الیل تنمس نفسباوذلك بنققص من جال وجالما حق الزوج فکان له أن عنعبامن الاضرار 


به في حمّه کا عنما من التطوعات وه_ذا اذا كان زوجما معروفا فان كان رولا لا لعرف 
أنها امرأنه الا تولها فیس له أن نمض الاجارة لازالءقد قد ازمما وفولها غير مقبول 
فى حق من استأجرها ولانه تكن تهمة المراضعة مع هذا الرجل بان بقر له بالنكاح لیفسخ 
الاجارة وهو نظيرالمنكوحة اذا كانت عولة الال فافرت بالرق على غسبا فاما لانصدق 
في ابطال النكاح فان هلك المي بعد سنة فلها أجر مامضی وفما ما اشترطت من الكسوة 
والدراهم عند الفطام محساب ذلك لاما أوفت المقود عليه فى المدة لاضية فتقرر حتها فيا 
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تابل ذلك من البدل ثم تت تق فوات القعود فما ی فلا تجب مامخصه من البدل ولوضاع 
المي من بدها أو وقم فات أو سرق هن حل الم بي أو ٠ن‏ ابه ثي تضمن الظثر شیثا 
لاا عنزلة الا جير الما ص فا نالع ورد على منافعم 5 الدة (ألا , بری )أنه ۱ س لهاأن نشغل 
فسا فى الدة عن رطا المي ولا أن تواجر نفسها من غيرهم, لثل ذلك. العمل والاجير 
الماص أءين فيا فى بده مخلاف الاجير ااشترلك علي قول من يضمنه وليس علبهاءن عل 
أبوى المي شىء ان کانوها دجنا أو طبخا أو خدبزا لاما التزءت بالقد الغاؤرة وهذه 
الاعمال لانتصل بالظؤرة فلا لها الا أن تطوع به فأماعمل الم ى وغدل ياه وما بصاحه 
ما بعالم انم بيان هن الدهن والرمحان ذهو على الظثر لانهذا ٠ن‏ عل الظؤرة وان كان المي 
يأ کلام فیس على الظثر أن نك ترى لهالطماملانها مت تريته با دون الطمام ولكن 
ذلك كله على أهله وعا ها أن ره له لان ذلك ٠‏ نعل الظاؤرة فقد جل الدهن والرحان 
عابها مخلاف الامام وخا ناء دلي عادة أهلى الكونة والمرجم فى ذلك لي البرف في كل 
“وضع وهو أل كير في الاجارة فان ما کون من التوابمقير «شروط ف المند یبر فيه 
ادرف ف کل :اة <ی ةل فى استئچار الابان إن الزنبيل والابن علي صاحب اللبنبناء على 
رم والساك والابرة على المياط باءتبار الدرف والدقیق لى صاحب الثوب‌دون الماك 
فان كان عرف أه_ل ال رة سلاف ذااك ذهو على ما بتمارفون وحث‌التراب على اأفار فى 
القبر باعتبار ادرف واخراج الميز ءن التنور على انمبساز وغرف اارته فى امصاع على 


الطباخ اذا اس 8 اخ عرس وان استوء+ جر اطخ ندر خاص فايس ذلك عليه لا لعدام 
المرف فه وادخال الل اابزل علي امال اذا جله علي ظبره ولوس عليه أن يعد به على 
اطع أو الفرفة ادرف واذا استأجر دابة لحمل عاما اا الی»نزه فانزال امل عن ظبر 
لداءة على المكارى وفى ادخاله المتزل يعتبر البرف والاكافعلى صاحب الدابة وفى المواليف 
وابل يدتبر الدرف وكذلك فى ااسرب والاجام يتير الدرف فهو الاصل أماالتوايع الى 
لاتشترط عند المد تبر ادرف فیپاو ه فصل عند النازءة واذا أراد أهل المي آمخرجوا 


الظثر قبل الاجل ايس لم ذلك الا من عذر لان المقد لاذم من الجانيين الا أن الاجارة 


فسخ بال ذر عندا مد هقی ام ادوم فى ذلك أن لايأخذ المي من للها يفوت 
ه ماهو اة ود ولا ع ذرأبين من ذلك وک ذلك اذا تقايا بنها لان ذلك لر بالهي عادة 
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فا احة ال دفم الضرر عه عدر ف فسخ الاحارة وكذلك ال اذا حبات لان ۳ سك ذلك 
و (هر بالمي فاذا خافوا على الصي من ٠‏ ذلك کان هم 3 نار وكدلك ان كانت سارقة فام 


مخافون على متهم اذكانت في ينهم وعل‌متاع الس وحلته اذا كان معباوكذلك ان كانت || 


فاجرة ينه فحورها فخافون عل اسم فهذأ عدر ما لشتغل بالفحور واسد4 نص 


من قياءها عصال الصسي ورماحمل من الفجور فيفسد ذلك لبها وهذاخلاف مااذا كانت 
كافرة لان کفرها في اعتقادها ولايضر ذلك بالصى ولاببعد أن قال عيب الفجور فى هذا 
فوق عیب‌الکفر 2 ی )اندقد کانفی مض نساءالرسل کافر ةكأمرأة لوح ولوط. عاهما 
۱ ۳ افك امراة ني قط هكذا قال رس ول الله صلى الله عليه وسل وكذلك اذا آرادوا 
حرا آفأی أن مرج مم هذا عذر لاه لاتعذر المروج لسفر عند الحاجة لما علهم من 
ذلك من الضرر ولا جر هیعلی انظر وج ممم لا ما ما از مت حمل طُنو وه ولاعکهم 
ار الولد و حشر م فلدفع الضرر ؛ كون لم أن فسخواالاجارة 
ولس للظثر أن مخرج من عندهم الا من عدر وعدرها من مرض افا لط ننه 
الرضاع لامها تنغ رر بذلك ورا تصيبها! نضمامتب الرضاع اليالمرض ولم أن خر جوها اذا 
مرضت لاممالمجز باارض ما هو +تصودمم وهو الارضاع فر عا هل لسيبه لیا آوشسد 
وكذلك ان | یکن زوجبا سل الا جاة قاد كرجا سا نا وكذلك ان لم نکن معر وفة 
بالطئورة فا | أن : 1 سخ لانبارمالا تعر ف عند ستداء لد ماتدتلي نه من الَأ اة والسبر فاذا 
تلاوت الم دل علي مأ قي يل جوع المرةولاناً 0 ۳ 
كانت تمرف مایلحةپا من الذل اذا ١‏ نکن معروفة بذلك فاذا ععات كان لها أن ” فسخ العه 
وان كان هل المي ي لذ وما بالسنتم كموا لان EE‏ ریب وان وان 
ساوا الام معبأ کفوا عنما لان سوء الملق مدموم فاذا ایکفوا عنبا كان لما أن رح 
لامها سضر ر بالصبر على الاذي وسوء الحاق ولو كان زو جما قد سل الاحارة فارادوا منعه 
ن عشیام | عخافة الما لوان اضر ذلك بالصى فم أن عنموه ذلك في مایم لالز لم 
Ms‏ ند خله الا باذم وان لا فى منزله فله أن نشاما لان ذلك مستحق له 
یه وبتسایم الا حارةلا (سقط حة-ه عا كان مستحما له فلا نستطيع الظثر أن م: انع سم 
ولال سم أهل الصبي أنعنموها عن ذلك يه نطم أحدا ل 


#نقة 


لانهانى ذلك كغيرها من الاجنبيات فان زارها افك هن ولدهأ فابم أن عنعوه من الكينوة 
عندها لان ال¿ زل 4م ولم أن عنعوها من الزيارة اذا كانت تشر بالمي دفعا للضرر عنه لاما 
قدالتزمت مار جع ای اوا الصبي و دفع الذرر عنه وما کانمن 28 لابضر المي فيس 
ليم منم لا ما حرةمالكة ا ر نفسها فا وراء ماالتزمت م ويجو زللاً مة التاجرة أن تؤاجر 

3 ظائرا کان لما أن واحر فسیا سمل 41 رلان اس ماما تجار ما منافعپا وكذلك 
المكانبة و كذ لك العبدالتاجر أو الکانب پواجر آمته‌ظرا أويستأجر ظئرا اصى له لان الاجارة 
من عقود التحاراة ولان التدبير فما برجم لماج کسه اليه فکا يشترى اصی لهطعاما 
فكذلك بستأجر لدااظئر لترضعه وکا یم آمته فكذلك له أن يؤاحرها فان ردق 50 
الاستتجار ا مضت الا جارة ا ام اجر آمته نتمض الا جارة فقول ی وسف رجه 
اللهوةال د تنتقض وحه قول مدر حمه اله ان المنافم بالاجار ة استحمّت علي سكاب ولعجزه 
لطلحقه وصار الق في المنافع لاءولى فتبطل الاجارة کا لو مات وهذا لان الکاتب صار 
عنزلة اجرف ملك الته‌سرف والکسب حت مختص هو بالتصرف دون الولى فعحزه یکون 
تاقلا »نه الى أولى عتزلةمو تار وهذا الطر يی مطل اس ةئجارهوبه فارق العبد الأذوذ ن 
فان الكسب کان ملو کا للمولى و کان متمکنا من التصرف فيه فا لجر عليه لا بکون لاقلا 
الق الى مولاه( ألائرى) أن 'ستئجاره لا بطل فكذلك اجارته وهذا مخلاف مااذا أعتق 
الکاف لان بامتق رر حقهفيء لك الكسب والتصرف »والدليل عل افر قأن اكات 
اذا استبراً أمته نم عتق فلوس عله اب تبراء جدید ولو یز كان على الولی فیپا استبراء جدید 

واذالكات لواشترى ة قر یب نفسه من والد أوولد امتنع عه ولو اشترىقريب الول لاجتتم 
عليه ببعه وأنهمجوز زدفع از فماازكاة الى اللكاتب وان كانم ولاهغنيافر فناان الکسب له مادا کاب 
ار ينتقل الي »ولاه والدلیل عليه أنه لومات عاجزا اطلت الا جارة فكذلك یز 
وأو وسف رحمه الله تقول بمجزه انقاب حق الك حقيقة الاك فلا تبطل الاجارة کا اذا 
عتق» وقربره أن الكسب دار بين الکانب والول لکل‌واحد ممما فيه حق اللاك لا | 
حقيقة لك ولهذا لواشتري المكاتى اء رأة مولا هأوامرأة فسه لاغسد التكاح ولو تزوج 
الول أمة من كسب مکاسه £ زکالوزوج الکات امة من كسيه فم ر فنا أن لكل واحد 
ممما حق الك وجانب ااولی فىحمَيَة اللك رجح علي جانب المكاتب لاه أهل ذلك 


والکاب ليس ۳ نوا أدى ماب اسان ال دل كان الولاء لو الا ول 7 
المولى من يكاب علي الكانب من آقر باه نفلك عتقه فيه ولاشاعتق اک ب فەرفنا آزنی : 
حقيقة الملك بترجح ا الو لى ثم اذا حمق اللك للمكائب بالعتق لانبطل الاجارة فاذا 
مق للمولى بال جز اول‌وهذا لابه م یتبدل من استحق عليه النفعة بعقد الاجارة سلاف 
مااذا مات ار وقد قبل الاستتجار علي الملاف أبضا والا صح‌ان ]با بوسف رجه اللدغرق 
بينبا فعول استئدار لكاتب کان احته دون حاحة»ء ولاه وقدسقطت حاجته لمحزه فاما 
إجارنه كانت لتحصیل‌الاجرة : ة وفيه حق للمولى م للمكاتب فبدحزه لا هدم دم مالاجله 
لرمت الاجارة 9 سل ان الدكاتب»نفرد بالتصرف لان اأولى حجر علي سه من‌التصرف 
فى کسه ولك ن بطلا نالاجارة باعتبار اتقال امك دون ندل نهر ف (ألائري) ان المد 
المأذون الدون تصرف فىكديه دون المولى با جر وسقوط ادن شبدل ااتصرفولا 
بطل به الاجارة لاخدام اتمال الماك وكذلات لا سطل الاستثدار هناك لانها وقمت اجة 
المولى فهو أحق بکسبه إذا لضی الاين ٠ن‏ »و ضع آخر فها برجم الى اصلاح »که یکون 
من حاجته والصحبح أنه اذا مات المكائب عا جزا فالاجارة لانفسیخ عند آیی‌وسف رجه 
الله کالوعجز فى حیانه فأما فصل الااستبراء فذلاك يذنى على» لك اليد والتصرفدون حقيقة 
۳ ألا ترى) انامه اذا حاضت ق ل الم ض فلوس لاء شر ىأن تز ی تلكاليضةو عن 
نسل أن ملك الد والتصرف لامكانب وكذلك امتناع ابيع ينبنى على ملك اليد ولتصرف 
للمكاتب فان ا لكاتب لما كان علاك الكتابة فى كسبه سکاب عایه قرببه ولا كان لايملك 
العتقفى که لا بعتیءلیه قر به فاماااوی لاعلك الكتاءة فى کسبه ولاالعتق‌فاهدالا سکاب 
قريب ااولی اذا اث تراه ا لكاتب وكذالك<ل الصدقة بى على العدام هلك اليدو التصرف 
(ألاترى )أن ان سبل لل أخذ الصدقةوالمولى وا نكانغنيا فلا له فى كسب المكانب 
فهذا جاز صرف اارکاة الى »کالب الننی فاما بطلان الا جارة خبنى على امال »لك العين 
من أأو*اجر الى غيره کا قررنا ذال ا المي ار لم :ختةض اجارة ااظثر لاما وقمت 
لاجة اله ی والاب فيه كالاب عنه ولا بو'دى الاجر من »ال الصسی اذا كان له مال 
وأجر الظثر بد .وت الاب فى ءيراث اي لاه »له ولو كان له في حياة أبيسه ءال 


كان الاب أن يؤدى أجر ااظثر منه فكذلك ودی م نی پراله بمده ولو استأجروها أن 
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رطم صبيين لهم كل شبر بكذا فات آحدها رفم ء عم نمف الاجر لان جع الاجر عتابلة 
ارضاع اله بين فتوزع عامءا آص‌نین لان :اوت دل فى مل الارضاع آو شدم وقد 
بطل اعد فى <ق الات »نما یف رقم e‏ له ف الاجر ولو استاجروافائرينءرضءان 
دجيا وا<دا فد لاك جا ثز وتوزع الاجر بيمءأ دل لم ما فن كن لما واحدا فلاجر پا 
أصفان وان کان متفاونا فب-سب ذلك و فا تین أن الود ءايه الابن وأن البدل عتاباته 
فان مانت احداها اطل ا فى حقها افوات المةود عليه و لا خر ی حصما من الاجر 
ولا وذ بيع ابن نی آدم على وجه هن الوجوه عندنا ولا يضدن ٠تافه‏ ضا اوقل الشانى 
ره الله موز یمه وبطمن متانه لان هذا ابن طاه ۳ .شروب طاهر كابن الا نما أمولاانه 
غداء لاما فيجوز دمه کب اثر الاغذية وم ۳ ین أنه مال متفوم فان االیه واتتوم کون 
امین «نتفعا به شرعا وعرفا والاليل عليه أنه دين جوز استحقاقه مد الاجارة فحوز بعه 
| ویکوذمالا »توما كالص صبغ تمل الصياغة واطبر في الوراتة واارض والصاوزفي غسیل 
الثياب بل أولىلان این للبيع أقبل »نه للاجارة (وجتنا)فى ذلك أن ابن الا دميةليس عال 
متهوم‌فلا يجوز یمه ولا لضن ٠تافه‏ كالبزاق والخاط وااعرق ویان الوصف أن امال اسم 
أا هو خلوقلاقامة ٠ص‏ اناه ما هو ثبر نا فاما الا : دی خاق مالكا لال وین رل 
۱ كونه مالکالمال منافاةواليه أشار الله تعالى فى توله وهو الذی خاق ل> ماني الارض جیما 
لاجر زاء الا دی من ماله ينه ( ألا واض 0 الآ دىلاينتفع ر به اکراما للا دى 
| حلاف سا الوانات وان فااط الا" دیی دفن وما نفصل من سار الميوانات تفع به 
والاین حزء متولد من‌عین‌الا ده ی (لا : ری )أن الحرمة شت باعتباره وهی حره4الرضاع 
| 6 شت حرءة الصاهرة بالاء الذى هو أصل الا دی والتولد من الاصل ,کون نصفة 
الاصلفاذا لم يكن الآ دمى مالا فالاصل فكذاك ماتولد منهءن الابن»:زلة الولدرألائري) 
أن ولد الاضحية شت فيه الک عا وان ابن الات ي اذا حلبت تصدق به وشدا روى 
دن ألى وسفرحه الل قال 7 بع لبن الاءةدون لبن‌اطرة اعتبارا لابن بالولد ولكنهذا 
ليس قوی لان جواز ب ليع الولد «صفه ة الرق فاما ال دی دون هدا الوصف لايكون علا 
بیع ولارق ف اللإن لان الرق فما عله الي اة فاه عبارة عن الضعف ولا حياة فى اللبن 
والدليل عليه أذ ااصحابة رضوان الله عام في اافرور! وجبو ا قيمة الان فار كان اللبن مالا 
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8 كب ذلك لاءستوق وكان له القيمة للاتلاف ف د ااغرور ولا دخل علي ۳ 


اذكر ا: 0 بل اند میالر لان انانم فم لاتواد هن الین ولك اأعراض محدث 
د افکاات ذير اله دمى ثم نحن عل الل نک dati‏ 2 الا أن عند نأ اة للا 1 
طمن 0 5 بالاجارة دول الیم فكذلك ل لبن . الأ دی ومذا, سین اللبن 
الانمام مخلاف الصيغ فصاحب الاوب هناك لاي تحق بالاجارة عين الصبغ بل ماحدث 
ف الارب ٠ن‏ الاون وكذلكاطين وكذلك المرض وااصاوزااستعق لصاحب الثوبازالة 
الدرذ والوسيخعن الثوب حتى أن التصار بای ثىء أزال ذلك استحق الا جر وهنا الستحق 
علي الامالا قَوانا هو غداء في رية ااصیاذلاجل الم ورة فم لا.تردون اللا إن الس 
00 لاحاجة الى 0 او واقاء 4 تادر 00 ذلك اللا بالجنس 
الا فا فاق فالا ۳ ا تور ال ۰ 000 اميوق جوز ذلك 200 
ال بان 1 ات حر ۹۰ ه الرضاع مم و ين «ن ٠‏ کال الل ن مم ما ولا ذاك‌فان یل ساثر 
احزاء الا دم ت تقوم < > ی لضءن لاف ف كذاك هذا الجر ء قلنا 5 د ینان ال دی ف 
الاصل لاس : تال متعوم ولا ول اصن بالا "لاف 3 زاء ال ٥ی‏ إل جب ااضمان 
بالتعصان ات للق لو اندها تأر احة بالبرء و نينت |[ سن لعد هام لايجب ی 
5 به لا تصازی الاصل فكذالك الاتلان و ف لین لا كن شصازنی الاصل ولمذالايجب 
الغمان فان قيل لا كذالك فالستونی الوط فى حكم جزء يضمن بالاتلاف عند الشببة وان 
لمكن تدان فى الادلقانا ااستوفی بالوطى في < انس من وحه وشدا لاحل البدل 
في اسفاط الواجب باتلافه والابن لبس نظيره (ألائرى)أنه لايضن بالاتلاف بعد البدل ومثله 
با 1 و لمر به اد و اء لا نه موضم اجه والشنروزةولواضات بوا نجس لازنالا دى طاهر 
ا ولد هه یکون طاهرا الا ماقام الدلیل شري على 2 ألا تری ى) أذعر ت 


(YTV) ا‎ 


ويزافه بکون طاهرا ولان الفصل من اجزاء المى اع 1 رح س باعتبار الوت 7 حيأة في 
اللبن ولا له الوت ولان الستحیل من الدد اء اي فساد ون راحة بکون ۳۳ وان 


ليس مهذه الصفة فاهذا كان طاهرا وان أجرت الظثر نفسبا من قوم آخرین ترضع م صببيأ 
ولا اس هلا الاولون بذلك فارضعت حتى فرغت فانها قد أبعت وهذه جنابة 5 لان 
منافعبا صارت مستحنة الا ولین فانها عمزلةالاجير الحاص فصرف تلك المنافم الا خرین 
۱ ن جنالة منها ولما الاج رکاملاعی الفرشین لامها حصات مقصود الفريقين ولاتصدق 
* منه لان ما أخذت من كل فريق انما أخذته عوضا عن ما کپا فان منافعبا مل وكة لها 
7 اتن ان تا اسم الظائر الكافرة أو التى #د ولدت من النجور لان خث الکفر 
فى اعتقادها دون لبها والانبياء عليهم السلام وارسل صاوات ت الله عم فيم من أرضع 
بلبن الكوافر وكذلك غورها لاوتر لبنها فان استأجرها : رطع صبیا نی نما فدفته | 
الى خادمما فأرضمته حتى اقضی‌الاجل ول ترضعه فسا فلها آجرها لانهالنذمت فمل 
الارضاع فلا بتمين عليها مباشره بنفسها فسواء آقامت بنفسها أو خادمپا فقد حصلمقصود 
أهل السي وكذلك لو آرضته حولا ثم يدس لبنها فارضءت خادمها حولا آخر فاا الا جر 
کاملا وکذلك لو کانت ترضمه‌هی‌وخادمافارا الاجر ناما ولا ثيء نادمہ لاذالنافع لاقو م 
الابالنسمية فعمازاد على الشروط لا نسميةفي حترا ولا في<ق خادمبا ولویسلنهافاستاجرت 
له ظثرا كان عليه الاجرالشروط ولا الاجر كاملا استحسانا وفی الفياس لا أجر لما لاما 
عنزلة أجير الما وليس للأجير الخاص أن يستأجر غيره لاقاءة العم لوف الاستحسان لما 
الاجر لان القص_ود رية الصي بابن انس وقد ح<ممل ولان مدة ار ضاع نطول فلا 
استأجروها مع عام عام انها قد تمرض أو بيس لها فى عض الدة فقد رضوا منها الاستتجار 
لتحصيل مقصودهم و تصدق بالفضل لان هذا 42 خلا ونهى رسول الله صلل 
الله عليه وسلعن 4 مالم يضمن واذا استأجر امرأنهعلى ارضاع‌ولده منیا فلا أجر شاعندنا 
وقل الشافى, رحه الله لما الاجر لانه استأجرها لسمل غير مستحق عليه بالنكاح <تى لا 
تطالب»‌ولا مجبرعليه اذا امتنمت فيصح الاستئجار کانلياطة وغيرها من الاعمال والنفقة 
مستحقة لما بالندكاح لاعقابة الارضاع بدليل الما وان أبت الارضاع كان له#النفقة فهو 
نظير نفمّةالاقارب 0 ن مائعة من صعةالاستئجار علي الار ضاع(و حجتنا )فىذلك قوله 


0) 


تعالى والولدات برضعن أولادهن حولي ن كاءلين معناه ليرضعن فمو آمر بصيفة ابر 
والامر تفرد الوجوب فظاهره شتذى أن کون الارضاع واحما علمأ قرعا والاستئحار 
علي مثل هذا السللامجوز واليه آشار النبيصلي الله عليه وسل تقوله .ثل الذبن يغزون من 
أمى ادون الا جر ككل أم مودى عايه السلام كانت رطع ولدها وتأخذ الجر >ن 
فرعون تقال الله تعالى وعلي المولود له رزتهن وكسومن بالمعروف والراد النفمة ذنى هذا 
المطت اشارة إلى أن النفقة شا عمابة الار ضاع وقد دل عابه قوله تعالى وعلى الوارث مثل 
:ذلك وااراد ما ول عمابلة الارضاع ۳۳ استوجب عوضا عما رل الارضاع لاستوجب 
عوضا آخر بالشرط. والممنى فيه آن‌هذا العمل مستحق عاما دينا وان يكن مستحقاعليها دنا | 
| البيت والتقبيل واللمس وما آشبه ذلك وهذا لان مد النکاح شت الاعاد اما فماهو 
تستوجب الاجر على الزوج بالشرط کا فى التقبيل واللمس والحامعة وهكذا ول فى سار 
أعمالالبيت من الطبرخ والميز والغسل وما برجم منت الهمافهولا بستوجب عليه الاجر بالك رط 
وما یکون لتجارة الزوجفبو لس عستحق علا دنا ولابرجع منفمته الما وكذ لك لواستاً جر ها 
مد الطلاق الرجعى لا النسكاح باق بينهماسمّاء العدة فعنی‌الاحاد تام فاما مد اتقضاء المدة 
الاستاحار حي حلام أصار ت أجنية منه و ار ضاع الو لد علي الاب کته لعل الفطامو كدلك 
فى العدة من طلاق با لواستاجرها جاز عندنا وعندالحسن بن زیادرجه الله لامجوز لامها في 
| فقته فکا: ت هذه الال ما قبلالطلاق ول کنا قول می الاعاد الذى كان بالاسکاح قد زال 
بالطلاق البان والارضاع لعل هذا لا کون شتا عليها دنا عنزلة سار أعال الت فجوز 
استتجارهاليهوذ کر ابن رسكم عن د رحمهما له كان ارطضم مال استاجرهافى حال قيام 
الد کاح مال ارضیع يجوز لان فقا لبس فیء ال الرضيع فيجوزان ستوجب الاجر فى ماله 
عمابلةالارضاع بالشرط مخلاف مال الزو ج فان تنما ايه وهو اعا التزم ما ل4خهالاعمالفلا 
استوجب عليه فوا اع وكذلك اذا استأجر خادمها لذلك لان ەنمە خاده با ملکپاودشا 
كنغمة نفسها وان استأجر مكاتها كان لما الاجر لان الكانبة كالمرة فى منافعبا ومكاسبها 


2220 5 
استا< ره توضع صبياله من غيرها جازوعبه الاجر لان هذا الا ل غير مستحق ا 


حتى لاتو'مر به فتوى وهوليس من مفاصد النکاح القام ينهما خلاف‌ولده منها ولو استأجر 
أمه آو ابنته أو خته رضم صماله كان جائزاوعايه الاجر و کدلك کل ذات ردم غرم مله 
لان الارضاع غير مستحق على واحدة دنا حتى لا و'مر به فتوى فيجوز استثجارها. عليه 
فان استأجرها ثم أبت بمد ذلك وقد ألفها الصبي لابأخذ الاءنها فان كانت معروفة بذلك 
لم يكن لما أن ترك الاجارة الامن عذر وان كانت لاتمرف بذلك لب أن تأبى وقد بيناهذا 
فى الاجنبيات أنها اذالم تمرف ذلك العمل فان تأبى لدفع الضرر عن نفسها فيكون ذلك 
عذرا للها فكذلك فى المحارم ولو اتأجر شثرا لترضم له صبيا فى انها مات لو جر لبن لقم 
وتندوه بكل ما يصاحه حتیا-تکنل الواين ولما لبن أو ليس لحالبن فلا أجر لهالان البدل 
عقابلة لارضاع وهى 1 رضعة الاعا سفته لبن الثم ولانمتصودهم عمل مصلح للصبي وما 
أنت نه مفسد فلا دمى لا يتربى , تربية صااة الا بلين الجنس وارف ححدت ذلك وقاات 
ف أو ته فالقول قو 4) مع عينها لان الظاهر شاهد شا فاع الولد دليل على أ اما ريه 
ن الا دمية وال قم أهل المي البنة على ماأدعوا فلا ا 4 لان الثابت البدنة كالثابت 
0 الله هم وان أقاموا چیما البيئة أخذت تا لاجاتثبت الاجر دنا فىذمة م ناستأجرها 
وشت افاء العمل المشروط وااثت من الينتين يترجح على الباق واذا التقط الرجل اميطا 


فاستأجر له ظثرا فهو جائز لانه هو الذى شوم باصلاحه واستتجار الظثرءن اصلاحه وعليه 
الا جر لانه التزمه بلمقد وهو ءتلوع في ذنك لانه لاولابة له عليه فى الزام الدين فى ذمة 
اللقيط وکل ينم لبس له أم لترضعه فلي أوليائه كل ذي رحم حرم ان بستأجروا له ظثرا 
على قدر موارینهم لان أجر الظثر كالنفةة بعد الفطام والنفقة عليهم تقدر الميراث كا قال الله 
تعالى وعلى الوارث مشل ذلك وف قوله وليس له أم ترضعه اشارة الي أن الارضاع عاما 
اذا كانت حية وما لبن دون سار الا قارب لاما مؤسرة في الارضاع وسا القرابات ۱ 
عتزلة الممسر فى ذلك فكان علها دومهم مخلاف النفقّة فان كان لاولي له فاجرة الط علي 
بيت الال عنزلة نفقته بعد الفطام والله أعلم ۱ 
مھ باب اجارة الدور والییوت کید - ۱ 


لاا ل اا ت یی | 
e‏ واذا استاجر الرجل من الرجل دارا - س تس با رب ا 


لها تسمی مسکنا والساوم بالمرف کالشروط بالنص وله أن يسكلما ویسکنها من شاء لان 
السكنى لاتفاوت فیا الناس ولان سكناه لانکون الا بعياله وأولاده ومن موم من 
قريب أو أجنى وكثرة المسا كن فالدار لانضر بها بل تزيد فى عمارنما لان خراب المسكن 
بان لابسكنه أحد وله أن بضع فا مابدا له من الثياب والمتاع والميوان لان سكناه لاتم 
الا ذلك فان ذلك معلوم بالعرف ويعمل فما مابدا له من الاعمال يمنى الوضوء وغسلالثياب | 
وكدر المطب ونحو ذلك لان سكناه لا تخلو عن هذه الاعمالعادة فهى من توامالسکنی 
والمعتاد منه لایضر بالبناء ماخلا الرحاان بنص فيه أو الداد أو القصار فان هذا يضر 
بالبناء فليس له أن بفملهالابرضاء صاحب الیبت ويشترط عليه فى الاجارة والمراد رحا الماء 
اورحا الثور فاما رح اليد فلا منم من أن منصبه فيه لان هذا لا بضر بالبناء وهو من توالم 
السكنى ف العادة والماصل أن كل عمل فسد البناء أو وهنه فذلكلا (صير مستحفاللهستأجر 
عطق العقد الاأن پشتر طه‌ومالاغد البناء فهو مسة<ق له عطلق المد لان السكنى التى 
لاهن البناء ععزلة صفة السلامة فاليم فيستحقه عطق الممّد وماوهن البناء عنزلة صفة 
المودة أوالكتيةأو انبز المبيع فلا بصير مستحتالابالشرط وعلى هذا كدر الطب القدر 
المتاد منه لابوهن البناءفان زاد على ذلك وكان نحيث :وهن البناء فليس لهأنيفءله الابرضاء 
صاحب الدار وات استأجرها لاسكنى کل شبر بكذا فله أن برط فيه دابته وبميره وشانه 
وهذا اذا كان في الدار موضع معد لذلك وهو المربط فان يكن فليس له امخاذ المريط في 
ديارنا لان انازل بخاری تضيق عنسكنى الناس فکیف تسم لادخالالدواب فما واما هذا 
الجواب باه علي عرفهم فيالكوفة لما فى المنازل مها من السعة وله أن يسكنها من أحب لاله 
فدات فيسكن ممه أياما وقد حتاح الى أن رسكنا صدتقاله بأجر أوغير آجر وقد بنا 
أن ذلك لابن ر بالبناءفلا منم منه فان أجرها با كثر مما استأجرها به تصدق بالفضل الا أن 
يكون أصاح مانا أوزاد فما شیا ينلد بطیبله الفضل وعلی قو ل الشافهى رجه لیب 
| الفضل على كلحال بناء على أصلهأن المنافم كالاعيان الموجودة حکا فتصیر ماو که له بالمتقد 
| مسلمه اليه بقلم الدارفكان عنزلة من اشترى شیا وفبضه عباع» ور فيه فارشم طيب له 
۱ اندر على ملك حلاللهولكنا تقول المنافم تدخل فىضمانه وان قبض الدار دلیل أمها 


(TY 


لو انبدءت ل بلزمه الاجرفهذا 2 حصل لاعلى ماله ونی رسول الله صلی الله عليه وس 
عن رن مالیضن ثم امنافم في حكم الاعتداض انما بأخذ حك الالية والتقوم بالنسمية بدليل ان 
لاستمير لا يؤاجر وهو مالك لامثفمة فان لير وله .کت منفسها وجملت لك »تفستها | 
0 ولو أضاف الاعارةالى ماد الوت شت ملك التفمة للدوصى له کذلاك اذا أوجما له فى 
۱ <.أنه وم ذلك لا يواجر لانه ليس عقابانها دمية فكذلك هنا وفها زاد على السمی فيالعمد 
| الاول لاس ية عقا,لة انفمة فيقصده فلا یکون له أن يستفضل وبهذا نين أنها لیس تکالمین 
| فان من علك المين بالحبة جوز له أخذ الموض بالبيع الا أن کون زادفيه شيئا لفينئذ مجمل 
الفضل تا :تلك الزيادة فلا يظرر الفضل اناي عن القابلة وكذلك اذا أجره جنس آخر 
۱ لان الفضل عند اختلاف الإنس لا يظبر الا بالتةوم والعقد لاوجب ذلك فاما عند اتحاد 


۱ انس یمود اليهماغرم فيه لعينه ويتيةن بالفضل فملءه أن تصدق به لاه حصل له پگ 


خبیث عنزلة ااستعیر اذا أجر فمايه أن تصدق بالاجر وان کان استأجرها كل شبر فكل 


وا<يد ممما أن نص الا حارةء:د رأس‌الشبو لان كلة کل دی أضيفت الى بل منتباه 
تتناول الادنىفاعا لزم امد في شبر واحد فاذا تم كان لكل واحد ممما أنينقض الاجارة 
فان سکنبا ٠ن‏ الشبر الثاتى وما أوبوءين كن لكل واحد منیما أن ترك الاجارة الى تام 
الشبر الا ٠‏ نعذر لان التراضی منبا بال مد ف الشمر ااثاني م اذاسکنبا و ما آو ومين فیلزم 
المقد فيه بتراضییما 5 زم في ااشهر الاول وفی‌ظاهر روا الخيار لكل واحد »نیما ف الليلة 
الاولى ٠ن‏ الث بر الداخل وبوءبا لان ذلك رأس ااشبر ودض التأخرين رم تقول 
اغیاراکل واحد ما دين مل ا4لال حت اذامفى ساعة فالمقد يلزمهما وهذا هو الفياس 
ولكئه قه وع م فلدقم المرج قال الميار لكل واحد مب | فاليوم الا ول من الشبر 
واذااستاحر ها 1 شمر بكذا وسم اول اأشبر فبوءن الوقت الذى استاجرها عندناوقال 
الشافعي رجه الله لا بم الا ستشجار الا أنتصل اتداء امدة بالمقدولا تصل الا پالشرط لاه 
اذا أطاق ذ كر الشبر ایس دض الشبور لتسينه للممّد باولی من مض وجبالة المدةمفسدة 
مد الاجار ەو هذا لا نکر ااشهر و انشهر التصل بالءعدم‌ین فلا تمینباسمالنکر ق(ألار ی( 
انه لو قال لله علي أن أصوم شهرا لا تسين ااشهر الذى يمتب نذره مالم يعينه ولكناقول 
الاوقات كاها في حم الاجار ة سواء وف هثله تین الزمانالذى يمةب السبب كاف الا جال 


(۲. 
والاعان اذا حاف لا يكام فلانا شهرا وهذا لان التأخير عن السبب الموج لا يكون الا 
الاوقات حتی أن الیل لا يصاح لذلك وكذلك بوم العيدين وأيام التشريق » وضحه أن 
الشروع فى الصوم لا بكون الا بمزعة منه ورعا لا قترن ذلك بالسبب فأما دخول النفعة 


في المد لا لستدعى معنى من جهته سوي المد فا حدث مد المقد يكون داخلا في العقد 
الا ان عنم منه مانم ثم ان كان امد فى اليوم الاول من الشبر فله شير بالحلال نمأو نتقص 
وان كان ذلك اليوم فى دض الشهر فله “لاثون بوما لان الاهلة أصل فى الشپور قال الله 
تعالى ألو نك عن الاهلة والايام ندل علي الاهلةواليه أشار اني صل الله عليه وسل وله 
صوءوا لرژته وافطروا لرؤيته فان غم علي فا کلوا شعبان ثلائين بوما وانما بصار الي البدل 
اذا تعذر اعتبار الاصل فان كان استأجرهاشهرا حين أهل الملال فاعتبار الاصل هنامکن 
فكان له أن يسكلها الى أن جل الحلالءن الشبر الداخل واذا كان فى بعض الشپر فتدتمذر 
| اعتباره بالاهلة فيعتبر بالايام ثلائين بوما وان استأجرها أ کنر من شپرفالذمب‌عندنانهاذا | 
استأجرها مدة معلومة صح الاستتلجارطالت أو قصرت وني قول الشافبی ره الله لامجوز 
| الاستتجار أ كثر من سنة واحدةوفىقول آخر جوز الىثلاثينسنة ولا جوز کنر من ذلك 
وفىقول آخر يجوز أبدا وجهةوله الاول أت جواز الاستئجار لاحاجة والماجةفى بمض 
الاشياءلاتم الابسنة ما فى الاراضي ونحوها وفیاوراء ذلك لاحاجة وعلى القول الثانى تقول 
المادة أن الانسان قل‌مایسکن بالاجارة أ كر من ثلاثين سنة فانه تخذ المسكن ملكا اذا 
كان قصده الزيادة على ذلك وعلى القول الا خر نقول المنافم كالاعيان الاعةفالمقد على السين 
مجوز من غير التوقيت فكذ لك المد على المنفعة «وحجتنا فى ذلك أن اعلام المود عليه لابدمنه 
| والمتفعةلا نصير :ملوءة الا بیان المدة فامها حدث شيئا فشيئا فكانت المدة للمنفعة فالكيل 
والوزنفما هو مقدر فكنا لابصیرالتدارهناك معلوما الا بذ كرالكيل والوزن لايصير القدار 
هنامعلوما الابذ كر المدة وبعد اعلام المدة المقد جائز قل المقود عليه أو كثر وقد دل على 
جواز الاستشجار أكثر من سنة قوله تعالى على أن تأجرتی ثمانى حجج فان أنممت عشرا 
فن عندك ولان كل مدة تصلح أجلا لیم فانها تصاح مشروطة فى عقد الاجارة كالسنة 
وما دونها والممنى فبه وهو أن الشرط الاعلامفها على وجه لاتق بينهما منازعة فان استأجرها 


قلف 


سنه مستميلة وذلك حين مل الال اهتبر سنه 4 بالاهلة الى عشر شبرا وان كان ذلك في 
إعض الشهر إعتبرسنة ت بإلايام تما له وستین نوما قول أبى حنيفةرحمه الله وهو روابةعن أنى 
وسف رمه الله وعند مد يعتبر شهرأ بالايام وأحسدى عشر شرا بالاهلة وهو روابة عن 
ألى بوسف رجه الله ووجه هذا القول أن الاهلة أصل والايام ندل فنی الشپر اواحدتقدر 
الاهلة وفى احدى عش رشهرا اعتبار ماهو أصل ممكن فلا معنى لمیر الى البدل وحهقول 
أنى حنيفة رمه الله أن اتداء المدة «متبر بالايام بالافاق فكذلك جيم المدة لان نبوت 
الكل بتسمية واحدة وهذا لانه مام يعم الشهر الشبر الاوللاءدخل الشهر الثانى فاذا كان اتداء 
الشرر الاولنی دمض فنامه فى دض الشبر الداخل ۳ واءا دخل الشبر الثانى فى بعض 
الشبر فيجب اعتباره بالايام وكذلك فى کل شبر وقدذ کر فى کتاب‌الطلاق فى باب السدة 
ها تعتبر بالامام فعلى قول أي حنيفة واحدی الرواتین عن أنى وسف رحممماالله لاحاجةالی 
الفرق وهو قول تمدوهوا حدی الرواتین عن أنى وسف ریما اللّهالفرق بین‌الاصلین أن 
الاجارة عقود متفرقة فاذا أهل الحلال تجدد العقد عند ذلك فيحمل ذلك كا مهما جددا 
العقد فيهذه الالة فلبذا تعتبر أحد عشر شهرا باملال ولا وجد مثل ذلك فى المدةلان 
الكل في حم ثي واحد فتعبر كلما بالايام م قال اذا استأجرهاسنة أوا هذا اليوم وهو 
1 بع عشرة مضبين من الشپر فاه يسكنها قية هذا الشبر واحدىعشر شبرا بااهلة وستة 
عشر بوما من الشبر الباق وهذا غاط والصحیح‌ماذ كر فى بعض الروايات استأجرها لاريم 
عشرة شين من الثبهر لاه اذا كان الماضي منالشهر ال ولأربع عشرةفمد سكنها اعد العقد 
ستة عشر و ما فى ذلك الشبر فلا «سکنبا فى اخر الدة الا أر بعة عشر بوما لمام ثلائين بوما 
وقد قال يسكنها ستة عشر نوما فمرفنا أن الصحیحلار دم عشرة يمن ااشهر واذا استأجر 
ببتا فى علو دار ومتزلا على ظلةعلى ظبر طرق فمو از لاه مسكن معد الا تفاع » منحيث | 
السکنی ولو استأجر بدا على أن يعد فيه فصارا فاراد أن بقعد فيه حدادا فله ذلك ان كانت 
مضرنهما واحدة أو كانت مضرة مداد أقلوان كانتا كثر مضرقل يكنله ذلك وكذلك 
الرحالان التقیید اذا كان مفيدا يمتبر وان كان غير مفيد لا يمتبرو الفائيدة فى حق صاحب 
الدار بأن مالا وهن ناهه ولا فده فلاتكون مضرته مثل الشروط أو أقل منه فقدعلمنا 


أنه لاضرر فيه على صاحب الدار والمنفعةصارت ملو کلامستأجر وللانسان أن تصرفی 


2) 


مات ۳ على وج 3 لغيره كيف شاء وال کال 3 ره 3 ريد أن 00 به 
ا e‏ لا مغ م * ن عمودالتحارة وهم 0 وان استأجر 
الذى دارا سا 4 بال بالكوفة بكذا در هیا ن »سل فان اذ 9 پا مصلي لنفسه دول ن الجاعة 7 كن 


ارب الدار ان عنمهءن ذلك لا به استحق بکناها وهذام من نوا ع السكنى وانأرادأن , تخد 
یپا »صلی للمامه ويضرب فيها بااناقوس فارب الدار أن عنمه من ذلك وليس ذلك من قبل 
أنه ملك الدار ولكن على سبیل النبى عن المنكر فانهم عنمون من أحداث الكنائس فى 
آمصار اللسامين فلكل مس أن عنمه من ذلك كاعنمه رب الدار وهذا قوله صلی الله عليه 
وسل لاخماء ف الاسلام ولا كنيسة والراد نو احداث الكناثس فى آمسار السلمین‌ونی 
الحصاء تاو لان (احدهما)خصاء بنی ادم فذلك منبىعنه وهو من جلة مايأمر به الشيطانقال 
ا تما ولا ام مرنوم فلايغيرنخلق الله والامتناع من حبةالنساء على قصد التبتل والترهب 
۲ الماصلأن.م لا عنمون منالسكنى فى امصار ال جوز بيع الدور واجارنا »نهم للسكنى 
الا أن يكثروا على وجه تقل سببه جاعات المسلمين غینشد يؤمرون بان دسکنوا باحية من 
المصرغير الو وضع الذى يسكنهالمسامو ز على وجه تنامض ولا بظهر الال ف جاءات 
المسلمين وءنمون من أحداث ال بيع لیم والکنالس فى اا المسلمين فاذا أراد أن تخدمصیل 
العامه فیذا منه احداث الكنيسة وكذلك عنمون من اظبار بیع ا جور فى أمصار السلمن 
لان ذلك برجم الى الاستخفاف بالمسامين وما أعطيناهم الذمة على أن «ظبروا ذلك فكان 
الاظبار فسا منوم فى التعاطی فاسکل مس أن يمنعهم من ذلك صاحب الدار وغيرهفيه سواء 
وكذلك عنمون من‌اظبار شرب الجر وضربالمعازف واناروج سكارى فى أمصاراسلمين 
لافيه من الاستخهافب!سلمین آبضا ولو کان‌هذا فی دار بالسوادأو بالل كانللمستأجر أن 
0 فيبا ما شاء وكان أو الما سم الصفار رحمه الله تقول هذا الجواب فى سوادالكوفةفان 
عامة من يسكنها من اليبود و'لروافض منم الله فأما فى دیار با عنمون من أحداث ذلك فى 
+ السواد م عنمون فى المصر لان عامة من سكن القرى فى ديارنا مسلمون وفيها الجاعة 
والدرس ولس الوعظكم فى الامصار فاماوجهظاهر لرواءة آن‌الامصار موضع إعلام الدين 
محو اقامة اجماعات واقامة الحمدود وتنفيذ 0 فى احداث ال از فى اقم أ معنى المقابلة 


للمسلمين فاما | الترى يست موا اعلامالدين 6 فلا عذ نمون من أحداث ذلك فيالترى(قل) 
رضى الله عنه والّول الاول عندی اصح فان المذم من ذلك فى الأمصار لاغتتن نه مش 
٠‏ |اجهال المسلمين (ألا ترى) مم اذا لم ظيروا | عنعوا من أن يضموا من ذلك ینیم ماشاوا 
وخوف الفتنة ة فى اظبار ذلك ف التّرى أ كثر فان بل على أهل القرى 2 شار اني 
صل الله عليه وسل فى وله هل قبور هم أهل الكفور والدليلعلىأنالممنى ماقلنا قو! مرا 
عليه وس ۴ ري من كل مسل مم مشرك لام رال اتدكلة وجل سس 
نار الشر كين ولو كان المستأجر مسلا فظبر منه فسق فی الدا ر أودعارة أو كان 4 م فما ع علي 
الشربءتعهرب الدار من ذلك كلدلالملكه الدار بلعل سپیل النهى عن 7 0 
على کلسل صاحب الدار وغيره فيه سواء ولوس ارب الدار أن خر جه من الدار من أجل 
ذلك مسلا كان أو ذميا لان عد الاجارة لازم لافسخ الا بمذر والمذر ضرر يزول فسخ 
الاجارة وهذا ليس من تلك اة فلا فسخ الاجارة لاجله أرأيت لوكان باعه الدار كان 
سخ الي لا ظبر منه لاسبيل له الي ذلك فكذلك الاجارة واذا سقط حائط من الدار 
فا اه الاجارة نظر فى ذلك فان كان لا دض بالسكنى فلاس له أن خر ج لان 
الستحق بالعقد مذفعة السكنى و سیر عا حدث فه و کالو ا-تأجر عبدا لاخد.سة فاعور 
العبد وذلك لاسقص من خدمته وان كان يضر ذلك بااسکنی فله أن خر لمكن الملل فى 
مقصوده والعيب الحادث في المقود عليه لاسكنى عنزلة المبد المستأً جر للخدمة اذا مرض 
وهذا لما تقدم أن قبض الدار لاندخل المنفءة فى ضمان المستأجر فدوث الثير ,د قبض 


الدار وقبله سواء الا أن ينتبءصاحب الدار قبل فسخ المستأجر المقد فينئذلا يكون المستأجر 
أن فسخ ازوال العيب وارتفاع الثیر كالمبد اذا برأ وانما يكون له حق الفسخ حضرة رب 
الدار فان کان غاثا فیس له أن فسخ لان هذا عنزلة الرد بالیب فلا يكون الا عحضر 
من الاجر لم فيه من الرام حكم الرد الآ خر فيستوى فى ذلك ما قبل البض وما بمده ای 
ردالبیع بالعيب ولو خرح فى حانغيبة رب الدار فالاجر واجب عليه ما لو سکن لان العقّد 
ق وهو متمكن من استيفاء المنفعة مع اتنیر فلزمه الاجر وكذلك ان سكن مع <غرةرب أ 


الدار لان التغير 6 وصف الممقود عله اذا ركى 2 لاحط شي من الاجر 26 ری اذا 
۱ رضى بالعيب وان سقطت الدار كلها فله أن مخرج شاهدا كان صاحب الدار أوغائا وفيه 


۳ 


طرتان مداتا رح ال (أحدهما أن القدانفسيخ إسةوط جيم البناء وات المقود ءاه 

وهو «نفمة السكنى فانه بالبناء كان .سكننا خلاف الاول فهناك دخل المقود عليه تغير (ألا 
)ناتسا ا مراب لاسکنیلامجوز اتداء فكذلك لابق المقد واذا الفسخالمقدسةط 
الا جر سواء كان رب الدار شاهدا أو فا لان اشتراط حضوره للفسخ قصد الا للانفساخ 
حك (وطريق) اخر وهو الاصح أن امد لا نسح بالانپدام وقد نص عليه کتاب الصاح 
(قال)ولو صا على سكنى دار فانهدمت الدار لامبطل الصاح وروی هشام عن مد رحممااله 
قاللو استأجر بيتا فالهدم فبناه المؤاجر وأراد المستأجر أن يسكنه فى قبة المدة فیس للمؤجر 
منعه من ذلك فبدا دليل علي أن المقّد م فسخ ولان ا وضع مس ن اعد ادام اليناء 
انی فهالكنى نصب الفسطاط واليمة فببق المقّد لهذا ولكن لا آجرعل ااستأجر لانعدام 
تمكنه من الانتفساع علي الوجه الذى قصده بالاستئجار فان المسکن من الاتفاع شرط 
لوجوب الاجر( ألا تری) ألو منمه خاصب من السكنى لا جب عليه الاجر فكذلك اذا | 
امهم البناء مخلاف ما اذا سةطحائط منها فالکن‌من الاتفاع هناك على الوجه الذى قصده 
المد قاع لزه الاجر مالم فسخ المقد عحضر من ربالدار واذا استأجر دارا سنة و 
لمم اليه <تىمغى الشبر وقدطلب تسم و بطب ثم نحا مالم یکن للمستأجر أن تنم 
من الم فىبافي السنة عندنا ولا للمؤاجرأن عنعه من ذلك وقال الشافیی رحمه الله له ستأجر 
حق‌فسخ المتد فها بتي وهو بناء على الاصل الذى ينا أن عنده المنافع فى حكم الاعيان القاة 
فاذا فات بءض ماتناوله المقد قبل القبض بر فما دق لامحاد الصفقة فاما اذانفرفت عايهقبل 

| اقيض خیر فبا بق لاتحاد الصفقة نها فرفت عليه قبل الفام وذلك مثبت حق الفسیخ کا لو 
اشترى شيثين فلات أحدهما قبل التبض»وضحه‌آن الانسان قد يستأجر دارا وحانوناسنة 
ومقصوده من ذلك شهرا واحدا کاطاج عكة ایام الوسم فاذا منمه فىالمدة التى كانت 
مقصودة له لو قانا بلزمه التسليم مد ذلك ار ر هفلدفع الضرر اتنا لدحق الفسخ وعندا 
عمد الاجار ذف حكم عمود متفرقة حتی ستجدد انعقادها محس‌مامحدث من المنفعةعلي مابينا 


فلا تمكن نرق الصفقة مع فرق العقود وفواتالءةود عليه في عقد لا يؤر فى عقد آخر 


۱ والنافع بقیض الدار تخل فى ضمانه فقد تفر نت الصفقة عليه قبل الام لان تام الصفقة 


2) 


بدخول المعقود عليه في ضمانه ومع ذلك لاشت لدحق الفسح فكذلك اذا كان الا م‌دام‌قیل 

العمض وان سامما اليه الا ۳۹ کان مدلا تاع المؤاجر رقع مه “ن الاجر ابت ذلك 
لان الاجر اعا جب باستیفاه المتفعة فاا يلزم در ما استوفى وكذلك لو ساءمااليه كلها 3 
از ع مما بيتالانه زال مكنه من استفاء منفعة السكنى فى البيت حين اع منه فكانه 
(سامه اليه ی الا تداء (ألا بری ) أنه لو ازع الكل منه يب عليه الاجر فالزء معدّير 
بالكل ولو غصب الدار من الستأجر الاجني‌سقط عنه الاجر في مدة الغصب ازوال تمكن 
شرط له أجلا أو م يشترطه وهذا لان الا جرة عنزلة اهن فى البيع فان الاجارة نوع بیع فا 
فکدلات ۳ الا حارة وه_دا عى الطردق الذى تقول التقعة مال وان كان دول العين ظاهر 
لان الحيوان لا ثبت دنا في الذمة بدلا عوضاعاهو مال‌وعل الطریق الذی ول ليس عال 
بشرع فى الاصل لتعصيل الال فأما الاجارة مبينة على الاستتصاء في الببدل مشروعة 
لتحصيل المال كالبيع والحيوان لغير ۹۶ کون بول معدارالماليه فلهذأ له ت ٤‏ الاجارة 
وان استأجر دارا لعبد امینه فاءتقه رب الدار قبل أن تقانضا م جز عت۱(4 بدا آن الا جر 
ز ادا كانت عيئا لا علات فس العقد وعتق الانسان فا ألا علك باطل فان کارن ااستأجر 
دفم اليه العبد ول قبض الدار حت أعته رب الدار فمتقه جائز لان الاجرة كا لصيل 
فان قبض الدار وت السکنی فلا ثىء عليه وان افسیخ المقد باستحداق الدار او موت 
آحدها أو غرق الدار أو انمدم الفكن من الانتفاع با هدم فعلى الممتق قيمة العبد لان السد 
۱ اسح وجب عليه رد العيد وقد دو رد الع دلتفوذ الق فيه فلزمة قيمتة وهذا لان 
عتقه لاسطل عا حدث لان المستأجر ساط عليه وما که ااه بالسليم اليه حال قيام المد فد عتوه 
والعتق لد ما غذ لا عكن نفضه ولول قبض المد حتى سكن الدار شهرا ّم اعتقا ججيعا 


الد وهو اق د الستأجر فانه جوز عتن رب الدار كدر ا الشبر وو عتن الستأجر 


فما بق منه لان رب الدار ملك منه حصة مااستونی الستاجر من النفعةفكان العبد مشترکا 


CITA) 


ينما فاذا أعتقاه عتق وتاتقض الاجارة فا بق لان جوازها باعتبار مالية العبد وقد فات 


بالممّد فهو ) لو مات العبد قبل التسليم الا أن فى الوت على الستأجر أجر مثل الدار بقدر 
ماسكن لان العقد اتقض لاك الممقود عليه قبل التسلم فبقیت التفعه فى تلك ال-دة 
مستوفاة إمقد فاسد فعليه رد دما وهو أجر امثل وفیا أعتقاه لابلزمه ذلك لان رب الدار 
صار قابضا لما خص‌الستوفی من المنفعة من المبد ولو استکمل السكنى ثم ماتالء. د قبلأن 
يدفعه اليهأو استحق كان عليه أجر ما لانهاستوفي المنفعة حكم عتدفاسد ولو كان الستأجر 
دفع العبد و يسكن الدار حی اعتقه فسقه باطل لارنف 7 خرح من ملكه بالتسليم 
الى رب الدارفائما أعتق مالا علکه ولو استأجر دارا سنة فسكنها ثم -تحقت فالا جر للؤاجر 
دون المستحق عندا لاه سين انه كان غاصبا وقد بنا فى كتاب الغصب أن الغاصب اذا 
أجر الخصوبفالاجر له لانهوجب بعقده وهوالذي ضمن تسام المقود وعلیه أن تصدق 
به لاه حصل له بكسب خبيث وفقياس قول أنى وسف‌الاول لاتصدق لاه کان قول 
سار يضمن بالاصب ومن مذهبه أن من استریم علي ضمانه لابازمه التصدق به کا في 
الودع اذا نصرفف الوديمة ولو اهدمت من السكنى ضمن ااسا كن لانه متلف والعقار 
يضمن بالا تلاف ورجع نه عل ا أؤاجر لانه مغرورمن جبته لعقد معاوضة وقد كان ضءن 
سلامة اامقود عليه عن عيب الاستحمًا اق فاذا لم سل رجم کا لغرم ! سبه ولو جر داره 
من رجل فام سنة بدراهم معلومة ثم استفرض رجل من رب الدار شپرین فأمر الفامى 

أن بعطبه ذلك فکان الرجسل پشتری به من ع المامی الدقيق والزیت وغبره حتی استوفي 
أجر الشبرن فهو جائز لان رب الدار اقامسه مقام نفسه وهو بنفسهلو عامل القامى ذلك 
يجوز وليس للفامى على الستفرض شى لانه قائم مقام رب الدار فتسليمه اليه کنسلیمه الي 
رب الدار ولك.نه قرض ارب الدار علي الستفرض عزلة مالو فبض بنفسه نم أقرضه منه 
وكذلك لو أخذ دنارا فا أخذ وقد بينا اختلافهم فى المصارفة فى الاجر م رب اليفك 
فكذلك مع من قام مقامه وهو اأستقرط ض ولو كان للفامى على الرجل دارا أو أجرالبيت 
عشرة ة درام فى کل شبر فضي شبران * ۳ مر رب الدار اشاس ان يدفم أجر الشهبرين الى 
المستقرض وقاصه بالديثار الذى له عليه وأخذ بالفضل شيثا فهو جائز عنزلة ما لو فعله رب 
البت ان آر الشبرين قد وجب والمقاصة بالدينار بعد وجويها جوز دانم ولیس هذا 


ەرف فا بينربالبيتوالمستقرض ولكنه صرف فیا بين اف والفامی حی يرجم 
رب ايت على ااسته‌رض بالدراهم : عبرلة مالوكان اشترى به من الفامی شيئا ولو كان رب 
اليبت آفرض‌الدرام هم على ان برد عليه دنارا العشرة درام 3 2 ز لازالقرض مطمون باش 
شرط اي : ۹1 ر مکانه باطل وانأحالهعي‌هذا الوحه بالدراهم فقاصه بالد نار فاعا لاءء‌رض علي 
ل در ها لان ماجرى مما من ٠.‏ ال شرط كان صرفا بالنسيثة وهو اطل ولو 
كان أقرضه أجر الشهرين قبل أن يسكن شین وأمره أن يمجلهوطابت نفس الفامى يذلك 
وأعظاء به دقفا أو زسا أو دنارا لعشره دراه عباتم ماترب الببت قبل السكنىأو أمهدم 
الي تأو استحق لم برجم الغامى على الستفرض به ىللا بينا أنه قم مقام رب‌الیبت ت فما فبضه 
منهولكنهبرجع على رب الببت رالدر اه , ورب الییت على المستقرض بالدراهم وقال أو وسف 
رمه الله ا ف حه 4 البت‌هکذا فاما ف حصه الد نارفانه دجم بالدينار العيثة عل الذى 
كان عابه الاصل لان الصارفه كانت قبل وجوب الاجر وقد بطات الافتراق‌قبل التقادش 
فيرجع عليه بالدنار کا کانفی ذمته فان قبل كيف يستقهم هذا وقد وجب الاجر على الفامی 
شرط التمجیل فانه قال وأمره أن بمحله قلناشرط التعجيل انما يمتبر اذا كان مذكورا ف المقد 
وثوله‌وامره أن 4جله‌عی سیل الالقاس لاعل سبیل الشرط ( ألا ترى)أنه کان قال وطابت 
س الفامى بذ لاك ولا جوز استجارالسکنی بالسکنی والخدمة بانحدمة و مجوزاستشدار السكنى 
بالهدمة وا کوب عدا وقال الشاففى رجه الله يجوز علي كل حال انفقت جنس اللفعة أو 
اختلفت بناء على أصله أن النافم كالاعيان القاة ومبادلة امین بالمين من جنسه أو من خلاف 
جسه کی عند المساو اه على کل حال وعند التفاوت في غير الامو ال الر و بهو المنافم لست 
عال الربافيجوز مبادلة بمضبا بالبعض وان جاز الاعتیاض عن کل واحد مهما بالدراهم جاز 
معاوضةعلى کل واحدمهمابالاً خ ركاذا ختاف جنس النفةوانافیه طر نان (أحدهما)منقول 
عليه ماحدث من المنفعة وذلك غير موجود فى الال فاذا اتحدالجنس کان‌هذا مبادلة الغىء 
مجنسه حرم نسيئة وبالجنسبحرمالنسأ عندنا لاف ما اذا اختلف ال جنس فان قبل النسأً ما 
يكون عن نشرط قالعمد والاجل هنا غير مشر وط كيف والمنافم فى حم الاعیان‌دون‌الدون 
ا 0 0 الدين ین ر د اختلاف المنس ونار ۳ وان لكات ظ 


(۰ع۱) 


عتزلةاشتراط الاجل اوا بلغ منه فان اللا بالتسليم تاخر بالاحل فد المطالبة بتسلیم 
جيم المعقود عليه لشت فى الال بل تأخر الى حدوث النفعة وهذا ابلغ من ذلك لان 


بالاجل لا تأخر اناد الد وهنا تأخر انعقاد القد فى حق القود عليه ولكن ليس دین 
|| على القيقة لان الدين ما يثبت في الذءة وامنافم لا تتبت فى الذمة -والحرم این بالدين 
فلكون النفءة ليست بدن جوز نا العتقد عند اختلاف الجنس ولاحنسية أفسدنا المد عند 
اتاق الجنس والطريق الا خران جواز عمّد الاجارة لاحاجة فاعا مجوز على وجه ترتفع به 
الحاجة وفى مبادلة المنفعة تحنسها لاتحقق ذلك لاله كان متمكنا من السكنى قبل العقد ولا 
تحصل له بالءقد الاما كان متمكنا منه باعتبار ملكه فاما عند اختلاف جذس النفمة الحاجة 
E‏ و اد حصل له مال کن حاضلا قله فطاخ السکی قد تكون حاحته ای خدمه 
العبد أوركوب الدابة ثم أن عنداتحاد الجنس اذا استوفی أح_دها ا لمنفة فمليه جر الثل فى 
الروانة أنه استوفي المافعة حک عمّد فاسد فملیه أجر اش ل کالواستأجر دارا وم یسم الا جر 
وسكلها وهذا لان الفاسد من المقّد معتبر بال ماز فكاأن المنفعة تقوم پامقد الا فکذاك 
بالعقد الفاسد واذا أجر داره من رجل شهرا ثوب بعينه فسكنها ل يكن له أن يديع الثوب 
من الاستأجر ولا من غيره قبل المیض لان الاحرة اذا کات وا العيئة فهو كالمبيع دیع 
بیع قبل القبض لا جوز من البائع ولا منغيرهقال (ألاترى)انهلوهلك كان على المستأجرأ جر 
مثلباوهذا اشارة الى اء الفرروال مكيل فى االاث المطاق للتصرف وك ذلك كل شی* لعينه من 


المروضوالموان اقلا رون و بر الذهى والفضة وف هدا اشارة الى ان التير شين بالتعيين 
و قد سااختلاف‌الروایات ۳ اا وان کان الا جر شا من لمكيل والوزوذث الغير 


عيئه موصو فا كان لهأن بيع من الستأجر قبلأن شبطه منه لان المكيل والموزون شت في 
الذمة ثمنا والاستبدال بان قبل الةيض جائز فكذلك بالاجر فان اتاع ه‌منه شيئا لعينهجاز 


| انقيضه في الجا سأو لم قبضه لام‌ما افترقا عنعين دن وان انتاع منهشيثابغير عينه فلافارقه 


حتى تقبض‌منه‌فان فارقه قبل آنقبضه التقض البيع لاما افترقا عن دن ندبنوهوالحكم 
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تسس سس ی سس 


ف تن البيع ولبسله أن یمه من غيره فان بيع الدين من غير من وغل الى لاوز دس | 
| قول مالك ۰ قول ¥ يجوز ببعه من عليه فكذلك من غيره ولکنا تقول اذا 7 
| منه يصيرقانضا له بدمته واذا باعهمن غيره فېولا عدر على تسليءهمالوستوف ولادری ‏ 

يستوف فاعا بیع مالاق در على أسايمه وقد شر ط السام أجلاعبولا وهو الى أن زب 
]| وذلك مبطل لیم ولو | ستأجر بنتا شوب فاحره درام اک ن قيمة الثوب طاب له 
الفضل لان عند 'ختلاف انس لابظبر الفضل الابالتقوم ولد لاوجب ذلك و کذلك کل 
مااختاف لجنس فيه حتی لو استأجره بشرة دراه وأجرهبدينارين طاب لهالفضلأَيضًا لانه 
لايظبراللفضل بين انا ير والدراهم الابالتقو لار ى)أنمبادلة عشرة دراهم رین جوز 
فی‌عقدواحد ولا يظبر ينما الفضل ا الى عن القابلة ففى عقدين أولى واذاكان أجر الدار 
عشرة دراهم أو قفيز حنطة موضوفة وأشبد الؤاجر أنه قيض من اللمستأجر عشرة دراهم 
أوتفيز<نطةئمادعي أن الدراهم نهرجةوانالطماممیب فالقول قوله لاه‌منکر استیفاه حقه 
فان مافيالذمة يعرف بالصفة وه مختلف باختلاف الصفة ولا مناقضة ىكلامه فاء م الدر دام 
پتشاول التبپر حة واسم المنطة يتناول المعيب وان کان حين أشبد قال قد قبضت من جر 
| الدارعشرة در لهم أوة قفيز حنطة بصدق بعد ذلك على ادعاء العيب والزیف وكذلك لو قال | 
ارف ا الدار ثمقال وجدنه زیوفالم بصدق ببينة ولاغيرها لاله قد سبقءنه الاقرار 
تمبض ال ياد فان أجر الدار من ال مياد فيكون هو مناقضا فى قوله وجدنه زوفا والنافض 
لاقول له ولا شبل پینته ولو كان الاجر وبا مینه هن برده لعيب فال المستأجر 
لبس‌هدا ونی فالقول‌تول الستأحر لانبماتصادقاص” بدقبض الممود عليه فأنه كان شيكالعينه 
9 ثم ادعي الا خر لنفسه حقالرد والمستأجر منکر لذلكفالقول قوله فان أقامر ب الدارالبينة 
علي اليب رده سواء کان الع ب سرا او احشا على قباس امييع فسخ المقديردهلفوات 
الفيض الس عرق اا غا منه قیمه السکنی وهو ۳ مثل الدار لان العقد لافسد ازمه 
رد الستوفی من السکنی ورد السكن برد أجر المثل وان کان حدث حي عم وده 
رجم * عة ة اليب من اڪ مشل الدار لان الرجوع ‏ مره اليب عند تمدر الرد یکونمن 
ادل کا في البيم واذا خرج الستأحر من الدار وفيها تراب ورماد من كناسة فملى 
2 اخراحه لابه اجتمع : شمله وهو الذى شغل ملك الفیر ه فعليه تف ربنه اذاخرج‌من 
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مت ات اس ا رما تست 


الدار ولکن م مااش مه ذلك ما هو 7 على وجه الارض فاما البالوعه وماآشبهها ۳ علي 
الستأجر نظيفها ات اا وف القياس هذا کالاول لانها: مع شعل اك تأحر وللاستحسان 
وجمان( حدها)المرف ف فان اانا سل تمارفوا تنكا. a‏ تنظيف البالوعة اذاخرج من 
الْزل‌وقد بنا ان العرف ممتبرفى الاجارة( والثاتى) ان البالوعة مطوية فتحتاج للتنظيف الى 
الخفر وذلك نهسرف من المستأجرفما لاعلكه فلالزه» ذلك فاما ماکان ظاهرا فپولاحتاج 
ف التفريغ م الى تقض بناء وحفر فعلیه اخراج ذلك وان اختافا ‌التراب الظاهر فالقول قول 
ا ها وهو پا لان رب الدار بدعیلنفسه حما قبله وهو غریغ ذلك 

الوضع ویدعی احداث شغل ما که والستأجرمنکر فالول‌قوله فاما مسیل ماء الا م‌ظاهرا 
۱ 1 فمل الستأجر كنسه اذا امتلاً هو المتعارف بين الناس ولانه ظاهرعلي وحه 
الارضواءا سف لكيلا تأذى الناس براحته ولان‌لاعلا ليترك بل ليفرغ و اذا امتلا وكان 
التفريغ علي من مالأه خلاف البالوعة فقضاء الماجة فى بثر البالوعة لا بكون صد لتقل 
و شري بل برك ذلك عادة فاهذالايجحب عل الستأجر ولو اشترط رب الدار على المستأجر 
حين اس اخراج‌ما حدنه فهامن رات سرس كان جائزا لان ذلك عليه بدو زالشرط 


فالشرط لابزيده الا وكادة وأذااستأجر فائىمن رجل یا فباع في ؤمانائم خرجمنهواختلنا 
فما فيه من الاوای والرفوف والتحاح التى قد ی عليه الیناء فقَال |1 .تاج ر أنا أحدثتها وقال 
ربالبيت كانت فيه حين| جره نه فالقول قول الستأجر لان الظاهر شاهد لهفهو الذى تخذ 
ذلك عادة لماجته اليه فر بالبيتمستغن عن ذلك فانه بى الببت ليؤاجره من اس تأجرهمئه 
كاه مل تخذ فيه ما يكون من أداة عمله وعند النازعة القول قول من بشید لهالظاهر 
ولان هذه الاشیاه موضوعة فى البيت وفالموضوع القول قول المستأجر كسار الامتعة 
وكذلك الطحاناذاخرج من البيت فار ادأن,أخذ من متاع الرحا وما نها من بنائها وخشها 
ای فا واسطواناتها فلت كله للطحازلانه من أداء عمله وكذلك القصاب والقلاء والمداد 
وما شه . »ن الاوعية. والاداة الى تكون للصناع ولو استأجر أرضا لیطبخ فيبأ 5 جر 
والفخار ˆ 5 اختلفا فى الانون الى يطبخقيها الا - جر فن القياس القول قول رب الارض لا نه 
ناء كسائر الابنية وف البناء الةول قولرب الارض لاەم لارضه وفي الاستحسان القول 
تول الستأجر قال لای رانک الستأجرهوالني بی وانما نی نی الحم علي مابعر ف عند المنازعة 


(۱:۳( ۱ 
ثم هذا البناء لحاجة المستأجر لیس لاجةرب الارض لاف سار الابنية (ألا تری) ان کل | 
عامل من هذا الجنس نی الانون على الوحه الذى تخذه أهل صنمته ولو اختلفا في ناه 


وی ما ذ كرنا أوفىباب أو خشبةأدخات السقف فالقول قول رب الدار أنه أجرهأ وهی 
كذلكو کذاك‌الا جر الفر وش والغلق واامزاب فالظاهر أن ربالدار هو الذى تخذ ذلك 
لان الد كن به تمكن من السكنى فى الدار وعلى رب الدار تمكينالستأجرمن اد تناع فرو أ 
اذى محدثماء لیم مكنه من الانتفاع وماکان ف الدار من لبن موضوع اقا او دض 
آو جدع او باب مو ضوع فرو للمستأجر لابه عنزلة المتاع الو ضوع غير مركب ف‌البناء ولاهو 
نبع للارض والبناءفانأقاما اليينةفق كل شى جلنا الول فيه قول الستأجر فالبينة بنة رب 
الدارلانمامابتة له ولو کانن‌الدار بثر ماء مطو بة أو بالوعة حفورةفتالالستا جر أناأحدثتبا 
وأنا أقامها فالقول قولرب الدارلان هذا من‌توابم البناء وما لايتأتى بدونه السکنی ولانه 
محتاجفي قامها الى تمض البناء والمستأجر لا علك ذلك الا حجة وهی اليبنة وكذلك المص 
والسترة والاشب ارنى فى البناء والدرج فاأراد من الدرج مايكون مبنیا منه فاما مایکون 
موضوعا فيه کاس فالقول‌قول المستأجر لاله لاحتاج في رفمه الى قلع البناء وهو موضوع 
كالامتعة (قال) وکذلات التنور وكذلكالانون ااتى بطخ فما الاجراذالةولقولالستأجر 
وفالتنور الةولقول رب الدار ولافرق بننهما الا بالعرف 9 التنور من نو سم البناء فيالدار 
فیحتاج اليه كل كن فاماالاتونفاءاحتاج اليه من بطبخالا جر دونمن يعمل فى الارض 
يملا آخرفااظاهر هناك أن ااستأجرهو الذى نناهوالظاهر هنا ان رب الدار هو الذى نى 
اتنور ولوکان فى الدار کوارت نحل أوحمامات فذلك كلهللمستأج رکالتاع الوضوع ولو أقر 
رب‌الدار ان الستا حرخصصراوفرشها بال جر آورکب فیبابا أوغلةا كانللمستاً جرأن تلم 
من ذلك مالايضر قلعه بالدار لانه عين مل‌که فاما مایض مها فليسله أن تقلمه دفما للضرر 
عن رب الدار( ألائرى)ان رب‌الدار لوفمل ذلك غصبالم يكن لمالك ذلك المي ن أن يملمه فاذا 
فمله امالك أولىولكن قيمة ذلك علورب الدار بوم مختصمون لان ذلك المين احتبس‌عنده 
فیفرم قيمتهكم لوانصيسم ثوب إنسان نصبم النير فاراد صاحب الثوب أن یا خذه وامااعتير 
قمته عند اصومة لاله عند ذلك علکه عل صاحبه ولو اپدم بدت من الدار فاختلفا نی 
قضه فان كان يعرف اندمن بيت اندم فبو ارب الدار لاما لواختافاقیل الانهدام كان القول | 
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موضوع کار الامتعة ولو کان رب الدار أمرة باليناء فالدار على أن سه له من الاجر 
فاتفقاعلى البناء واختاف فى مقدار النفةة فالقول قول رب الدار واليينة بينة الستاجر لان 
| حاصل اختلافیما فما صار المستأجر موفيا من الاجر فهو مدعي الزنادة فالينة پنته ورب الدار 
بنك رهافالةول قوله وكذلك لو قال رب الدار تبن أو بنيت بنير اذتى لان الستأجر بدعی 
عليه الامر وه لصير موفا الاجر عند اليناء فالةول قولرب الدار لا دکاره ولو كازعلى باب 
منها مهمرعان فسقط احدهما وقال ااستأجرهمالي أو قال هذا الساقط لى ويعرف أنه أ 
الناق فاقول قول رب الدار لان الظاهر شاهد له آما فى الغاق غير مشكل والساقظ اذا 


قول رب الدار نكذلك العده وان 


کان اخ ااغاق فبما کثی و احد مهي ق‌می الاتفاع حی ۷ نهم أحدها دو ل الا خر 
والبينة به المستاجر لا ههو اتاج الى اقامسهاو كذلك لو کال فم‌ایت مصور جذوعمصورة 
فسقط جدع منها فكان ف البيتمطر وحا فقال رب الدار هو من سقف هذا الببت وقال 
الستأجر بل هو لي ويعرف أن تصاويره موافق لتصاور البيت فالقول فى ذلك قول رب 
الدار لشهادة الظاهر له وهو نظيره مالو اختلفا الزوجانف متام البيت فا يصاح لارجال نجل 
القول قولالزوج وما يصح للنساء فهو للمرأة لشبادةالظاهر ما م موافقة التصاوير وكون 
موضع ذلك الجدع من السةف ظاهرا دلیل فوق اليد واذا جعل المول‌فول ذى اليدلشبادة 
الظاهر له فبذاأولى وعمارة الدار وتطرنها واصلاح البزاب‌وما وهی من بنائما على رب الدار 
لان هتکن الى تأجر من سکنی الدار وكذلك کل سترة يضرت ركبا بالسكنى لان المستا جر 
عطاق العقد استحق المقود عليه «صفة السلامة فان أبى أن فمل فلامستا جر أن مخرج منها | 
اوجودالمیب بالمعةود عليه الا أن يكون استأجرها وهی كذلك وقد راها فینثذ هو راضى 
بالعيب فلا ردها لا حله واصلاح بر الماءوالبالوعة واخ رج على رب الدار وان کال امتا مدن 
فعل الستا جر ۱ دنا أنه حتاح فى ذلك الى هدم البناء ولكن لار رب‌الدار على ذلك ولا 
الستأجر وان شاء الستأجر أن بصلح ذلك فمل ولا حتسب له «ن الاجر وان شاءخرج 
اذا ی رب الدار أن شعله لان الانسان لامجبر على اصلاح ملکه ولکن اليب في عقود 
المعاوضات رشت للعاقد حى الفسخ فا لعتمد لزومه عام الرضاء ولو استأجر من رحل لصف 


1 ۰ ۰ ۰ . ۰ هه را » ور هه ۰ 7 ۰ ی 
ارض ۶بر مقصود او نصف عبد او نصف داه فالعمد فاسد عند الى حنيفة رحمه الله 
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واشیوع فما حتمل القسمةومالا حتمل القسمةسواء عنده فىافساد الا جارةو عندآیی‌و سف 
ومد والشافى ریم الله جائز ویناا ن فيه وحجنمم في ذلك أن هنذا معاوضة مال مال || 
اف الشاع كليم وهدا لان موجب الا حارة 39 المنفعة و لاجر » وه منده4 (ألاترى) ا 
أنه لو اوه من شریکه جوز المقد لمذا الممنى ولو آجر . وزج و المتود و کل واحد ۱ 
من الميأجرن علك منفعه 4 الثمف شاا والدايل علبه أنه لو ۳۹ اصف داره من ٠‏ انسان 
جار حار ذلك 1 لار الشيوع في النع »٠ن‏ عمد التبرع أ کر ممه ف المنم من المماوضة كاف اة 
مع البيع فاذا جاز تمليك منفمة نصف الدار بطريق التبرع فبطريق المعاوضة أولى وأو حنيفة 
۱ رحمه الله قول التزم مد المعاو ضة تسام مالا نقدر على تسليمه فلا جوز لو باع الاق 
۱ أو أجره» وبان ذلك أن عمد الاجارة برد على المتفعة و نایم اللنفعة يكون باستيفاء الستاجر أ 
ولا تحةق استيفاء اللنفعة من النصف شائما انما تحقق من جزء معين فانهما ان تايأ على | ۱ 
الان فاعا يسكن کل‌واحد فيا اح عنما وان مايا عل الزمان فا ۳ سکن هد مهما | 
ندم چم الدار فى لعض المدة ف رفا !أن اس يفاء النفعة ف الجن 3 زء الشالع للا نحق فكان أضافة ' 
المقد الى زء شالم مازما لمالا و وی ن ابی طاهر الدناس رمه 


الله انه كان ول اذا أجر أحد اله مر یکین ڏصده هو ن آجني يصح عند أبى حنيةة * رحمه ألله 


واذا ۳ المالاك لصف أ لا چ وکان شرق فقول محتاجان الى اباب فاما أن لعود 
الى بد الاجر جبر جسم الم تأجر 6 بعص الدة اذا ا علي الزمان أو فا فچیع 
| الدة اذا 1۳ على الكان وعود ال تأجر الى بد الأجير عنم استيفاء المفعة حكم الاحارة کا 
لو اعاره الا ن الاجير أو ا منه فاستحماق ذلك (سدب شترن‌بالمد ۳1 الاجارة 
فاما اذا ار أحدها لصديه من ۳ فلا أة 7 نکون سن الستأجر والشر بك فلا مود 
لمستأجر الى بد الاجير وانمايمودالىيد أجني وذلك جائز فى الاجارة كا لو أعارهالمستأجر 
أو أجره من أجنبي والاصح أنه لا فرق بینپما عنده والنقد فاسد ا بينا ولان استيفاء 
امشو عليه لايتادى الا بلمبابأة والباأة عفد آخر لیس من حقوق عقد الاجارة قيدويه 
اکت المدرة عل قبضالمءمود عله وذلك مانم “نْ جواز العقد فانا ستوف المنفعةمم الفساد 
استوجب اجر المثل لابه أ-توف العقود عليه عم عمد فامدوهدا لان السجز عن م 
O‏ دق فاذا استوی فقد محقق الإستيفاء امد انمفاد ۱ 


[۳ awae ararat | 1 1 1 1 ز1 1 1 ز1‎ 1 emana maaan mms 


ا 


| 


۰۱ 6 
المقد وهذا لاف البيع لان التسليم هناك بالتخلية بم وذلكفى الجزء الشائع بم فأما اذا 
من شر که فقد روى عن الى یه رحمه الله انه لا جوز ذلك وجعله كالرهن في هذه 
الروابة لان استيفاءالنفمةالنى تناو ما المقد لا يتأتى الا بغيرها وهومتفمة نصيبه وذلك مةد 
قد الاعارة كن استأجر أجند زوجی القراضلنفمة فرض الاب لامجوز لان استيفاء 
الممقودعله ما بتناوله امد لاعکن الا عا 1 تتاوله‌الهمد وفيظاهر الرواءة بجو زلا ناستيفاء 
الممتود عليه علي الوجه الذي ا-تحقه پالمقد بتأنى هنا فانهيسكن جيم الدار فیصیرمستوفی 
منفعة نصيبه علکه ومنفعة ال.تأجر محكمالاجارة خلا مااذا أجره منغير شريكه فبناك 
شذر الاستيفاء على الوجه الذى أوجبه المقد وهو نظير بیع الا بق من هو فى بده جوز 
بكون لتسایم مقدورا عليه بددومن غد هن فى بدهلا تجوز لعجزه عن التسليم وهذا مخلاف 
الرهن فبالشيوع هناك شدم المقود عليه لان الممود عليه هوالميس الستدام ولا تصور 
لذلك فى الشائم وى هذا 0 والاجني سواء فاما هنا بالشیوع لانعدم المعقود عليه 
وهو المنفعة اعا شمدم التسليم وذلك لا و جد ى حق ال رىك وب فارقاحبة ۳ فالشیوع فما 
۹ عنم عام القبض الذى 3 والحبةمنالشرييك ومن غيره فى ذلك سواء 
وأما اذا آحر من رجلین فت ام المقودعله م أ اوحبه الندمقدور عله لو احر مایق لمعد 
ذلك تکون بين الستاً جر ین ن م ملكيبما وهو نظير الرأهن من رجلين فبو جائز لوجود 
الممقود عليه باعتبار ما آوخه الراهن لما فان مات أحد الما جرين حتى لطل العقد فى تصيبه 
فقد ذكر الطحاوى عن خالد بن صبيح عن نی حنيفة رجهم الها به فسد المقد فى النصف 
الا خر لان الاجارة تجدد انمقادها حسب ماحدث من النفمة فكان هذا فى معنى شیوع 
مترن بالعقد وى ظاه ر الرواية سق المقد نی‌حق الا خرلان محدد الا امقاد في حق الممقود 
عليه فاما أصل المقد منقد لازم فى الال وباعتبار هذاالممنى الشبوع طاری" والطاری؛ من 
الشيوع لیس نظير القارن کا فى المبة اذا وهب له جيم الدار وسلمام رجم فى آصنباوهذا 
مخلاف الاعارة لانه لابتحقق ما استحقاق التسلیمو ور العجز عن التسابم فاعا يؤر فى المقد 
الذى تمل به استحقاق لتسلیم.رجل تکاری‌دارا من ر جل علي عل أن جمل آجرها أن بکسوه 
ثلاثة أثواب فهذا فاسد لان السعی ول الجذس والصفة والثياب عطاق التسمية لا تصلح 
۱ عوضا فى البيع فلا نصاح أجرة وعليه أجر مثلبا فها سكن لاه استوف المنفعة حكر عقد فاسد 


(۱۷) 


ولو تکاری مازلا كل شبر بدرهم عفلى يينه وین ازل وم فتح له اباب اه رأس الشهر 
وطلب الاجر فقال المستأجر ل فتحه ولألزله ذان كان بقدر على را 
لمکنه من استيفاء المقود فانه في الامتناع مد الممكن قاصد الي الاضرار بالاخير فيرد عليه 
قصده وان کان لا ندر على فتحه فلا أجر له عليه لانه ما غکن من ع الاستيفاء وعل المؤاجر 
أن يمكنه من‌استفاء المعقود فلايستوجب الاجر دوه اذا لم يستوف ولو نكارى «بزلاف 
| دارو الدار سكان فلي يينه وبين المنزل فلا جاءرأس الشبر طاب الاجر فال ماسکنته حال 
یی وبين النزل فيه فلان السا كن والسا كن مقر بذلك أو فاه حكم الحال فان كان 
الستأحر فه ی المالفالا جر عليه وان كان الخاصب ذه فلا ۳۹ عله والقول فيه ا لان 
الاختلاف وقع ینهبا فيا مفی وال جال »اوم فیرد المجهول الى الملوم وحم فيه الال 
كالمستأ جر مع رب الرحا اذا اختلفافي التقطاع الماء فى المدة 5 ا لمال فيهوان يكن في الازل 
سا كنف الال فالستأجرضامن الا جر لانه متمكن من استيفاء المنفعة فى الال فذلك دليل 
على آنه کان متمکنا فیا مضی فيازمه الا جر والمانع لابثبت جرد قوله من غير حجة ولو 
تكارى ببتا وم يسم مایسمل فيه فبو جائز لان المعقود عليه معاوم بالعرف وهو السكنى في 
الببت وذلك لا تفاوت فلا حاجة الي نسمیته وليس له أنيعمل ذه القصارة ونظائرها لان 
ذلك يضر بالبناء وقسد نا أنه لا يستحقه عطاق المقد فان میا فامهدم الییت فهو ضامن لا 
امهدم من #له لاله متاف متعدی ولا آجر عليه فما ضمن لان الاجر والضمان لامجتممان 
فان تلك الض‌ون بالفمانمستند! الى وقت وجوب الفمان فلا يجي عليه الا جرفیااستوفی 
من منفعة ملك فسه وان س فيه الا جر استحسانا وف القباس لا آجر عليه لانه غاصب فها 
صنم ولمذا كان ضاءنا ولاأجر على الغاصب ف المنفعة» وجه الاستحسان أنه استوف الممقود 
۱ عليه وزيادة واعا كان ضامنا باعتبار تلك الزيادة فاذاسلم سمط اعتبار نلك الزيادة <كرافياز مه 
الاجر باستيفاء مود عليه واذا انهدم فقد وجب اعبار لك الزیادةلا جاب الضمان عايه فاهذا 
لا بلزمه الاجر وان قال الستأجر استأجرنه منك للأعمل فيه القصارة وقال رب البيت 
| كرتك لنير ذلك فالةول قول رب البيت لانه هو ااوجب ولو أنكر الا جاب والاذن 


أصلا کان القول قوله اذا أقر بشيء دون ثی؛ ولان المستأجر مدعی زبادة فما استحقه بالمقّد 
یه نت ذاه بل ربهر مر نله اقول وه ع چیه وان سکنهوآسکن 


#۰۱ 


۱ ؤه م4 غيره فلهدم من نکی غيره إضمن لاه غير متعدى فا ع وكثرة السا کنن 
5 الدار لاوهن اليناء ولكنبا زد ف عمارة الدار واذا طابرب الوت ا ما سکن ال 
السا كن أسكنتنيه بغي رأجر فالةول قوله والبينة بنقربالدار لاله بدعىالاجرفىذمة السا كن 
فعليه اثبانه بالبينة والسا كن منکر لذلكفالقول قوله مع عينهوهذا مخلاف‌المین اذا قال بمته 
منك وقال الا خر وهبته لى وندهلك فی بده لان العينمتقوم فىفسه ولانسقط قيمتهالا 


| بالايحاب بطریق التبرع ول وجد فاما اللفعة لا موم الا شرط البدل ولثت ذلك وان 
قال السا كن الدار لىأوقال هی دارفلان و کلنی بالقيامعلم! فالقول قول السا كن لان اليدله 
والبينة ببنة الطالب لانه ثبت ملكه والسا کن خصم لهلظرورها ف بده فلا تندفم الٌأصومة 
|| عنه عجرد قوله هی دار فلان‌ولان‌الطالب دی عليه فعلا وهو استيفاؤها منه محلم الاجارة 
وان قال السا كن وهبتها لى يمدق على المبةلانه أقر بالملك لهوادعى تمليكها عليه ولاأجر 
عليه لانه فى <ق الا خر منکر والبينة بينته ا نأقامها لانه ثت سبب الملك لنفسه هنا وهو 
المبة فان أقر باصل الكراء وادعى المبة فدعواه باطل والكراء لازم لاقراره له بال بب 
الوجب له الا أن قم البينة على ما اد اف . رجل تكارى من رجلين منزلا لعشرة 
د ود أهله فا كروا م ن الأزل متا وا زلا انسانا بغيرأجر 
فأهدم ازل الذي سكنوه فلا مان على الا خرلان أ كثر ما فيه أنه غاصب والممار لا 
يضمن بالغصب ولاضمان علي المستأجر ای الا أن ينهدم من عله -فينئذ يكون متلفا واذا 
أهدم من عله وضمنه رجم به على الذى ات مصاریترورا من جهن ينقد مان وه ف 
رجل تکاری منزلا کل شبر بدرهتم‌طلق ام رنه وذهب من الصر فلا كراء على ال أة لامها 
إنستأجر ول تلتزم شيئا من الاجر والکراء علي الزوج لفکنه من الاستیفاه عن اقامه مقام 
نفسه ففالسكنى ف المنزل ولاتخرج من المنزلحتى مهل الحلال لان المقّد فى الشبر الواحد 
ارم مهذا الافظ فلا تفرد أحدهما بالفسخ فان تكارى على أن ,ُزلهوحدهلاينزلهغيره وتزوج 
امرأة أوام رأتين فله ان نزهما ممه ولیس الشرط شی لاله غير مفيد فكل ما كان السكان 
في الدار أ كثر كان ذلك أعر لما وان حفر الستأجر ف الداربثرا للماء أوالوضوءفعطب فما 
اسان أوداءة فان‌حفر باذن رب الدارفلاضمان عليه وان حفر بغير اذنه فبو ضامن لان المسبب 
| اعا يضمن اذا كان ان مد لیب ا متعدى فاما في افر ب بأذيه 0 


)44( 


دی سس سس سا س a‏ 


متعديا ولکن + ءل فعله كفعل رب الدار وان تکاری دار" کل شير لع رة على آنیسرها 
وبمطی ۳ ۳ ونوأ-ها فبذا فاسد لانمايعمر به الدارعی‌رب‌الد لداروالثانة کدلك عليه 

فهى الجبابة عنزلة المراج فبى بجبولة فش دشرط لنفسهشيذا بولا مع المشرة وض لول 
الى المعلوم تحمل الكل رولا فاما أجر الحارس فبوعلى السا كن لانه هو النتفع بعملهواذا 
| سکن الدار فعله ا مثا با بلغا یلم لا هاستوقی همه مدفاسد ورب الدارمارم يبالسمى 
حين طم اليه نا آخر لنفسه فلهذا لزمه أجر الئل بالا بل ۳ ا م 
| والمستمير في المائط الومی‌باطل لان الاشباد انما يصح على من تمكن من هدم الط فاه 
يطالبه تفریخ‌ما اشتغل من المواء بالحائط المائل وهؤلاء لا ۶ كنون من التف ريغ بالمسدم 
فلاتو جه عليهمالطالبة.ر جل نكارى منزلافيدار وفيالدار سكان غيره فادخل دا في الدار 
واوقها علي باه فضر بت إنسانأ فات أو هدمت حالطا أو دخل ضيف له على داية فوط' 
انسانا من السکان فلا ضهان على السا كن ولاعلى الضیف لاه غير متعدى فى ادخال الداية 
وانافهافى الدار فان لاسا كن أن بردط داته فما الا أن.كون هو على الدابة حين أوطأت. 
انسانا ؤينئذ يضمن لانه مباشر للاتلاف‌وان كاراهاسنة وقبضها یکن ارب الدار أنبربط 
فيها دابته.ن غير رضي السا كن لا نالسا كنفها بر جم الى الانتفاع كالمالك والمالك كالاجنبي 
فان فمل فهو ضامن لما أصابت لكونهمتمد.ا ف التسيب واو تسكارىدارا يسكنها شب اتخدمة | 
عبد شرا فان كان العبد غير عينه فالاجارة فاسدة لالا حدالم و ضین وان كانبعينه فالاجارة 
| جائزة لاختلاف جنس المنفمةفان مات المبد قبل أن مخدم وسكن الدار فليه أجرمثل الدار 
لان عو ت العبدفاتالمةودعليه من الخخدمة قبل الاستيفاء فيفسد العقد فىحق السكنى وقیت 
|| السکنیمستوفاة بمقدفاسد وکان على المستوف أجر الثل رجل تکاری دارا سنة ما درهم 
على أن لا بسکنها ولا بنزل فما فالاجارة فاسدة لانه نى موجب العقد بالشرط ومثل هذا 
اشرط لا یلام المّدفانسكنها فليهأجر مثلباولابنق ص مماسمى لان المستأجر التزم السى 
|| دون أن بسک فالتزامه لما فاذا سکن أظهر ورب الدار انما رضی بال سی اذالإيسكنها ند 
۱ اسکی لا .کون راضیا بها فلهذا أعطاء أجر مثلهابالنا ما بلغ فان تدکاراھا على أن نباف | 
۱ پسکنپاولکنه بای انا وقال رب‌الدار ردهاعل (قل)منا خر ها فیس له ذلك حت | 
سقمي‌الدةلان مافلمنالسکنی(ار ي)انه لو ی کان له أن يحمل نیام لو تا ۱ 


)۱۵۰۱( 


شه ما تاج اليه فبذا ما صارمستحما تقد الاجارةفلا عنمه رب الدار منه‌و لاافسخ تم المقد 
لاجلهواذا آنزلالستأجر زوج ابنته ممه الدار فلا القضت المدة طالب بالا جر فلس 3 ولا 
وب الدار أن يأخذ الزوج بشي“ من ذلك لان امد لم جر ببنه وبين رب الدار والستآجر 
أسكنهمن غير آن‌شرط عليه أجرا ولو أسكنه ملكه لم يطالبه بالاجرفكذلكاذا أسكنه دارا 
يكريهافان تكارى منزلا دار فیها سكانفأمرهصاح النزل أنيكنس البثر التي فىالدار 
قمل وطرح ترامها فى الدار فمطب ذلك انسان فلا ذمازعليه لان ذءلهبأمر ربالدار کفعل 
| رب الدار تفسه وكذلك ان فمله لغير آمر رب الدارلان هذا من توابم ااسکنی فات 
۱ السا كن مرنفق بالبثر ولاتأنى له ذلك الا بالکنس ف يكن متعديا فبا صنم ذلهذا لاإضمن 
| الا أن رح التراب الى الطر يق فينئذ هو متعدف القاء التراب‌فی‌العر بق‌فکان ضامنا . رجل 
[ | لاجوز , بناء على الاصل الذى بنا أن جواز الاجارة لطريق آن المنافم جعلت كالاعيان القاعة 
| واءایکوز ن ذلك اذا انصل اتداء المدة بالعقد وباشتراط الميار بلعدم ذلك لان اشداء المدة 
۱ منحين سقط اللخيار وان جعل اتداءالمدة من وقت المقد فشرط الأيار فيه غير مکن أيضا 
ْ لان اغار مشروط للفسخ فلا بد من أن ناف : ى“ من امود عليه في مدة ابار وذلك 
مانم من الفسخ " 6 شرط اللميار في ابيع نابت بالنص مخلاف القياس والاجارة للست نی معناه 
| فلاجوز شرط الخبار فما و هذا ل جز شرط الخبار فى النکاح فكذلك فى الاجارة و الجامع 

ينهما أنه عقد معاوضة صد به استيفاء المنفعة «وحجتنا في ذلك‌آن هذا عمّد معاوضة مال 
۱ مال فيجوز شرط الميار في هكاليع وتأثير ه أنه لا كان التصود الال وقد قم نفيه قبل أن 
۱ بروى المرء النظر فيه فيو تاج الى شرط الميار فيه ليدفم النبن عن نفسه والاجارة فىهذا 
۱ | كالييم (ألا بری) أنه فى الرد بالعيب مجمل كالبيع فكذلك فى الرد تخار الشرط واه‌حتمل | 
۱ الفسخ بالاقالة کالبیعو! بعتمدازومه عا م الر طا لاف النكاح مان كان اتداء المدةمن وفت 
| المقد فالفية لاندخل فى ضمان ااستأجر الا بالاستيفاء وما تلف قبل ذلك تلف على ضمانه | 
| فلا بمنمه من الفسخ وان اشتغل بالاستيفاء سقط خياره عندنا والمفيقة أن اتداء المدة من 
۱ حين م رضاه ب بالمعد وذلك عند اشتغاله باستيفاء المتفعة أو عند مفي مدة الميار فان سكنها 


۱ ف المدة ل 0 باشتغاله u E‏ تسه مار 


تکاری دارا سنه على انهفيها بالحيار ثلانة آیمفبو جائز عندنا وق حد قول‌الشافیی رحهالله 


۱ 


0) 


تلا یه أيام فال رضما أخذها عانة درم وان | برضا آخذها مسین فلا حارة فاسدة ة لمالة ۱ 
لاجرة وان سكلها فمليه أجر «ثلبا ولا ضمان عليهفها نهدم نها اعتبارا لد الفاسدبالمائز 
واذا أجرالو مي دار اليتم مدة طورلة جازت الا جارةلا ن ۳ مما.ه لو كان بالغا في كل عمد 
نظرا له الا أن ينتقص ءنأجر مثلها مالا بتخاين الناس فيه فلا يجوز اعتبارا للاجارة بالبيع 
وهذا لانه مامو ر قربان ماله بالاحسن وعا ,کون أصاح ال الله تملی قل اصلاح لم خير 
وجوزلو كل الكبير أن يؤاجرها عا قل وكثر فى قول أبى حنيفة رجه الله ولا جوز ی 
قول ای وسف ومد رحب االله الا ما تنان الناس فى مثله وهو نظير البيم فى ذلاث. رجل 


ا 
1 


ردج ام ا ی فى »تزل بكراء فكث ما نة فيه م طاب صاحدب النزل الكراء وقد 
ال کر وجأن النزل ممما بکراء أو ل نخبردفالاجرة على اارأة دون الرجل لانها 
هی أأتى بارت سیب وجوب الاجر وهو المقد فان كان قال مالك على م نت أجر 
النزل كذا و کذا وض نه آرباامزل فبوعلیه‌لانه ضمن دنا واجپا لرباانزل‌وانآشرد طا أ 
و يضمنه ارب ازل ثم لم يعطها فله ذلك لان الاجر علها لاما نلا یکون هو ضاءناا 
ذلك بل هذا جنزلة الهبةم:هفان شاء أدعلى وان شاءلم بط واذا تکاری دارا لم برها فل 
الميار اذا راها لان الاجارة 3 بيع تمد مه سام الرضا فها لا : بم الرضا فى الببع 2 قبل الرؤية 
ذکذ لا و فى الاجارة ورؤءة اأعقودعايه وهو اانفعة لاتتأنى ولكن ن اص ير ذلك ».لوما برؤية 
الداروان 44:۰ ااسكنى تاف اخ:لاف الدار فى اطق وااسة وشذا لو كان راها قبل ذلاك 


فلاخيار له فا الا أن ,کون انہدم منها ی بضر بال کنی فينئذ تخیر لتغیر واذا استأجر 
داراسنة كل شیر عاثةدرهم لم يك نلواحدء نما أف خالاجارة قبل كال السنة لا نالصفقة | 
واحسدة باحاد اماقدن فبالتفصیل فى ذ کر ابدل لاتفرق الفةة ولکن هذا التفصیل | ۱ 
وجوده كعدهه فيكون اله -د لازما في جیع السنة لا شخه آحدها الا سدر وان قال | 
المستأجر استأجرتما شرا فالقول توله لانه شکر الاجارة فمازاد على ااشپرولو أ: نکرأصل ۱ 
المد كان الول قو 6 عينه فكذلك اذا أ نكر ا بادة والينة بينة اامٌّاحر ۱ 


ور 7 وا ۳ وا تلا 7 ف 1 لم 3 ۳ ۱ 


(\e¥) 


الشبر الاول فالقول قوله لانکاره وجوب ااغمان والبينة نة رب الدارلانه ثبت السبب 
الموجب لاغمان عليه وكذلك ان زادعلي الشبر بوما أو بومين لاله فاصب فبا زاد فیستوی 
فيه قليل المدة وكثيرها واذا أجر ابیت من رجل و-لم اليه المنتاح فلا اغضت المدة قال 
| الستأجر ل أقدر علي فتحه وم أسكنه لول قول صاحب البيت واليينة يينته أيضاأماجسل 
| القول قوله اشپادة الظاهرله فالفتاح مااتذذ الا لفتح الباب وااظاهر أنه من و عل اليهالفتاح 
۱ تمكن من فتح الباب إما بنفسه أو عن پمینه وأما ترجیح ينته فلانه يثبت الاجر في ذمة 


1 
۰ 
أ 


۱ 
| 


| ال تأ جر بائياته اليب الموجب وهو اکن من استفاء النفعة بسد الفقد واللستأجر بى 
ذلك واذا تتکاری داراشہرا فاقام ممصاحب الدار ذسهاالى آخرالشر فال |استأج رلا أعطيك 
۱ الاجرلانك لمحل ببنى وبين الدار ( قال ) عليهمن الاجر حاب ماکان في بده لانه استوفي 
مض المقود عليه وهو منفعة النزل‌الذی فى بده فليلزمه الاجر قدره اعتبارا للجز» بالكل 
.رجلا استأحر | حانونا بعملازقيه بأغسهما فىمد أحد همافاس:أجر خبرا فاقمده فا لنوت 


وأنىالا خرن بدءه (قل) له انعد نصيبه منشاء مالم دخل علي شریکه في نصفهضررا 
پا لان لكل واحد منهما ملك نفمة النمف فل أن تصرف فها علكه كيف شاء الاانه اذا 
أدخل ضرراعلى شریکه فینشد عنم من ذلك لان تصرفه متسد الى صیب ثریکه وفيه 
ر رعليه وكذلك ان كان أحدهناا كثر مماعا من الا خر وان أراد أحدها أن يينى وسط 
المانوتحااطا لم كن له ذلك لان البناء تصرف فالعين فان مالك مالك الرقبة وها اكان 
لمنفمة دون الرقبة فان #كارى بنا ودكانا على بأبه كل شر بدرهم والد كان في طاريق السامین 
غيل نه وين أن يترفق باد کان فال کراء جاثز فى الدار ويرفع عنه حساب الدكان لاه 


أضاف امد فما الى عله وهو عينء: هم نه ( ألاترى ) أنهلوم.تعرض لهانسان حت‌استوفی 
متفعتهما سنة كان عليه الاجر كاملا فاحيل ببنه وبين الترفق بالدكان برفم عنه محساله .ن 
الاح رکا كانا یتین فنصت أحدهما غاص. رجلان استأجرا مزلا واشترطافما ینب.ا أن 
ينزل أحدها فىأقصاه و ۳۹ مدمه وایشترطا ذلك فىأصل الاجارة فلا جارة ما 
ولصاحب الاقه‌ي أن ينزل فى»قدمه هم صاحبه لان الواضة التى ينهم بعدما ملك الغمة 
|| بالاجارة عنزلة البارأة والبارأة لاتكون واجبة فلا يكونأحدها أحق بالا تفاع بالمقدم من 
الا خر واذا تکاری دارا ليرلا نفسه وأهله فر زا ولكن انزل فيا دواب وقرا 


6۱۵۳( 


فام‌دمت من لبم فلا ضعان علیه لاف هذا ليس خلاف منه فان ما فمل من توايم 
السکنی وعليه الأجر وقيل هذا اذا كان .زلا تدخل الدواب مشل ذلك النزل عادة 
فان كان مخلاف ذلك فهو غاصب ضامن لا نمدم بمعله واذا مات أحد الکاریین اتقضت 
الاجارة عندنا وقال اشافیی رجه الله لا تقض عونهما ولا عو نت نها الا و خصسل. 
واحسد وهی اذا شرط علي اباط أنه خبط ننه فات الخياط وعل ناء أصله أن المنافم 
ات کالاعبان القاعة م المقد على العين لابطل عو ۳ احد المتعاقدين فكذلك العقد علي 

1 4 وهذا لا یه لا جعل كالعين فند م م الاستحةا اق فى الكل فبه‌وت الاجير لا تذیرذلك 
لان وارنه مخلفه فيا كان مستحةا له وقاس بالارض المستأجرة اذا زربا المستأجرثم ماتفان 
الاجارة لاتنتةض بالانفاق بل مخلفه وارنه فى ترية 4 ازرع فما الى وقت الادراك ولان‌هذا 
عقد معاوضة قصد به استيفاء النفمة فلا بطل عوت الماقد الا أن تضمن هذا الممقود عليه 
کال کاح‌فان زوج أمنتهئممات الولي لا ببطل المقد وعوت أحد الزوجين يرتفعالمنّد اتضمنه 
فوات المعقود عليه وشدا تبطل الاجارة عوت انیاط اذا درط عليه العمل بيده لفوات 
مود عليه ونبطل الكتابة موت ال کاب عنده لفوات المقود عليهولا تبطل وت الولى 
بالانفاق ولنا طرقان ( أحدها) فى موت الاجير فنقول المستحق بالمقّد المنافع التى حدث 
على هلك الاجیر وقد فات ذلك عوته فتبطل الاجارة لفوات اامتود عليه وبيان ذلك أن 
رقبة الدار تنتةل الى الوارث والمنفعة حدث على هلك صاحب ارنبة (ألا ترى ) أنه لوباع 
الدار رضاء ال تأجر بات الاجارة لاال الماك فما ای‌غبرههتوضیحه أنه فيا حدث فما 
ن النعة مد الو ت هو مضيف امد الى ملك الغير ولس له ولاية الزام المقد ف ملك 
0 وهدا لان الاجارة تحدد فى هلك اتود عليه > مداق من ا فان (قيل ) 
فلي هذا بن ی آن تعمل الاجارة فهاه ن الورث (قنا ) نا لانسل اجارته لاه | توقف 
على حقه :ند ألك_د فا کال لحل ونه ذلك أن المد مضاف الى محل حقه وهذا 
خلاف النکاح لار ملاک النکاح فى ح؟ ملك المین فلا ثت للوارث علك رقة 
| الامة حق فها هو حق الزوج 6 لو باعبا المولى لا يطل النکاح والطريق الا خر 
فى موت ااستأجر وهو أنه لو قي السند لد مونه انعا سق على أن خافه الوارث واللفعه 

|| الحردة لا تورث ( آلاتري ) أن الستمیر اذامات لا مخلنه واره في اللفسة وقد بنا أن 


(104) 


المستعير مالاك للمنفعة وفى حك التوريث لافرق بين الاك بدل ویر ندل كالعين وشذا لو 
مات الوصیله بالحدمة نبطل الوصية لان النفمة لاتورث والدليل عليه لوأومى برقبة عبده 
لانسانوتخدمة: لا خر فرد الموصي له بالجدمة الوصية کانت الخدمة لصاحب الرقبة دوذ 
ورن الموصي لان المنفمة الحردة لا تورث وهذا لان الوارية خلافة فلا تصور ذلك الافيا 
ببق ليكوز ن. لك المورثفيالوقت الا ول و انه الوارث فيه في الوق تالثانى والمنفعة ا وجو دة 
فى<ياة المستأجر لاقي واتی لا حدث لابق اتورث والتی حدث مد مونه نه نکن ملوکه 
له لخلفه الوارث فبا الملكلا يسيق الوجود واذا ثرت انفاء الارث مین بطلان امد فيه 
كعمد النسكاح برقع عوت الزوج لان واه لامخافه فيه وفصل الارض الزورعه والسفينة 
اذا كانت في لمة البحر قات صاحب السفيئة فى الّياس تبطل الاجارة فيبما ولكن في || 
الاستحسان لانبطل للحاجة الى دفمالضرر فان .5ل هذه الحاجة لاتعتبر لانيات عقدالاجارة 
اتداء حت لومضت والزرع بقل لعةّه بينبماءدتالاجارة الى وقت الادراك لدم الضرر 
فلأ نيوز اقاء استدلدفع هذا الضرر أولى والمستحسن من القياس لامورد ضا على القياس 


اذا عرفنا هذا فنةول رجلان ا دا را مات أددها فالشد يتتقض فى حصته فان رضي 
الوارث‌وهو كين اكرون حصته على الاجارة ورضی ه المستأجر فهو جا* ز لان هداععّد 
يدها فى حصته بالتراضى وذلك جاز وان كان مشاعا لاه يؤاجر م من شريكه ففى أصبب 
الى مهما المقدباق لا با أن الشیوع ري .رقم الاجارة لا زفر رحمهاللهفانهسوى بين 
رم الطارىء والةارن فقال عوت أحدها سطل الاجارة فما وكذلك لو مات اج 
الستأجرن فبطلان العقد فى نصیب الآ . خر ناو ین زفر رحمه الل على الملاف وقد بنا روابة 


فيه ع نأبى حنيفة رجه الله كول زفررحه اللفان نكاري دارا سنة علي أن مجل لهالاجر 
فسكن الدار شبرا فقال رب المنزل تمل لى الا ج رکا شرطت علي ك فأبى أن يعطيه فاراد 
أذمخرجه قبل السنة(قال)يا خذه بالاجر حتی بسجله وليس له أن مخرجه حتى تى السنةلان 
الد لاز م كالبيع والمشترى اذا امتتع من اشاء امن فالبائع بطالبه به ولا کن من فسخ 
البیملاجل فكذلك ف الاجارة بعد شرط التمجیل بطاله الا جرقولا تكن من فسخ الاجارة 


۱ ۳ ۱ ء 


۱ المیران من تنوره أوبعض بوت الدار فلا ضمان عليه لانه غير متعدی فی‌هذا التسیب فان 


6۲۱ 


| 


فيذاك كفعل رب الدار فان تكاري منزلا شبرا بدره م فسکنه منم خرج ور که 


e‏ ن غير عذر فعايه أ< رالشه ركاه لان تخر وجه لغير عر 25 فق عکنه 
ن أسقيفاء الماغعة مم قياءالمقد وان خر ج إمفرفقد انفد خت الاجارةفلا أجر عليه الالمامغى 
وهذا على رواءة هذا الكتاب أن عند العدر تفرد آحدها بالفسخ من ن غير قضاء القاضی 
لان هذا في المنى امتناع من الالتزام على مابينا أنعقد الاجارة فى عک ا تحدد فى كل ساعة 
فاماعلى رواية الزيادات لانفسخ الاتقضاه القاضي عنزلة الرد بالعيب مد القبض فى تلك 
الرواءة عليه الا ر اذاخرج مالقض القاضى ام إلا 3 إسأعده رب الدار على ذلك 
بان بسکن الدار بنفسه .رجل وکل رجلا أن يواجر منزله فاجره من ابن الوکل أوابيه أو 
عبده أومكانه فلا مضت الاجارة وطال بم الوكيسل بالا جر أوا اليه فالاجر واجب 
علي الاعند رک فاه لأجر عله لان مت یلسع مؤلا. كمقد الموكل بنفسه وهو | 
ستوجب الاجر لو عقّد مم هسه الافى عبده خاصة فان اأولى لایستوجب على عبده 
دنا فكذلك اذا عقد وکیل وان كان الولی هو اا-تأجر ورب الدار عبده فلا أجر عليه 
أشا الم کن على العبد دن لان کسبه لولاه وان كان عليه دين فعلى المولى الاجر لان 
که الان ما وحم فسه مقدم قل عو الول فالمولى فيه کاجنی 1 اخر مالم سقط 
الدين وان كان المستأجر ابن الوکیل أو أباه ذ نی قول أبى <نيةة رحمه الله لا يجوز الاجارة 
وف قول أبى بوسف ومد رجهما الله الاجارة جائزة والوكيل طالب بلا جر وهذا نظير 
الوكيل بالبيع بیع من لاوز شبادته له وقد یناه ف البييوع وأنأجره الو كيل من جنی 
اجارة فاسدة فلا مان عليهلان الوكيل يضمن بالملاف لافساد المقّد فليس كل واحدكابى 
حنيفة رجه الله يعرف الاسباب الفسدة للمقد وعلى امستأجر أ جر ممل الدارلان الوكيل ذها 
باشره قائم مقام الموكل فكأن الموكل باشر المقد الفاسدنفسه والوكيل هو الذى بستوني 
لانه وجب لمقده. رح جل دقع داره الى رحا ل يسكنها وبرمهاولا أجر لما فأجرها من رجل 
فانهدمت الدار من‌سکنی الا" جر (قل) يضمن رب الدار الستاجر ورج الستأجر يذلك 
۱ على دی جره سین اعارها من 0 وليس للمستعير أن وأجر فكان 


وبر رب ازل ہی ٣ي‏ الشبر فان ج من غير عدر قءلبه 5505 ماسکن 


سس سس سس سس ووسسس سس سس بیس یس سم سوب بر سس 


(۱06 


الستا جر فاصیا ۳ ڪا ا دەت من سگناه و برجم به على الذى اجره لاه غرور من 


جبته عباشرة مةد الغمان ولا يكون ارب الدار أنوضمن الواجر الا فى قول أبى وسف 
الاول وهو قول تمد رجبما الله اء على غصب المقار. رجل وکل رجلابأن يؤاجرمئزلا 
له فوهببه الوکیل لرجل أو أعاره اياه فسکنه سنين ثم جاء صاحبه فلا أجر لهعلى الوكيل ولا 
| على الساكن لان كل واحدمنهما غاصب فالوکیل فى الهبة والاعارخالف ولكن الغعه لا 
تتقوم على الغاصب من غير عقد . رجل استأجر منزلا والتزل »تفل فقال له رب المزلخذ ‏ 
الفتاح وافتحه واسكنه فتح الرجل النزلوأءطى أجر الدادامتح القفل نمف درم فايس 
له أن برجم ما أعطى داد على رب المأزل لانه هو الذىالتزمه بعقد الاجارة ولم يكن فيه 
مأمورا من جرة رب المنزل وان انک القفل من مما لها مداد فالحداد ضامن لقیمته لاله 
عنزلة الاجير المشترك فیکون ضاءنالما جنت بده ولایضمن الستأجر القفل اذا عالمه عا 
يعالإمثله لان صاحب التفل قد أذن له فى فتحه وليس له عوض عابلة له في فنح القفل 
وكذلك ان عالمه الحداد علاجاخفيفا فانكسر بريد بهأذاكان یلم آن‌الانکسار ل يكن شمله 
وهذا لانالاجير المشترك لا يضمن عاتلف لال له وا أ 


هج باب اجارة ا امات & م 


( قال رحمه الله ذ كر عن عمارة بن عتبة قال قدمت الى عمان بن عفان رضي الله عنه 
وسألنى عن مالى فاخبر به آن لي غلاب <حامين 4 مغلة وجاما له dé‏ نکره 8 ۳ الحامن 
: غلة امام وقد نقدم الکلام ىكس ب الحجام فاما غلة اجام ققد كرهه بعض العلاء رہ الله 
أخذا بظاهر الحديث ) قالوا امام بيت الشیطان فسماه رسول الله صلى الله ءايه وسل شر بيت 


تکشف فيه العورات وتصب فيه النسالات والنجاساة ومهم من فصل بين مام ارجا 
وحمامالنساء فققالوا يكرهاتخاذ جام النساء لاہن منمن من انفروج وأمرن باقرار ف ‌البيوت 
واجتاعم قل ماماو عن فتنة وقد روى أن نساء دخان عليعائشة رضي الله ءا فقالت انان 
من اللاتى ددخان المام وأمرت باخراجین والصحيس عندنا أنه لا ,س باتخاذا ام لار جال 
والنساء جيما لاحاجة الى ذلك خصوصا فى دیارنا والحاجة فى حق النساءأظبر لان الرأة 
تحتاج الى الاغتسال من ایض والتفاس والجنابة ولا تكن من ذلك الا الا مار 


(\oV) 


والحياض کا كن ع 4:۰ الرجل ولان ااطلوب به معنى رة بازالة الدرن وحاجة النساء فيا 
دجم إلى |( زتها كر وقد صح فى الحدرث أن ال ی بل ا دخل جام المدفة 


وا ماروي من كراهة الدخول اذا كان مکشوف المورة 3 لعد الستر اش 
بدخول الام ولا کراهة في غلة ا جام کا لا كراهة فى غلة الدور وا وانبت واذا | سم 
الرجل جاما مدة معلومة ا معلوم فهو جائز لانه عين منتفع ر ه على وجه باج شرعا 
فان کان ماما لار جال وجاما للنساء وقد جدد ها جیما ف می فى كتاب الاجارة ماما فهو 
فاسد فى الاس لاله انما اتا جر اما واحسدا فان الذكرة فى موضع الانبات مخص. ولا 
بدری أيهما استأجروهما تفاوتال فى القصود فتتمكن المنازءة بسب هذه الجرلة ولكنى 
أدس القياس وأجيز له الجامين جیما امرف السان فانه تال جام فلان وهماجامانوالمروف | 
بالعرف كاش روط اانص وأوعازة اجام فصاروجه وحوضه ومسیل ماله واا در 
رب الجا م لان النفمة القصودة بالا م لاثمالا سوه الاشياء وعل الواحر أن عکن ل 
‌لاسنام ا أ جره على الوجه الذى هو مةّصوده ولان المرج جم فى هذا الى وق 
العرف صاحب امام هو الذى محصل هذه الاعمال فان اشترط المرمة على الستَأ جر فسدت 
الاجارة لان المرمة علي الا . جر فهذا شرط مخااف 1ة:ذ ي المقّد ثم الشروط على المستأجر 
ن ذلك ۳۹ ره وهو محهول امةدار والنس والصفة وجبالة الاحرة تسد الاحارة ولو 
اشترط عليه رب اما م عشرة درام م فى كل شهر 1 رمته مع الاحرة واذن له أن میا عليه 
فهو حاز لابه معلوم 0 سدار وقد ۷ ناما عن شه فى 32 علي ملکه ذهذا بستدا ل آو 
وسف‌وگد رجبما الله على أ <نيفة رحمداللهفى مسئلة ک تاب ال جوع اذا قال دنه اس 
مالى عك فان هناك لم بين له من يشترى منه مايرم عار ومن ey‏ ه لذلك ومع هذا 
جوز التو کيل و کدلات ذكر بعد هذا فى اجارة الدواب لو أمرة باق مش الاجرة علي 
الدابة علي علفيا جاز ذلك وا سواء حتى زم بءض مشانخنا رم الله أن الراب قولم) 
وف القياسقول ای حئيفة رحمه الله لا مجوز ذلك والاصح أنه قول الكل واعا استحسن‌هنا | ۱ 
أو حنيفة رمه الله للتيسير فا! -تأجر احیامبلحقها ر- ج باستطلاع ری صاحی اجام ءند | 
كل مرة والمستأجر للدابة كذلك * م عبن له ال حل الذی آمره «عسرف الدین اليه ۳ ۱ 
ذلك ۳ مین من ن یامه الوا ۲ ر دی أن سفق فق عليعيله من ع الا نافیل يلاف | ۱ 


9 وللان‌الدن امن ما في ذمته واشتراط کون الضامن آمینا الف ى الشرع ذكان 


(16۸) 


مسثلة اس فان قال الستأجر قد أنفمنها عليه لم يصدق الا بينته لان الأجر دين فى ذمته 
والدین اذا ادعى قضاء ادن لا قبل ذلك منه الا محجة ويستحاف رب الام على عمللانه 
لوأقرءه ازمه فاذا أنكر يستحاف لرجاء نكوله ولكن الاستحلاف على فمل الذسیر يكون 
علي الم وكذلك لواشترط عليه انه أمين فى هذه النفقة وأن القول قوله فيها يكن الول 


باطلا واد خيلا نا رجلا ك تبض 00 اللمام فتال اتا ۳ اله 9 
۳۹ و 0 کافرار کل 5 5 ۳ ارب ار م حین فا على ۳ فد ساطه 7 
الاخبار به 3 العدل أمين فما دصل اليه فيكو زالفو 1 قوله فما بدىمن ضياع أونفقة مع رنه 
کالودع وانكان العدل كفيلا بالا جر كان مثل الستأجر غير مؤتمن ولا إصدق لان 
الكفيل ضامن لما التزمه في ذمته الا صیل وليس ارب ال جام أن نمه بثرالماء ومسيلماء 
اجام أوموضع رنه وان م يشترط لان هذا مر افته و حامعه ولام الاتفاع الا به 
| فکان یا والبيع بصير مذ كورا بذ كر الاصل فبو منزلة مدخل اجام وفنا بدخل ف الءتقد 
۱ من غير شرط ولو اختافا فقدر امام فهى ارب اعمام لانها مركبة فىبنائه ولان الظاهر 
0 افيبا يشبد ارب الام فان اتخاذ القدر واصلاحه عليهولو 5 ربالجام أن مد مع الست تأجر 
۱ أمينا قيض عليه و يوم 1 يكن لهذلكلان المستاج ر صار اڭ بالاشماع . تلات ةفلاس 

| لاحد أن تمد ممه فى ذلك الوضع شير اذنه لاله لیس ارب انم من غلة الم شئ نا 


۱ 


۱ 


مساعی ق ذمه ة المستأجر فاما فالثلة فبو وأجنى ارا ولو اشضت مده الا حارة 
۱ وف ال جام سر فين كثيرا وادعاه کل واحد منہما فهو للمستأجر لانه منقول کار الامتمة 
| ولان الظاهر فيه يشبد للمستأجر لان ذلك عليهدون رب الجام وبوامر نله لان موضمه 
| ملوك ارب الحمام ول ببق للمستأجر فيه حق فمليه أن يفرغ ملك لد عن ٠‏ متاعه وكذلك 
: | ف الرماد اذا كان منتفعأ به فقال كل واحد منپما هولى وأا أنتفع به فالقول قول الستأحر ۱ 
| فان أ کر ااستأجر أن يكون الرماد من مله فالقول قولهلان رب المام دعي لنفسه قبله 
| حا وهو تمل ذلك الرماد وشرغ ذلك الموضع منه قله أن شاه والقول قول المستأجر 
جو ی قل ارما ماد و E‏ ذلك توا 


40 


لان ذلك مستحق عليه عطاق المقد سواء كان مسيل الماء ظاهرا أو مسقفا لاف اباو عة | 
والكرياس وقد با افرق واذا كان عليه بدون الشرط فلا يزيد بالشر ط الاوكادة وان 
اث-ترط شيئا ٠ن‏ ذلك على رب الحمام فى الاجارة فسدت الاجارة لاه درط .فيد لاحد ۱ 
التماقدین و امد وذلكمةسد لاوم فكذلك الاجارة ولو قال رباعم للستجر ۱ 
قد ترك تلك اجر شرن أرمة الما م فهدا لا فسد الا حارة لا به و کله بان ار 0 
من دنه على اء .فان قال‌قد اقا 17 الابدينة وهو نظير مابينا من العشرة في كل شهر | 
|| واذااستأج رحمامين شرورا مسماة کل‌شبر بكذا فانهدمأحدهما قبل قبضمما فله أن يترك الباق | 
|| وان امهدم مد قیذیا فلباق له لازم #صته من الا جر لان عام الصفقة قبض الممام علي 
مابينا ان المين النتفع مها تام عام المنفءة فىاضافة العقد اليه فكذلك فى امام الصفقةفىقبضه 
ونف ريق الصفقة قبل القام ثبت الميار للعافد ومد القام لا یثبت كالواشترى عبدين فهلك 
أحدهمافبل القبض أواستحق كان له الميار في الباتي مخلاف مابمد القبض ولو استأجر يتين 
فانهدم أحدهما بعد ایض فلا خيار لدف الباق لاف مافبل ایض ولو شرط عليه رب الحمام 
كل شهر عشرة طلاات فالاجارة فاسدة لان النورة التى اشترط محهولة لايعرف مقدارها 
ولامقدار ها فی کل وقت وضم الجهول الى المعلوم بو جب جهالة الكل ولو استاجر ماما 
| وعبدا وقبضهما فا تالعبد لزمه الحام حصته‌لان القصود هو الاستفاع ایام وعوتالعبد 
لا نکن فيه تمصان وقد نا أن فرق الصفقة بمد الام لايشت لاماقد حق‌الفسخ وانانهدم 
اهام وانمااستاً جر العبد ليةوم على الممامفىسمله فله أنيترك العبد ان شاء لان استثجارالمبد 
يكن مقصودا لمينه واتما كان لعمل الحمام وقد تمذر بالهدام الحمام فيكون ذلك عفرا 
له فيفسخ الاجارة فى العبدكا استاجر الرحا ٠م‏ الثور ليطحن بدفالهدم الرحا فانه یکون له 
الميار ف الثور لمافانا مخلاف مااذا استأجر امن فانهدم أحدهما بعد القبض لان الانتفاع 
ككل واحد مهما مقصودا ومنفعة أحدهما بمد القبض لان الاننفاع يكل واحد ممما 
اذ متفعة أحدهما غير متصلة عتفمة الآ خر واذا استأجر ماما واحدا فالهدم منه يت قبل 
الميض أولعده فله أن ترک لان منفعة عض بوت الما م متصل sa‏ | 
| مض البيوتلا تمكن من الانتفاع بالباق من الوجه ۷ متمکذا من قبل ولو أن ۱ 
رجلادخل امام بأجر وأعطى يابه لصاحب الام >ةظبالهفضاءت لیکن عليه ضماما هکدا ۱ 


92 


رزوی عن شم مره وهدأ لاز صاحب الام ق التیاب امین کااودع فان مایاخذه ایس باجر 
على حفظ اثیاب ولكنه غلةا لام وانما سم الملة لا افظ ثاب الناس فلا يكون 
ضامنا فاما الاي وهو الذى حاظ ياب الناس باجر ذهو بمزلة الاجسیر ااشاترك فى 
الفظ فلاضمان عليه فيا سر قعند أنى حنيفة رجه الله وعندها يضمن وإن لس انسان 
۱ ۳ ب اير گر ١‏ السین ماه و کنعه لاان ظنه صاحت الثوب فهو ضامن بالافاق و لا به 
مديع تارك (اج«دظ ولا معدبر فته ولو دخل اجام بدالق عل أن نو ره صاحت اجام هو 
فاسد فى انقياس له قدر ماشرط عله فى النورة لان ذلك حتاف باختلا ف أحوالالناس 
ولكنه برك القياس فيه لاندتمل الناس و کذلات لو أعطاه فاسا على أن دقل امام فيغتسل 
هو فاد ف القاس لال مددار که و٠قدار‏ مايصب من الاء ولكنه استحسن وحوزه 
لابه عمل ااناس وقد استجستوه وقد قال دلي الله عله رم اراد ااسامون حا هو عند 
الله حسن ولانفياشتراط أعلام ۰مدار ذلك حرجا وار ج مدفوع شرعا ۰ رجل استأجر 


فلصاحب اجام ا لا به ہے ا جام اليه 6 ابزمه لعهد الاجارة والستأجر متمکن هن 


الانتفاع ,أن يستأجر تدرا آخرفمايه الاجرارب الام مخلاف مااذ كانت القدر ارب ایام 
فانكسرت فان هناك الستأجر لاتمكن من الانتفاع کا استحته بمّد الاجارة مالم بصاح 
رب الام تدره ولا اجر لصاحب القدرءن وم انكسرت ژوال عكنه من الاشفاع 


| 
ف القدر مساط علي الاستمال من جبة صاحت القدر وان أعم 


م باب اجارة الراي 7م 


(قال رحمه اله واذا استأجر راعيا برعی له عنما «ملومامدة م لوه فهو جائزلان المقود 
عليه معلوم مقدور انیم ثم الراعى قد يكو نأجير واحد وقد کون مشترکا فان شرط 


عليه رب انم أن لابرعي غنمه مم فم غيرهفهو جائز) لانه له مهذا الشرط أجير واحد 
وتبین أن امود عليه منافسه فى المدة والشرط الذى ببین المقود عليه لا بزيد المقد الا 
وكادةفازمات ما شاه 0 تما لا به أمينفها ف بده من الم ولا فص من أجر منحساءها 


010 


لان الممقود عليه منافمه ولاك عض الم لا کن‌النمصان من منافعه ولاف نما وليس 
له أن برعی معبا شیا لان منافمه صارت مدتحفة ة الأول فلا علاك اجاب الق فما ليره 
لان ذلك تصرف منه في هلك الغير ولو ضرب هما شاة قفأ عينها كان منامنا لاه لذن 
| له صباح مہا اضر بها فهو ک) لو قتلبا دضر ته ولو تاها من مهر ففرقت شاة مها لم بضمن لا به 
| مأذون في سقيها وها تاف باعل الأذون فيه لا يضمن أجير الواحدكا في الدق وكذلك 
لو عطبت ما شاه فالرئى أو أ کلب سبع وهو مھ .دق فيا هلك مع عينه لاله مین فا از 
| في بده والتول قول الامين مع المين ولو هلك مره ن الفم نصفها أو أكثر كان له 00 ناما 
مادام برعاها لان استحقاق جرم نفسه أذلاك العمل وشذا لوكان الراعى مث 
۱ برعی أن شاء على قول یی حنيفة رجه الله‌وهو ضامن لا ملك شعله من‌سباق و 5 
| غير ذلك لان الاجير المشترك ضامن !| حنت بده وان لم خالف فى أقامة العمل ظاهرا ا 
| ف القصار اذا دقالاوب فتخرق وما هلك من غير فعله عوت أو سرقة من غير تضييع أو 
أ کل سباع فلا مان عليه وعلى قول ایی بوسف ومد ر ہما الله هو ضامن مجميع ذلك 
| الا الوت لابه لامک ن الاحتراز عنه ولكنه لا بصدق على ما دعیه من الموت الا بيينة نفام 
أله علي ذلك لان على أصلبما القبض فى حق الاجير ااشترك وجبه ضمان المین عايه خدعواه 
| الموت بعد ذلك عمزلةدعوى الرد من حيث أنه ندع مابسقط الغمان به عن'فسه فلا يصدق 
فى ذلك الا حجة كالناصب ولو شرط عليه في الاجارة ضمان ما هلك من فمله لم فد ذلك 
الاجارة لان ذلك عليه من غير شرط فلا بزيده الشرط الا وكادة وان شرط عليه ضهان 
مامات فالاجارة فا دة لان هذا الشرط مخالف لمكم الشرع ولاه لازم هذا الشرط 
ماليس فى وسعه وهوالفظ عن الوت‌واشتراط مالي سف وسع العاقد ف المقد ه مسد للمفد 
وان شرط.عليه الضمان فما سرق من غير عله أو يأ كله الم فمند أبي حنيفةرجمه الله فد 
DE‏ شرط مخالف لک الشرع وعندهما لان ذلك عليه من غير شرط واذا كان الراعى 
أجير واحد فاشتراط هذا عليه مفسدللمقد لانهلاضمان عليه بدون‌ال حلاف واشتراط ااضمان 
على الامین باطل وبطلان ااشرط بطل عقد الاجارة واذا أتى الرامى الم_ترك بالغ الى 
أهارا فأ كل السبع منیا شاة وهی فى موضمپافلا ضمان عليه لاله یبا الى أهلها خرج من 
عبدنها ولان عليه مل اي وقد اننهى ذلك حين أفى ره الى هابا قلا ا بطب ۱ 


الک 


لعد ذلك وله أن ربمت اف مع غلامه وأجيره وولده ‏ امد أن کون كبيرافىعياله سواء كان 
م.شتر كا أو خاصا لان‌ید هه ؤلاءفى المفظ والرعی كيده وكذلك في الرد وهذا بالمرف فان 
الراعي جر حيط اله م عل اليه ای LE‏ ده ق 
تارة واذا استأجر راعیاشپرا لبرعىلهغا ذ فأراد الراعی أن برعی لذيره إأجر فارب الثم أنعنمه 
منذلك لادا بد كر الدة وذ كرالمدةلتقدر المنفعة فيه فتبين أن الععود عليه منافعه‌فکون 
۱ أجيراله خاصا فان یم رب الغم عا فهلهحتى رعی لغيره ذلهالاجر علي الثاتى و (طیر مله ذلك 
ولا بنقص من أجر الاول ثي * لاه قد حصل مقصود الاول عکاله وحمل زادة مشقةفى ۱ 
الرعی لغيره د ا ا موش مله کون یا ند دم نار 
بطل من الشبر نوما أو بومين لابرعاها حوسب ذلك من جره سوا كان من مرش أو 
لطالة لاه ستدق! لاجر بتسلم منافمه وذلك E‏ سواء کان يعذر أو الغير 
ءذر ولو أل راعيا أن برع ی غنمه هذه بدراه, ف الشبر أو قال شرا فهو جائز وهو مشترك 
آن برع لغيره لانه لما دا بذكر العمل بين مقدار عله بیان له وهو الم عرفنا أن العقود ۱ 
عليه الععل دوزمنافعه فيكون مشتركا سواء رنه برع وان شرط عليه أن لابرعى 
]| معباشيئا غيرها كان جائز اوكان بمنزلة الياب الاول فى أنهأجير واحد لا ااا حملناه مشتر كا 
استدلا لا بالبداءةيذ كر العمل وسةط اعتبارهذا الاستدلالاذا صرح مخلافه ادر ط ولو دفع 
اليه غنمه برعاها على أن أجره ألبانها وأصوافا فهو فاسد لا به محبول واعلا مالاجر لايد منه 
لصحة الاجارة وان اشترط عليه جبنا معلوما وسمنا لنفسه وما بق لعد ذلك لاراعی فهو كله 
فاد والراعى ضاءن لا أصاب من ذلك لانه بتناول ملك الفير فان الزيادة المنفصلة تملك 
علك الاصل وله آجر مشله لاله أقام العمل مقد فاسد ولو أن راءبا مشتركا خاط عنما 
للناس دعضا ببەضو) لعرف ذلك TT‏ رای مع عينه لام افى بدهوالقول 
۱ فى تبون ااقبوض قول القابض أمينا كان أو ضمينا كالودع مع الاب فان قال لا أعرفا 
فهو ضامن لقيمة الغ مکلبا لاهلبا لان الخلط على وجه يتعذر ممه القييز اسئهلاك فان کل 
ی و ا 
غم له بالغمان والقول قوله في قيما بومخاطب لان الممان عليه فالقول فى مقداره 9 
| 3 رن کان الراعىمشتركا رعی فى ال بال فاشترط عليه عام اده ۱ 


(N1) 


لسمة ماعوت ما والا قو ضامن ٠‏ فهذأ الف طِ غير معتبر لا ما قد عوت‌ی .وضع لا عکنه 


| أن تا وقد فتعل فيا ىش السمة أن 1 مض | لنم ثم انى لسمته وقول ۱ 
قدمات فان السمة لامختاف باذج والوت فعر فنا أن هذا الشرط غير مفيد ثم على قول ای 
<:.فة رحمه الله القول قوله وان ,أت بالسمة لانه أمين فى الین عنده وعندهما هو ضاءن 

|| وان أفىبالمة الا أن ر یم البينة علي الوتولا بسع الصدق أن يصدق غعا مع الراعى حتي 
حضر صاحها لان أذ الزكة وااز که جب علي الاك و تأدى بادا* نه و نيتهوالراعى 
فى ذلك لس ساب عنه فان ا خد ااصدق اازكاة من الراعی فلا مان على الراعى فى ذلك | 
لان الراعى لاتمكن من أن عنم الصسدق من ذلك فهو فى قه بمئزلة الوت وان خاف 
ار رای على شاة منها فذحا فهو ضامن لها بوم ذحبا لان صاحبها لم يأمره بذنحها بل منمه 

ن ذلك وان اختافا فى عدة ماسامه الى الرامى فالةول قول الراعى لانکاره فض ازيادة 
والبينة بذة صاحب ا اازيادة ینته م کون ضاءه ال جحوده ولس للراعى 
أن یسق ء نألبان ام ولا اکل ولا بیع ولا بقرض لانهأمور بارعی وهنا ليس من 
عمل الرعى فهو فیه کساء ثر الاجانب فيكون ضامناان فسل: شيعا من ذلك ولو أن رب ال 
باع اصف غنمه فان كان استأجر الراعى شهرا على أن برعى له لم حطه من الاجر * شي ۰ لان 
المقود عليه ناذه وانما يستوجب الاجر بقلم نفسه فى الدة ولو أراد رب الم أذيزد 
فالنثم مايطيق الراعى كاله ذلك لانه مالك لمنافعه في المدة فرو عازلةعبده في ذلاك يستعمله 
فى ذلك السسل بقدر طاقنه وان استأجر شهرا برعى له هذه باعیانہا لم يكن له أن يزيد 
فا بالقياس لان التعبين اذا كان مفيدا يجب اعتباره وااتعبين فى <ق رای .فيد لان 
ااشتة عله مختاف باختلاف عدد الم فهو ما التزم الارعی ماعينه عند المقد فلا يكون ارب 
الثم أن يكلفه شه شیا آخ رركا لا يكون له أن يكافه عملا آخر ولكنه استحسن فقال له أن بكافه 
من ذلك ,ةدر طافته‌لان‌العمود عليه مناقمه قانه بدأ بذ كر المدةوتسينه الاغنام لببان»افصد من 
كلك منافمه بالاجارة لالقصر حك العمّد عليه فاذا بعت منافعه نعد هذا التعيين مستحقة رب 
ال كان له أن يكلفه في ذلك تدر طافته ولكن لا يكلف عملا آخر لانه تبین مقصوده عند 
المقدوهوالرعى فا ليس من عمل الرعى لايكون داخلافی حک المّدثم قال أرأيت لو ولات 
0 كان عليهأن برعي أولادها معبا والقياسوالاستحسان 38 لان الولد بعد الانفصال 
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كثاة أخري ولد كن من عادته الاستشهاد بالاوضح فالاوضح ولوبستأجره شهرا ولکنه 
دفم اليه غعاسماةعی أن برعی له کل شور بدرهم لیکن لهأن يزيد فما شاة لان المقود عليه 
هنا عمل الرعى وانمالازم اقامة الكل ف الحل الذىءينه فليس له أن يكلفه فوق ذلك واذباع 
| منماطائفة فانهنقصه من الاجر حاب ذلكلان المقود عليه !| كان هوالعمل فاا يستوجب 
الاجر قدر ماهم من العمل كاللياط والقصار واذا ولدتاء م لکن لدعليه أن ری أولادها 
معبأ لان الوك لمد الا مصال عل الرعى كشاة أخرى فان كان اشترط عليه حسين دفم 
الم اليه أن ٠‏ ولدها ورء ی أولادها معها فو فاد في الق ماس لان اامنود عليه هو العمل 
فلا بد من اعلامه و اعلامه سان عله وهنا محل العمل حهول لا نه لادری ماتلد مم le‏ إد 
وجهالة المعقود عليه مفسدة للعقد ولكنه استحسن ذلك فأجازه لانفتمل ااناس ولان هذه 
الجبالة لانفضي الى امنازعة ینیما والجبالة دینهالا تفسد المقدفكل جبالة لانغضي الى المنازعة 
فهى لانؤثر في الممّد والابل والبقر واللميلواجير والبنال فى چیم ماذ كرنا کلم ولیس لاراعی 
ان زی على * وا ر رما لان ذلك ليسمن عمل الراعى فو فه كالاجنى ضاءن 
۱1 لعطب مما ان فله ولول شعله الراى ولكن الفحل الذى فما زى علي لعضبا قعطب فلا 
تمان على الرعى فى ذلك لان صاحب الم قد رخي مذلاك حین خلط الفحل بالاناث من 
غنمه والراعی لاعكنه المنع من ذلك فلا ذمان عليه في ذلك ولوندت واحدة ممهانفاف الراعى 
ان باع ماندمنها أن بضیم ماق فهو فی ةز ك ماندمنها لاه اتل بایتینفختارآهومماولانه 
اوباع مایم منها کان م ضيما لما بق ولا بل آهل ندر على اخذ مادا ولاقدر ولس له أن 
يضيع ماف بده‌فلهدا کان فىسعةمن ذلك ولاضمان عايه فما ندفيقول أبى حنیفهر مه الله لا نه 
ماع عرد وهو فى ترك اناعه مقبل على حةظ مالق ولوس عضيم لاد وهوضامن فيقول 
ی وسف ومد رحمهما اه لاله تاف عا عكر ن التحرز عنه فى یل وان استأجر من جیء 
| لكالواحدة فهومتطوع في ذلك كغيره من الناس لان صاحبها لم,أمره بالاستئجار وكذلك 
ان تفرقت فرقا فلم بقدرعی اتباعها کلبا فأقبل على فرقة منها ورك ماسواها فهو سعةمن 
ذلك لانه اقيال على حفظ ما هو متمكن من -فظه ذه ذا وما تقدم سواء فان کان الراعى 
أجيرا مشترکا فرعاها فى بلد فمطبت فقال صاحبها ۱۵ اشترطت عليك أنترعاها فم وضع غير | ۱ 
۱ ذلك وفال رای ل - مت و قول رب السائة لان الاذن ستفاد أ 
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توص زار ا زکرم ه أصلا كان لول قوله مع بينه والينة يئة الراى لانه شت ت الاثن فى 

هذا الوضع يدم لاضن وقول أنى حنيفة رجه الله وفى قولما هو ضامن الا أن م 
:البينة علي الوت وان كان أجيرا خاصا يضمن قرشم جما الا أن خالف ولا جر لارای 
اذا خااف مد أن تمطب اشنم لا ه‌غاص‌ضامن وبالغمان تملك الغمون هنوقت وجوب | 
الغهان فیتبین أنهفى الرعی كان عاملا لنفسه فلایستوجب الاجر على غيره فان سلمت الم 
استحهنت أن أجمل له الاجر الحصول مقصود رب الم وهو الرعى مم سلاءةأغنامهدوهو هو| 
بتعبين ذلك ال کان‌ماقصد الاهذا فاذا حصل لهذا بمينه ىمكان وجب عليه الاجرواّأعم | 


هج باب اجارة المتاع دم 


( قال رجه الله واذا استاجر توب للسه بوما الى اللیل ۳ مسمى فبو جائر لاندعين | 
منتفع : به بطریق مباح ولس له أن اسه غيده), لان اعود عليه لسه بنفسه وهذالان| 
التعبين متى أفاد اعتبر وهذا لہ إن إن منید لان ناس سفاوتون فى لس الثیاب فلد س‌الدباغ | 
والقصار لایکون كابس العطار مخلاف‌سکنی الدار فالناسلا تناو تون ذلك فان أعطاه غيره 
|| فلبسه ذلك اليوم ضمنه ان أصابه ثيء لاله غاصب في الباسه غيره وان لم يصبه شيء و [ 
SS‏ بلسه شا کون مستوق لیس غيره لا یکون | 
معمّودا عليه واستيفاء غير المقود عليه لا بوجي البدل (ألاترى) أنه لواتأجر وبا بمنه | 
غصب منه نوو با اخرو لسه ! از »هالاجرفكذلك اذا لس ذلك الثو ب غيره لا نتعيين اللادس | 
كتبين اللبوس (نأذقيل)هوقد نکن ن استیفاء المودعلیه وذلك یکی لوجوب‌الاجر | 
عليه کا لووضعه فى ته ولم لبسه (قلنا) ء کنه من الاستیفاء باعتبار بده واذا وضعه فىيته | 
فيده عليه معتبرة وأذا لوهلك يضمن اما اذا ألبسدخيره فيده عليه ممتبرة حكا (ألاترى) | 
أنه امن وان هلك من غير اللبس وان د اللابس عليه بدمعتيرة حتى کون لصاحبه أن أ 
لضن غر الاس ولایکون الا بطريق فوت بده حکا فلبذا لا بلزمه الاجر وان سل | 
۱ وان استاجره لبلبس وما الي اللیل ول يسم من بلسه فالمقد فاسد لحبالة الممقود عليه فان 
| اللبس مختلف باختلاف اللابس وباختلاف اللبوس فکا أن ترك التعيين فى اللبوس عند 
ظ اند فد المقد فكذلك ترك مین اللابس ( وهذه جبالة )تفضى الي المنازعة لانصاحب 
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|| الثوب يطالبه بالباس أرفق الناس ف اللبس وصانة اللبوس وهو أبى أن ,لبس الا أخشن 
الناس فيذاك وحتج كل واحسد ما عطاق التسمية ولانصح التسمية مع فاد المقدوان | 
اخته‌ما فيه قبل اللنس فسدت الاجارة وان لسه هو وأعطاه غبره فاسه الى الليل فبو 
جائز وعليه الا جر استحسانا وفی القياس عليه جر المثل وكذلك لو استأجر داب ةلل ركوب 
وق القياس عليه اجر المثل لا به استوفي امتفعة * عمد فاسد ووحوت السمی باعتبار ص 


التسمية ولانصالتسمية مم ف اد العقد ه وجهالاستحسان أن الفسد وهو الجبالةالتى #غى 
الى اأنازعة قد زال وپائعدام ال افسدة ينعدم الفساد وهذا لان الجبالة ف الم ودعايه وعقد 
الاجارة فى حق اامقود عليه كالمضاف فاعا تحدد اتعقادها عند الاستیفاء ولا جهالة عند 
ذلك ووجوب الا جر عند ذلك أيضًا فلبذا آوجنبا المسمى وجملنا التميين فيالا نهاء كالتعيين 
في الاتداء ولا ضمان عليه ان ضاع دنه لانه غير مخالف سواء لبس بنفسه أو ألبس غيره 
مخلاف الاول فد عين هناك لبسه عند المد فيصيرخالها بالباس غيره واذا استأجر قيصا 
۱ ليلبسه نوما الى الليل فوضعه فى متزله حتى جاء الليل فعليه الاجر كاملا لان صاحيه مکنه 
٠ن‏ استیفاء مود عليه ساي الو ب اليه ومازاد على ذلك ليس فی‌وسمه ولیس له أن بلبسه 
اعد ذلك لان الععد اتهی عضي الدة والاذن ف اللاس كان يي العقد فلا بقی اعد انهاء 
العقد وان ارندى به بوما الى الليل کان عليه الاجر كاملا لان هذا لبس ولكنه غير نام فان 
المقصود بال#میص ستر البدن به ومد الطررق حصل مض الستر وان ارز به الى اليل 
فبو ضامن ان تخرق لان الاتراز بالقميص غير معتاد وعطلق التسمية انما تمكن من الاس 
العتاد فكان غاصبا اذا انرز به ضاءنا ان خرق مخلاف ما اذا ارندی به فان ذلك معتاد فى 


دض الاوقات * توضيحه ان الاتراز مفسد للقميص فا انى بهأضر باوب مما يتناوله المقّد 

والاتراز غير مفسد بل ضرره کضرر اللبسأو دنهوان سل فعليه الاجر استحسانا وف القياس 
| لاأجر عليه لانه مخالف‌ضامن والضمانوالاجر لامجتمعان کالوألدسه غيرههوجهالاستحسان 

أنه متمکن من استيفاء المعةود عليه باعتبار ده واغا كان ضامنا بزبادة ضرر مةد للثوب 

فيبتى الاجر عليه شکنه من ١‏ تيفاء المتود عليه لاف ما اذاخرق فبناك لما تقرر عله | 
| الغمان ملك الثوب من حين ضمنه ولايجب الاجر عليه یلك فسه واذا سل فهو ا عاك 
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الثوب فیلزمه الاجر لفكنه من الاستيفاء واذا استأجرت المرأة درعا لتبسه ثلاثة أيام فلها 
أن تلبسه بالنبار وى أول الليل وآخره ما باس الناس لان مطلق النسمية a‏ الىالمعتاد 
اف لس الثوب الصیانه بالنهار ومن 0 اليل الي وقت النوم ومن آل خر اس أنضا فةد 
3 ن خصوصا عند طول الال وان لست اللیل كله فبی ضامنة لامها خالفت فان 
ثوب الصيانة لابنامفیه عادة وهو مسد لاثوب فتکون ضامنة ان مخرق بالايل واذخرق أ 

من لدسها فى غیراللیل فلا ضمان علما لان انللاف قد ارتفع عي“ النهار واغا كانت ضامنة 
بالملاف لابالامساك فان لما أن تمسك الثوب الي اثهاء الدة والامين اذا ضمن بالملاف 
عاد أمينا برك اللا ف کالودع اذا خالف ثم عاد الي الوفاق فان تخرق من ليسما بالليل فى 
ضاء نة وليس علا أجر فى تلك الساعة التى خرق فا الثوب وعلم| الاجر فما كاذقبل ذلك 
ولعده لاما «ستوفية للمعةود عليه وانسل ولمتخرق فعامها الجر كله لاسشفاء جيم العقود 
عليه وهذا لان الضمان لا ينافى المد اتداء وقاء واذا بق المقّد تحةق منها استيفاء المقود 
عليه فعلها الاجر الا فى الساءة اي ضمنت‌بالتخرق لاما في تلك الساعة غاصبة عاملة لنفسبا 
ولمذا تفرر علا الضمان وان كان الدرع ليس بدرع الصيانة اغا هو درع بذلة نام فى مثله 
فلا مان عليه ان امت فيه وعايها الاجر لان عطاق المقد يستحق ماهو المتاد والنوم في 


مثلة معتد فلا تکون به عخالفة وا ن کانتاستأجرنه لخ رج رجح فيه بوما بدرهم فليسته فى 
۳ فلا الاجر لاما استوفت المعةود عليه ولبسهافى پدپا وادسها اذا خرجت سواء ورعا 
يكون لبسبا فى بها أخف وكذلك لول تلوس ولم مخرج لا نها عکنت من اسستیفاءالمقود 
عليه ولو ضاع الدرع منها ذلك الیومموجدنه بمد ذلات فلا أجر عليها اذا صدفبا رب‌اللوب 
لاما م تكن «تمكنة من اللبس بمد ما ضاع الدرع منها وان لبسته فى اليوم الثانى ضمنته 
لاتهاء الممّد بمغى الدة وان كذبها رب الدرع فان كان الثوب في يدها حين اختلفا فالفول 
قول رب الدرع لان تمكنها من اللدس في الال دليل على أمها كانت متمكنة منه فما مضي 
ولان تسلیمه الثوب الما تمكين لما من لبسه وذلك أمر ظأهر وما تدعيه من الضياع عارض 
غير ظاهر فليا أن تدينهباليينة والقول قول رب الدرع لا ذكاره مع بعينه على علهلانه حلف 
على الضباع من , نك رن ولا طريق له الا معرفة حقيقة ذلك فيحاف على علمه وان رق 
مها أ خرق من لبسبا فلا ضمان علها وكدلك لو أصابه ضفرو حرق ار أعلمى| 


۱ سوس والحاصل أنالمستأجرف المبن امین لان بده كيدالمالك فانه تمر رحق المالكفي الاجر | 
۱ باعتبار نده و مدا لوأصايةعبده رجع به على الا خر کال آمنا فيه کالودع مخلاف‌الاجیر ۱ 
الشترك على قول من يضمنه فانه فى اللفظ عامل لنفسه فانه كن به مانقرر حقه فى الاجر | 
ذكانضامنا ولوأمرت خادمبا أو ابتهافلستهفتخرق کانت‌ضامنة 6 لو الست أجنبيةأخرى 
ولا أبجرعلهاوان سل الثوب لعد أن صدقبا رب الثوب وان کدما فالفول‌تول رب الثوب 

معكينه عل علمه وان جره من تلبسه فطل أو تمصانفهى ضامنةلاخلاف والاجر لابااغمان 


وعامها التصدق به الاعند أبى وسف رجه الله وقد ييناه ولو لبسه خادمپا أو اتا بير 
أمرها فلا مان عليبا منزلة مالو غصبه انسان والاجر ماما ولا ضمان عامما لاما لم مخالف 
ور ق ءن لبس الحادم كان الغمان في عنق انلادم لامها غاصية وضمان الاصب يجب دنا 
فى عنق الاولك ولو استأجر قبة لينصما فى يته وببت فما شبرا فهو جائز لان القبة من 
المسا كن فان قیل لابمكن استیفاء امود عليه الا عا بتناوله المقد وهو الارض الی‌شصب 
|| فهاالقبه وذلك عنم الاجارة کا لو استأجراًحدزوجی القراض ررض الثياب قلناالءتبر کون 
المين منتفما به وأن تمكن المستأجر من استیفاء مود عليه وذلك موجود فالانسانلا يعدم 
الارض لينصب فما القبة ولان القصود بالقبة الاستظلال ودفم أذى المر والبرد والمطر 
وذلك بالممةود عليه دون الارض وان | يسم الببوت الى بنصها فا فالمقد جا زأيضا لان‌ذلك 
لامختلف باختلاف البيوت وثرك آمہین غير مفيد لابفسد العقد وان سمى يتا فنصها منغيره 
فهو جائز وعليه الاجر لان هذا سین غير مفید فالضر رلاختلف باختلافالبيوت فان صما 
في الشمس أو الط ركان علما فى ذلك ضرر فهوضامن لا أصابهامن ذلكلانه مخالف فالشمس | 
تحرقها والمطر يفسدها وانمارضى صاحمما بنصها فى الييت ليأمن من ذلك واذا وجب عليه 
ألضمان نطل الاجر لان الاجر والغمان لامجته‌مان ولانه علکبا بالغمان من حين ضمن وان 
سلمت القبة كان عليه الاجراستحسانا لانه اسوق المقود عليه حين استظل بالقبة واعا كان 
طامنا اعتبار زيادة الضررفاذاء لمت سقط اعتبار تلك الزيادة فبلزمه الاجر باستیفاء المعفود 
عليه ولوشرط أن تصبهافی‌داره قنصبها فى دار فىقبيلة أخرى فىذلك المصر فمليه الاجر ولا 
ضهان عليه لان هذا تعيين فير مفید ولیس له أن مخرجبا من المدمر لان فيه الزام مؤنة علي 
| صاحبها وهو مونة اردوهولبازم ذلك فان أخرجبا الى السواد فنصيها فسلمت أوانكسرت | 


۱ ۱ 50) 
فلا أجر عليه لاه غاصب حين أخرجها من الصر ( آلاتری) اه لو وجب الاجر کان مؤلة 
لاأجر عليه واذا استأجر رحا يطحن عليه مله فذهب به الى منزله فلا فرغ منه فونة الرد 
عل صاحب الرحاولوكانت ذلك عارية كانتء موب ه الرد علي المستعير لان الرد فم سخ امل النقل 
ذاعا جب ب الأو نعل من حص ل له مزهعةه 4 أل و ق‌المار بهلامستمیر 2 ا E‏ عليهدوق 
الا حارة عل رب الرحا لان النقل سکن الستا جر من استناء امنود عليه ونه ب الاحر 
ارب ارحا اذا كانت مۇ ال ردعلیه‌واذا استأجرمنه عبد ان حجلةأو کسونها مدة م.لومةجاز 


لا به عين منتفم به» وا لماص ل ان کل عين منتفع بمستاد الاستیدار فيه صيرح و علي هذا استتحار 


لبسط والوسائد والصنادیق والسرر والقدور والقصاع ولو استأجر منه قدورا شیر عينبا ل 
جز لان للممود عليه مجبول فان القدور مختلفة فى الصنروالکبر والاتفاع مها با فانجاءه 
هدر فقبله على الكراءالاول فهو جائز والاجر لهلازم اما لان التميينفى الالتهاء كالتعيين فى 
الاتداءأو لان الاجارةتنمةد بالتعاطى كالبيع و .ذلك لواستأجرمنه ستورا بلقبا على ببه وتا 
مماوما ولو كفل کنیل بشي' من هذه الامتءةالاجر عن المستأجر فالكافالةباطلة لان المین 
أمانة فى بد الاج واا-كفالة بالامانات لانصح والا حارة جائزة لان الكدفالة ۱ تكن 

مشروطه فيه وان عطاه بالاجر كفيلا فو حا" از لاله مضمون ؤذمة الس ستأجروعلي هذا لو 
استأجر مهزاب ليزن بهوالسنجات والقبان وااسکاییل فرذا كاءمتمار ف جار وان‌استأجرسر جا 
ابر که * شهر أفا طاه غيره فر كبدفر و ضامن لان هذا #اختلف فيهالناسفن بحسن الر كو بعلي 
السرجلا .يضر نه ركوبهومن لا محسن‌الر کوب عليه يضر به رکوبه واذا اعتبر التميين کان‌ضامنا 
باالملاف ولاأجر عله واذا استأجر | كفا تقل عليه حنطته شهرا فرو جائز وحنطته وحنطة 
غيره سواء واوالق ك ذلك لان هنا تعيين غير مفيد وكذلك استئجار العمل الى مك 
وكذلك الرجل يستأجره لیر کب عليه فبو جار ولیس لانمل غيره عليه فان فمل فهو 
ضامن أن أصابهثى* للتفاوت بين الناس فى الاضرار بارجل عند الر كوب عليه و ك اهلك الل طاط 
لستأجره لبخرج به الى مكة فان أسرج فيالميمة أوالفسطاط أوالقبة أوعاق فيه التندیل فلا 
ضمان عايه لان ذلك معتاد وقد بينا أنه يستحق عطاق المتد الاستمال الممتاد وان انخذ فيه 
مطبخا فهو ضامن لانه غير متاد الا أن بكون ذلك معدا لذلك العمل وذ کر عن الجسن 


)۱۷۰( 


رحمه لله قال لا بأس بأن يستأجر الرج_ل حلى الذهب بالذهب وحل الفضة بالفضة وبه 


أخذ فان ادل عها.لة :همه الملل دون اليين ولارا يعن امه وبين الذهب والفضة 0 


الى عين تفع 4 واستلداره متادفحوژ واذا قرطت آن‌تلدسه‌فالست غيرها منت ولا | 
أجر عامها كاف الثياب لان الضرر على الى عند لبس تاف باختلاف اللابس وان قارب 
المي أنت لبستيه وقد هلك الى فد أبرأها من الضمان والضمان واجب له فقوله مقبول 
نیا - تماطه و یکون لهعلم! جر لان الظاهر شاهد لر ب اللي وقد أقرتهى أن الى كان 
عندها وذلك وجب الا جر علما ولواستأجرنه بوما الى الیل فان بداما فيسته فل رده 
عشرة أيام فالاجارة عشرة أيام فالاجارة على هذا الشرط فاسدة ف القياس هل ود عليه 
وال المدّد بنلظر فما بعد اليوم وهو أن بدو شاوتملیق الاجارة بانطر لامجوز ولكنى 
أستحسن وأديزها وأجسل تیا الاجر كل بوم حسابه لان هذا الشرط متعارف تاج 
ادقن ]اذا خت الی ولعة آو عرس لاندری کم بتی هناك فتحتاج الی‌هذا الشرط لدفع 
الضرر والضيان عن نفسها ثم قد بینا ان وجوب الا جر یا عند الا جيل واططر قعل 
ذلك فيزول ذلك عند استماها فلهذا يازءها الاجر لكل بوم محدسه فيه وال أ 


(قال رهه الله واذا استأجر دای لیر كمأ الى مكان معلوم ان مسمی ذهو حامز ولس 

له آن حمل عاما غيره )لان هذا آمبین »فيد فالناس تفاوون في ركوب الدابة وليس ذلك 
۱ من قبل الثقل وانفة بل ٠ن‏ قبل الل والمهل فالثقيل الذى بحسن ركوب الداءة بروضما 
1 ركوبه والكخفيف الذى لا حسن ركوما مرها ر كوه فان مل علما غيره ذهو ضامن ولا 
اجر عليه لانه غاصب غير مستوف للمعةود عليه على مافررنا فى الثوب وان رکب وحمل ممه 
ا فسلمت فعایه الكراء كله لا به استوق المقود عليه کاله وزاد ۳۳ سل سفط اعتبار 
الزيادة فمل کال الاج رلاستيفاء ود عليه وان عطبت دد بلوغبا المكان من ذلك الوقت 


قمأيه الاح رکله لاسدفاء اعود عایه فان رکوه للا حتاف بان ردف معه غبره أولاردف 


ووحوت الاجر اعتبار رکوه وعليه دهان لصف القیمه لا به خالف حين اردف وشغيل 
نصف الداءة بغيره فبحسب ذلك یکون ضاءنا وهذا اذا كانت الدانة تطيق اثنين فان كان | 


 ۷۷۷( 


7 أا لا نطيق ذلك فهو یم قا لا واف ا و اذا كانت تطیق فالتاف 


حصل ر كرةوهوماذون فه ور لوت غيرء وهو غير »اذون فيه فيتوزع الغمانعلي ذلك 
نصفين وسواء کان الرجل الا < رأقل مه أو أخف (قال)لا: نه لا وزن ارجل ف الةبان 
فى هذا ارات لو كان بوزن أوزن قبل الطمام أو داو قبل انللا آو لەد وای مایا 
أن الضررعلى الدابة ليسم ن تال الرا کب وخفته فاهذا بوزع الذمان نصنمين (فاذقيل) حين 
تقرر عايه ضهان أدف القيمة فد لك ذم ف الداءةمن حين ضمن فینینی أن لا ازمه نصف 
الاجر ( قانا )هو ببذاالغمان لاعلاک شيئا #ايشخله بركوب نفسه وجيع المسمى عمابلة ذلك 
واعایضن ماشغله بر کوب الغیرولا أجر عمابلة ذلك لبسقط عنهواذا استأأجرها الىالجبانة 
أو الجنازة أو ليشيم علما رجلاأو لاه فهو فاسد الا أن يسمى موضعا ساوما لان امود 
عليه منفعة اكوب وذلك تنفاوت محسب السافةفاذاسمی موضعامعلوما صار مقدارالمقود 
عليه به معلوما والا فهو عهوللا یشب ذكره ه من التشييم أو التاتي وان تکاراهامن 
بلد الى السكوفة لير كما فل آن با بلغ علبها معزله بالكوفة استحساناوفي القياس ليس له ذلك || 
لانه لما دخل اتی المد 55 تقبس له أن بركها لمدذلك دون‌اذن صاحبها ولکنه 
استحسن للعرف فالظاهر أنه يقبلخ المستأجر على الدابة ی تکاراها فى الطريق الى منزله ولا 
شكارى لذلك داة آخر ى والمعلوم بالعرف كالمشروط بالنص (آلاتری) أن الورامالتادفی 
لعض الاشياء بسمی بالعرف فكذلك هذه الزيادة ورام الطريق فى الاجارة فستحق‌بالمرف 
وكذلك لو استأجرها ليحمل متاعا فان حط التاع ٤‏ تأحيةمر: ن الكوفة وقال هذا منزلى 
فاذا هو أخطأ فأراد أن مله اة الى مزله فليس له ذلك لان الستحق بالعرف قد اتمی 
ین حط رحله وقال هذا منزلى عد ذلك هو مدعی فی‌قوله قد أخطأت فلا قبل 7 
ولان الورام كان مستحما له لكيلا عتاج‌الى حط رحلهوّله ا‌دابة أخرى وقدزال ذلك 
النی حين حط رحله وكذلك لو تکاری حمارا من الكوفة بركبه الى اطيرة ذاهبا وجائيا ذله 
أن بلغ عليه الى أهله بالكوفةاذا رجم كا لوتتكارى من الكوفة الى الميرة ذأما اذا تكاري 
داه بالكوفة من موضع كانت فيه الدایة الى الكنانسة ذاهيا وجاثنا فأراد أن یتلغ ی رحعته 
الي أهله ل 3 ن له ذلك واعا له 1 رج عم الىالموضمالذى نكارى عند الداية لانالاستحسان 
فى الفصل الا ول كان للمررف ولا عرف فعانکاراها نی ا مصر من موصنع الى موضع فيؤخذ 
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۲۱۷۲ 


ذه نه ببس ۳ يكون من ذلك ا موضع الى مبزله من المسافة مثل ماسم ی أوأ كثر ولا 
إستحق على سبيل الورام مشل المسمى في العقد أو فوقه‌فمال له ۱6 كتربت من هذا الموضع 
الي الموضم الذى - ميت فأ كتر الدابة من هذا الموضم الي منزلك وان استأجرها الى مكان 
لدم ول لہ سم ما حمل عا ہا فان اختصموا رددت الاجارة لهالة اعود عليه وان حمل عليها 
أو رکنا و ذلك المكان فعليه المسمى استحسانا لان التميين فى الانتباء کالتمبین في الا داء 
وقد قررناهذا فى اثثوب وكذلك لو استأجر عبدا ول يسم مااستأجرهله واذا سی ماحمل 
علي الدابة مل دليها غير ذلك فهذه المسئلة على آردسة أوجه وقد بيناها فى کتاب العارية 
فالاجارة في ذلك كله قياس العارية الا أن فى كل موضع ذ كرنا هناك أنه لا يصير ضامنا 
فالاحر و اجسعليه هنا وفي كل موضم ذ كر نا هناك أنه یکو ن طامنا فلا أجر عايههنا لانه 
غاصب غير مستوف لاممقود عليه فان الصو د عليه يختاف باختلاف الحمول‌واناختلفافتال 
رب الدابة أ کر ناگ من الكوفة الى القصر بش رة دراهم و هم وقال الستأجرن الى نداددشرة 
دراه و ,وا 9 كبها نحاافا ورادا لان الاجارة فى احمال اف قبل استيماءالتفعة کالبیع 
فالنص الوارد بالتحالف فى بیع کون واردافى الاجارة وان أقام اليينة فى فول‌آیی حنيفة 


الارل رهه الله هی بالكوفة الى نداد #مسة عشر در هیا وهو تول زفر رجه الله * 9 رجع 


وقال الى بغداد بعشرة دراهم وهو قول ای وسف ومد رججبما الله« وجه قوله الأول أن 


رب الدابة أثبت ببينته امد من الكوفة الى القصر (شرة دراهم فوجب القضاء بذلك 
بنته و الا بداته أت المد من القصر الى نداد خمسة در ام فوجب قبول يته 
على ذلك فاذا نا بالبينتين كانت لهمن الكوفة الى بنداد مخمسة عشر در هاه وجه قوله 
الا خر انا فقا علي مقدار الجر واعا اختلفا فى دار المقود عليه فالمستأجر ,شت 
الزيادة ی ذاك فکانت بینته أولى بالقبول ک) لوأقا السا جر البنة أنه زاده عقبه الاجير فى 
الكراء الى مكة وان تكارى دابة سرج لیر کب عادر سل علما إكافا ر کم فهوضامن 
قدر ما زاد وق الجامع الصخير قال هو ضامن جيم قبها فقول أنى حنيفة رمه الله وى 
قولما يضمن قدرمازاد»#وجه قولما أن الجار بركب ثارة بسر جوارۃ با کاف والتفاوت ینہ ا || 
من حيث الثدّل وانلفة ما كان فى كل واحد منبماعادة وفى مث له الضمان در الزيادة کالو 
| استأجرها ليحمل عليها عشرة خیم حنطة حمل عليها أحد دشر عختوما وأو حنيفة رحداقه | 


(۱۷۳ 


قول الاختلاف هنا فى اذ ی من حيث أن الا كاف ,أخذ من ظبر الجا لون ضع الذ 
لاأخذه ااسرح فپو نظير مالوا شتا جر داءةليحهل عليهاحنطة .ل علها نينا أ حطاهتوضحه | 
أن التفاوت ليس من حيث الثقل واللفة ولکن لان ال جار الذي لا ,أاف الإ كاف بضره | 
ار کوب با كاف ورعا جر حه ذلك فیکون الفا فى الكل كلو حمل علیبا ثل و زن المنطة ۱ 
حدیدا وكذلك لو تزغ عن لجار سرجه وأسرجه بسرج برذون لانسرج عثله امير فوا 
عرلة الا کاف وان از جه لسر ج كله او أخف ابضمن لان الاین اذام يكن مفيدا فلا | 
پمتپر و کذلات ان استأجره بإ كاف فاو کنه با كاف مثله أو أسرجه مکان الا كاف لات | 
السرج أخف على اجار من الاركاف فلا یکون خلافا منه ولوتکاری مارا عريانا فأسرجه أ 
رکبه فبو ضامن له لابه حمل عليه السرج بغير اذن‌صا حبه فكان الفا فىذلك قال مش اما 
ریم اللّهوهذا علي أوجه فان‌استأجرهمن باد الب لإإضمن اذا آسرچه لان الجارلابر کک 
من بلد الى بلد عادة الاب رج أوإ كاف والثابت بالعرف کالثابت بالشرط وان اسستأجره 
| ليركبه في الصر فان كان من ذوى الميثات فكذلك المواب لان مشله لابركب ف‌الصر 
عربانا وان كان منالعوام الذين بركبون اهار فی‌الصر عرینا فينقذ يكون طامنا اذاأسرجه 
شير شرط واذا استأجر داءة لي ركبها الى مكان معلوم ؤاوز ۲ ذلك اكان“ مرجع فعطیت 
الداية فلا ضمارتف عليه ل | فة الاول رمه الله ثم رجم فقال هو ضام ن مالم 
يدفمها الى صاحبا وهو قول أبى وسف ومد رحجبما الله موجه توله الاول آنه‌کان أمينا ۱ 
فببا فاذا ضمن باتللاف ثم عاد الى لوفاقعاد أمينا کالودع ه وجهقولهالآً خر أ + بمدماصار ۱ 
ضامنا بالملاف لایبرا الا بالرد على اللاك أو على من قامت بده متام دالالك و دااستأجر ۱ 
فد تسه لا به عسكبا [نفعة نفسه كالستمير فلا تكون بده قائة ةمقام ‏ بد امالك ولا برا عن ۱ 
الضمان وان عاد الى ذلك ال كان لاله ينتفع مها سه ذلك لكا لاف الودع 0 ده | 
قاع معام بالات وقد طعن عسي رمه اله ی هذا فمال ند الاس کید امالك دلیل أنه يدجم | ۱ 
عا بلحقه من الشما نعل امالك كالمو دع‌تخلاف الستمیر و دلیل آنمونة نة الردعلي المالك فى الا جارة | 
۱ دون‌الماربه‌ولکنا ول رجوعه‌بالغمانللفرور التمکن سب عقدالمعاوضةوذلك لادلعل | ۱ 
أن بده ليست بيد فسه کلاشتری برجم بضمان الفرور فكذلك موّ ۵ الرد عليه لاه من النفعة | 
زاكترا بد لاستأجر يدفسه والاشكال ل علي هذا الكلامماهدم أن المراً أة اذا م تلق 


(NV) 


توب صیانة لتلبسه أياما فلسته باللیل كانت ضامنه ثم اذا جاء النبار برت منالغمان وبدها 
| ید نفسها ولكنا ول هناك الغمان عليه لاس لابالامساك لان لماح قالامساك لبلاو مارا | 

والس الذى لم يتناوله المقد لم ببق اذا جاء انار وهنا الغمان على المستأجر بالامساك غير 
| اللكانالشروط( ألا ترى) أنه لو جاوز بها ذلك المكان ول بركبها كان ضامنا ولو حيسها في 
۱ المصر أياما و بركبها كان ضامنا والامساك لاشدم وان عاد الى ذلك المكان مادام عسکبا 
المتفمة نفسه ثم الکلام فى التفصيل بها اذا استأجرها ذاهبا وجائيا أو ذاهبا لاجائيا قد دم 
۱ فى العارية فهو هثله في الاجارة ولو ل جاوز المكان ولكنه رما فى السير أو كبحبا باجام 
| فمطبت فهو ضامن الا أن أذن له صاحبها فى ذلك فى قول أبى حنيفة ره الله وقال أو 


وسف ود رما الله ستحسن أن لايضمنه اذا ل تمد فى ذلك وضرب مأ ضرت 
| الناس اجار فى موضعهلانه عطق الممّد يستفيدالاذن فما هومعتادوالضرب والكبحبالاجام 

1 السير معتاد ورعا لاتقاد الدابة الا به فيكون الاذن فيه نابا بالعرف ولو أذن فيهنصا 

3 لضمن الستأجر 4 فکدلات اذا كان متعارذاوالمقياس ماقالهاً و حنيفة رهه اه لانه ضرما 
1 | لغبر اذل مالک وذلك اعد مو جب لاان و بان أن لاستحق له بالعقد سیر الدابة لا صفة 
الجودة فيه وهو لاحتاج ا‌الضرب والکیح فى أصل تسيير الدابةوانما يستخرج .ذلك من 


| »جاب السير والجودة فى ذلك ولبوت‌الاذن عقتفي العقد فيفتقر على الستحق بالعقد « 
۱ توضيحهأنه وان أببح له الضرب فام بيسح لنفعة نفسهفان<ق امالك فيال خر تقرربدونه 
| ومثله نيد شرط السلامة كتهزبر الزوج زوحته‌وری الرحل الى الصيد ومشيه فىالطريق 
| مباح ا م يتقيد بشرط السلامة مخلاف ما اذا آذن له الماك فبا نصا فان بد الاذن 
| فعله كفمل ااالك‌وان استأجرها ليحمل عليها متاعا سماء الى 2 مملوم فأجر هامثل ذلك 
أباكثر ما ستأجرها یب لهالفضل الا أن يزيد معباحبلا أو جوالق أو لاما فینثذ حمل 
| زيادة الاجر ازا ما زاد ولو علمها ل (طب ب له الفسل له لان العاف لاس س مین ينتفع به 
| الستأجر انجمل الزيادة عتابته وان اا بغير لهام فا أو ,لجام فنزعه وأبدله باجام 
| آخر مثله فلا ضمان عليه لان اللجام لا يضر بالداءة واعاتفعبا من حيث أن السير مخف به 
عليبافل يكن هذا خلافا من المستأجر الااذا باجام لا باجم مثلما به يكذ یکون مان 
طامنا واذا دا + کول فاق رب الدابة فشرت ا ت الجولة وفس دت وصاحب 


00/0 

اناع عشی مع رب الدابة أوليس ممه فالکاری امن لان المكارى أجير مشترك واتلف || 
حصل بجناية بده وكذلك لو اتقطم حبله فسقط اول فهذا من جنابة بده لاله لما شده‌حبل | 
لاحتمله كان هو السقط لاحمل ولو مطرت المماء قنسد المل أو اصاته الك س ففسد أ 
أوسرق من ظهر الدابة فلا ضمان عليه فى قول أبىحنيف ةرجه الله وهو ذ امن فى قولمن أ 
يضمن الاجيرلان التلف حصل لاشعله على وجه يمكن التحرزعنه وروی لشر عن أنى وسف ۱ 
رجپما الله قال اذا كان صاحب الحمل معه فسرق لضن المكارى لانالحمل فى ند صاحبه أ 
والاجير المشترك انما يصير ضامنا عندها باعتبار بده فا دام المتاع فى بد صاحبه يضمن | 
الاجر اذا تلف نير فءله فان حمل عايها عبدا صغيرا فساق يدرب الدابة فمثرت وعطبالعبد | 
فلا ضمان عليه لان هذا جناية ولا يشبه هذا المتاع وممنى هذا الكلام ان مب من الضمان | 
پتلاف النفوس ذمان المنانة وضمان انا ليس من جنس ذمان العقد( آلاتری ) أنه يحب 
على العاقلة مؤجلا ووجوب ااغمانءلى الاجير المشترك فما جنت بده باعتبار المقد فلا بازمه | 
ما ليس من جنس ضان العقد فاما ضان التاع ٠ن‏ جنس ضان المقد<تى يكون عليه حالا 
دون العافلة وبيان هذا الکلام ان على أحد الطرقين قید ال بصفة السلامة عقتفيعد | 
المعاوضة وعلى الطريق الا خر العلل مضمون عليهلانهقابله بدلمضمون فعرفنا أن الغمان | 
على الطر شین باعتبار العقد وكذلك لو حمل علم‌اصاحب تناع متاعهور؟.ها ؤساقها رب الدا | 
فمثرت فعطب الرجل وأفسد التاع لم يضمن رب الدابة شا أمالانهلا يضمن نفس صاحب | 
التاع لان ذلك دهان الجناءة ولا (ضمن الماع لان متاعه ی بده مهناه أن العمل فيه (صير ۱ 
مسلا سنه فیحرح من ضهان رب الداة واذا تكارى من رجتل دابة شبرا لعشرة درام | 
على أنه مق ی مابداله من ليل اواز حاجة ركيها لا عنمه منبافان کال سمی بالكوفة ناحی‌من ۱ 
نواحيها فبو جائز وان لم يكن شی مكانا فالاجارة فاسدة لان المعقود عليه لا إصير معلوما | 
بان المدة اذا لم يكن الركوب مستفرقا جميع المدة وانماإصير معلوما يبيان الكان فالمسين | 
ذاك لامجوزوان تکاراها وما قضی‌حوائجه ف الهمر فهو جائز لانالركوبهنا مستدامق 
المدة ا كورة ولاننواحىالصر حم * مكان واحدو هذا جاز عمّد الس اذا شرط الاشاء ۱ 
ف‌الصر وان ليبن موضعا منه فاذا كان نواحى! له رککان واحد كان له أذركب الى أى | 
واحی الصرشاء والى المنازة ومحوها لان المقابر من فناء 29 ولد س أذياز مهالا 


استأجرهالار کو ب فالمصر وان تكاراها الوواسط ,ملفها ذاهبا وجائيا فر كبهاحت أنى واسط 
| فلار جع حمل عليها رجلا معه فمطيت فعليه عو مثلبا فى الذهاب لان الاستتحار تعاقمأ فأسد 
لحوالة الاجر وقد استوفیءنفعتبا سقد فاسد قله آجر مثلبا في الذهاب ونصف ۳ مثلبانیی 
| الرجوع لانه استوفي ف الرجوغ منفعة نصفها وهو ماشذابا ركوب نفسهفإذلك رازم نمف 
| أجر الثل وقد ذ كر قبل هذا فى الاجارة الصحيحه أنهاذا ركبها وأردف فلیه جيم المسمى 


ومن أصحانا رجه اللهمن.قول لان في الاجارة الصحيحة يجب الاجر جرد الكنوق 
الفاسد لاب الاجر الا با-تیفاء التفعة وشدا بلزمه هدر ما استوفی ( قال ) رضي الله عنه 
وهذا ليس توىعندي فالموضعين جيما فبالقكن من الاستیفاه يجب أجر المثل وفيالعقد 

الصحیح لا يتبر الكن فما شغله بركوب غيره ولكن الصحیح أنه لا فرق فى العيقة نما 
|| حب أجر امثل محسب‌مااستونی من النفعة فتضاعف أجر مثلبا اذا أردف فاذا أوجبنا عليه 
لصف أجر مثلها فقد أوجبنا م نأجر المثل جیم ماعخص ركوبه وكذلك عند حمة امد فان 
جيم المسمى هناك عقابلة ركوبه فهو نظير نصف أجر المثل هنا ثم يكون ضامنا نمف قيمة 
الدابة وان خن عاها متاعا معه فهو ضامن عدر ما زاد لانه مخالف 4 فى ذلك وع ماعنا || 
نه لابه علفبا باذن صاحمما فيستوجب الرجوع به عليه ويكوزةصاصا عا استوجب عليه 
فا الاجر وان تکاری داه عر تایا مکل بوم درم طسبا و بركبها حتی ردها وم 
الماشر قال بسع صاحبما أن بأخذ الکراء وان كان بل اه ار رکا لانه ی عا يستحمها عا 
هوالستحق عليه المد وهو اسلیم الدابة اليه وتمكينها من ركومماف المدة فيطرب له الاجر 
را اذاسلہ ت نفسها لی زوجبا طاب لها جيم الصداق وان كانت تللم أن زوجبال 
يطأهاوان تکاراهابوما واحدافلا أجر عليه فيا حبسما بعد ذلك وان أنفق علهانهو متطوع 
فى ذلك الا أن يكوت ,أمر صاحبها ولو تکاری دابة امروس تزف عليها الى يبت زوجبا 
فيس الدابة حتى أصبح ثم ردها ولا پر کب فلا كراء عليه لاله م بوجد تسليم المعقود عليه 
فالمقود عليه خطوآت الدابة فى الطريق لنقل العروس وذلك لابوجد عند حيس الدابة فى 
ليت وان لوا عليها نير العروس فان تسکاراها العروس هینبا فهو ضامن ولا كراء عليه 
لابه غاصب مخالف وان تکاراها لمر وس شیر عينها فلا ضمان عليه وءايه الكراء استحسانا | 
'لان الا بالعقد قد رق والتعيين فى ی كالتعبين فى الابتتداء وان تکاراها عل 


6۱۱۷۷ ١ 


أن بركب مع فلان يشيعه بسب من غدوة الى اتصاف النهار ثم بدا لارجسل أذلا مخرج 
فرد الداءة عند القارر فان كان حد-پا قدر ما جس الناس فلا طمان عليه وان حدعبااً كثر 
من ذلك فهو ضامن لامسا كه امافی غير ال كان امه روط الا أن قدر ما حبس ااناس صبار 
مستئناله بالعرف ولاأجر عليه الوجوبن لاه لم بستوف امود عليه امود عليه خطوات 
الداية فى الطربق ولا و جد ذلك اذا حدسبانى ااصر ولانسما< الدابة متمکن من أن تسیر 
الداة معه إلى الطریق وانرکیپا مد اس ذلا ۳ علها ضا لا 4صبار طامنا بالل1_لاف 
فيكون كالخاصب لالز مه الاجر اذا عطبت لاستناد ملكه فیباالی وقت وجوب الغمان عليه 
وان تسكارى دابةبغير عم الى حلوان فجت ف الطريق وضءفت من حمل الرجل لاجل 
الولادة فسلی الک ى أن بأ بدابة أخرى حمله ومتاعه لاله الم بالمقسد الممل فى ذمته 
فليه الوفاءما الزم(الا تری) ان هذه الداءةلو هلکت كان علیه‌آن يأتى با خری فکذلك اذا 
۱ صَعفت الاآن يكو زالكراء وقع على هذه «منبا فینشد الود عليه منافعبا و لاتأی استيفاء 
| ذلك مندابة آخری بل‌یکون عذرا فى فسخ الاجارة وان تکاری ثلاث دواب تثم‌آن رب 
الدوابآجر داه من غير وأعار آخری ووهب آخری ۳ باع فوجداللس:.كرى الدواب فى 
| ید فان کان باع من‌عذر فبیعه جاز واتعصت الا جارة على رواءة هذا الك تاب وقد بناه 
0 وانبام من غير عذر فالبيع مردوذوالستکری أحق بالدوابلتقدم عمّده وبوت استحقاق 
۱ النافم له والید فى العين ذلك لمقد الا أن ماوجده فی د الستمیر فلا خصومه بدنهما < 


| عضر رب الدواب لان بد المستعير لاس بيد الحصومة وما وحدهق د الوهوت له فهو 
۴ 5 


| خصم فما لاله دعی ملك عم فیکونخصا أن يدعي حقا فما وأما الاجارة فالستأجرأخق 
بها حتى بستوفي الاجارة وهذا جواب میم فنه بين أى المستأجرين أحق بها فن 

| أصحابنا رجهم الله من شول مراده الاول والثانی يكون خصما له لان الاول بدعى ما بذعم 
۱ | الثانى أنه له فيكون خصا له فى ملکه ولك.. ن الاصح أن ام تاح ر الثانى لا رکون 
۱ لول حتی يحضر رب الداءة عنزلة المستمير لاله لا دى ملك عينها لنفسه ولو تکاری 
أغلاما ودابة الي البصرة بشرة دراه ذاهبا وجائيا وقد شرط لم درشا الى الكرفة فأق 
۱ | الفلام وفقت الداية فعليه من الاجر مساب ذا ات ب من خدمة ة الغلام وركوب الداءة 


لاه رن المقود عليه بذلك القدر م العدم ۹ ۹۹ من استيفاء ما ا 


کان متا نا 7 ۳ عليه 2 استأجر الداية وحدها وقال الکاری ا 5 رغلاماءنى 
| ى تبك وتتبع الدابة وأجره على وأعطاه نفقة بنفق على الدابة ففمل المستأجر وسرقت 
النفمة من الم فان أقام المستأجر الإبنة أنه استأجر النلام وأقر الغلام بالتبض ازمللکاری 
النفعة ضاعت او لضع والا فلا ثی* عليه لانه فى استشجار الفلام کر صاحب الداية 
| وقد 1 لته بالبينة حمل 6 أن صا حب الدابة استأجره . اسه 9 الغلام و کیل‌الکاری فىقبض 
النفعة منه فافراره بالقبض کافرار صاحب الداءة ولو تکاراها الى بغدادءشرة دراهرو أعطاه 
الاجر فلا بلغ يداد رد عليه عض الدراه هم وقال هی زیوف أو استوقه فالقول فول رب 
الدابة فى ذلك ان لم يكن أفر بشی* لانه نکر استیفاء حقه وان آقر قبض الدراهم فلقول 
قوله فما بزع أنه زيوف لان الزروف من جنس الدراهم فلا يصير ه مناقضا ولا قبل توله 
فها بزع أنهأستو ق لاله مناقض‌فی کلامه فالستوق ليس من جنس الدراهم وا زکان أقر 
باستيفاء الاجرة أو باستيفاء حقه أو باستيفاء الجياد فلا قول له مد ذلك فا بدعى لكونه 
مناقضا و ذا مات الکاری في الطريق فاستأجر الستکری رجلا تقوم على الدابة فالا جر 
عايسه وهو متطوع فى ذلك فه وکا لو أنفق على الدابة وان نفقت الدابة في الطريق ضليه 
من الكراء تدر ماساروا والقول فى ذلك قوله لانهما تصادقا على أنه يستوف جيم المقود 
عليه واعا اختفا فی »قدار ما استوفی أو فى »دار ماازمه من الاجر فرب الدابة بدعى 
الزيادة والمستكري .نکر لذلك وان :كارىداتتّين! حدما الي بغداد والاخرى الي حلوان 
فان کانت التى الي لغداد بعينها والتى الي حلوان بعينها جاز المدّد لان الممقود عليه معلوموان 
كانت لبر عیها لم بجز إهالة فى المعهود عليه علي وجه شضی الى المنازعة وعلیه فا رک 
|| أجر مثله ولا ضمان عليه اعتبارا للمقد الفاسد بالجائز وان تكاري نلا الى .داد فأراد 
المكاري أن تحمل متاعا له أو لغيره بکراء مع متاع فللمستكرى أن عنسه من ذلك لان 
المقد ا-تحق منافمه وقام هو فى ذلك مقام المالك والمالك مقام الاجنى فان حمله وبلغ الدابة 
لغداد لم يكن للمستكرى أن حبس عنه شيئا من الاجر لذلك لانه حصل مقصوده بكاله 
واستوفی مااستحقهبالمقد فاذا اختلف الواجران فيمقدارالكراءفالةولقول الستأ جر لانهما || 
بدعیان طيه الزيادة ود استیفاء اأنفعة عمد الاجارة لاحتمل الفسخ فكان القول قول أ 
ار للد 9 3 م الؤاجر ان البينة وت ای ود به شهوده لان 


)1١ا/ة(‎ 


کل واحد مہا شت حق فسه وحق صاحبه ويينة كل واحد منهما على أ ات اول 0 
بالقبول ولان كل واحد ممما مكذب ببينة صاحبه فلا تکون تلاك الببنة ححة فى أصيبه | ۱ 
وان تنكاراها على أنه بانیار ساعة من مهار فركها على ذلك فعطبت فعلیه الاجر ولا ضمان | 
عله لان ركوه اباها فى مدة خياره دليل الرضا منه سقوط المار فانه مستوف للمعمود | 
عليه متلف فلزمه الاجر تدر ما استونی ولا ضمان عليه کا لو لولم يكن ف المقد خياله وان |[ 
كان الخيار لصاحب الدابة فالستکری‌ضامن ا ولا أجر ايهلانهغاصب فى ركومافبل أن 
نم رضى صاحبها به فاذا شرط انیار يمدتمامالرضاء. ولو کاری‌جارا يطحن عليه وه 
فى الرحا وساقه الاجير فتمسف عليه الاجير<تى عط عطب من من عمله فالا جير ضام نلاه متلف له 
بالتعسف في سيره ول يكن 1 مورا ذلك من جبة المستأج ربمن فمله اليه مدا لاثي' على || 
۱ الستأجر منه وان استأحر ورا يطحن عليه كل بوم عشرة ة أقفذه فوجده لا ٍطحن ۱۳۳۳۵ 
أقفدة فالتا جر باليار لانه يغير عله ڈرط عقده فاذا شاء أبطل الا جارة عليه فما بق‌علیه 
وفما حمل من الطحن حساب ماعل من الايام ولا حط عنه من ذلك شيئا لان المعقود عليه 
متفعة الثور فى المدة وقداستوفي ذلك واشتراط عشرة أقذزةفى کل وملاس لاراد المقدعلي 
العمل بل ليان جلادة الثور فى عمل الطحن فلهذا لا بنتقصعنه ثی" من الاجر فما عمل من 
الايام .ولو نكارى داة الي شداد فوجدها لا مصر الیل و چوعا آو عورا أو تمض‌فان 
11 ت الدابة لعيما فله الخيار لتغيير شرط المع عليه وعليه من الاجر محساب ما سار لانه 
استوفي مود عليه تقدره وان کات بغير عينها فله أن ببلغه الى بغداد على دابة غيرها لاله 
التزم العمل فى ذمته وهذا اذا قامت الببنة على عيب هذه الدابةلان دعوی‌الستًجر اليب 
غيرمقبولة الا حجةولو كاري بميرا ليعمل عليهملا على النصف ( قال) كان أبو حنيفةرحمه 
الله تقول اذا كان بنقل الل على البعير فالأ جر كله لصاحب البعيرلانه بدل متفعة نمبره 
والمدفوع اليه بانب‌عنه في الا كراء وللذى يعمل عليه أجر مثله على صاحب البعير لاله اتنی 
عن منافمه عوضا وقد سلمت منافمه لصاحب البعير وی لدالعوض عقابلته فمليه أجر الثل 
له وان كان الرجل يحمل عليه ااتاع لیم شا | كتسب عليه من ثی* فبو له لانه عا لل لنفسه 
فما | كتسب بالبيم والشراء وعليه أجر مثل ابر لان صاحب البمير ابتنی عن منافع دميره 
عوضاو! سل ذلك ٠‏ رجل تكارى غلاما يذهب لهيكتاب الى شداد فال الغلام قد ۱ 


)۱۸۰( 


ذهبت بالكتاب وقال الذى أرسل اليه الكتاب لم بت به فملى الغلا البيذة على مایدعیلانه 
بد اتماء المقود عليه وان أقام اة أنه #د دفم الكمتات“ليه كان الثابت بالبينة کاثابت 
ا ول الاجر عل الو ل دون من حل الك.تاب اله وان قال المرسل اليه أعطيته 
ا جرة عشرة در رام فعليه البينة على ذلك کا لو کان‌الرسل هو الذى دعی اشاء ال جر وان 
أقام الغلام البيئة أنه قد ألى شداد بالكتاب م مجد الرحل فله لاجر لاه أتى : عا استحق 
عليه وهو قطع المساذ. الى بغداد مع الكتاب کا أمر به ثمان کان‌استا جره ينين انات 
و بای بالجو اب ولآ حرحصة الذهاب دونالر جوعلانه في الر جوع غير تال آمره ولاعامل 
این با ن ال ۳ معه واذا عاد بالکتاب حين جد الرجل فلا أجر لهفى قول أي حنيفة 
وای وسف رحمبما الله وقال مد رجه الله #ماخص الذماب من الاجر لانه فى الذهاب 
عامل لهك آمر به فتقرر حقه في لاجر قدر ميا لو ترك الكتاب هناك عند أهل من 
ات اليه 9 محخلاف ما اذا استأحره ليحمل طماما الى داد مله 9 عم عاد 4 لان 
استحقاق الاجر هناك تقل الطعام من م مكان الى مكان وقد تقص ذلك حین‌عاد بالطمام فم 
ببق لسلم ثي" من المءقود ی i‏ اذ لس للكتاب حل ومؤية 
فلا يصير 3 تاقضا عمله سواء عاد بالكتاب أو يەد وا ابو دليفة ة وأو وسف رجهما 
اللهقولان ثي' من مةصود الامر لم مدل e‏ توجب الاجر عليه کالو ذهب من 
جاب روان ذلك أن مقصود الامر أن يصل الكتاب الى الرسل اليهدويصل! لو اب ۱ 
اليه وحين عاد بالك.تاب صار اما لکا قبل ذهاه من حيث ی أن شيعا من مقصود الامر غير ۱ 
حاصل‌فاما ذا ترك الكتاب هناك فیعض مّصوده حاصل لان المكتوب اليه اذاحضروقف 
علي مافى الكتاب وببعث ث اواب ب على ١‏ بد غيره فلحصول دض القصود هناك أازمناهحصة 
الذهاب‌من الاجر ۰رجل تكارى داءة الى مكال معلو. ولقلأركها رح ولا | كاف ؤاء 
بها المكاريعريانة ف ركمها دسر ج أو ! كاف فعطبت (قال )ان کان ر کب فى ذلك الطريق مثل | 
تلك الدابةبا كاف أو بسرج فلا ضهان عليه وان كانت لا تركب الابسرج ف ركب با كاف فبو 
یامن لا نه عطلق العقد استحق‌استفا» المعقو دعليه علي الوحه التمارف‌فاذا خالف ذلك صار 
ضامنا. ولو تکاری من‌الفرات الى جمفى (وجعق)فبيلتانبالكوفة وم سم أىالتبتين ۳ وأو 
إلى الكناسة ول يسم ی الكناستين أوالى بحيله وم ا ہا م اهر ار ۱ 


۳۰ 


|| كان غير مأذون وم بستأجره من ۱ ۱ 
حين استعمله غير اذن مولاه ولاأجر عليه لاله ملكه پالضمان من حين وجب عليه الضمان | 
وان سل فمليه الاجر استحسانا وف‌القیاس لاأجرعلیهلانهاصبلهضامنه وجه الاستحسان | 
ان المد الذى باشره اليد يحض منمة اذاسل من العمل لاه أن اعتبر وجب الاحروان | 


متیر ۱ جب ی" والعبد ال جور عله مذير وع عاعش مزافعة ة قبولالهبةوالصدقةولان ا 
عد | كتساب محض اذا سل من العمل فهو کالا حتطاب والاصطیاد اذا باشره العبد شیر | 
اذن »ولاه وهذا لان المحر لدم الضرر عن امولى وفها لاضرر عليه لاحجر و ان‌نکار 
یداد علي إن بلغه الما فلدرضاه فلنه الما فقال رضاق عشر ون در ها فله أجر مايا لجبالة | 
الاجر عند المد واستيفاء المنفعة بمقد فاسد الا أن يكون أجر الشل أ کنر من عشرين 
درا فلابزاد عليه لانه رضي بهذا القدار وراه عن الزبادة وان تکاراها عثل ما یکاری به 
أصعابه أوعثل ماشكارى به الناس فمليه أجر تلا لان السمی پول فالناس تفاوتون في 
ذلك فن بين مساح ومستقه‌ی »وان تكارى دابة .ن الكوفة الى مكان معلوم من فارس 
بدراهم أودنائير فمليه تمد الكونة ووزنها لان السبب الوجب للاجر هو المقد وان تأخر 
| الوجوب الي استیفاء ا مقود عليه والمقد كان بالكوفة فينمرف مطلق النسمية نی وزن | 
| الكوفة وتقدها وهذا لان حمل المرف فىتقبيد مطاق التسمبة والنسیه عند المقد لاعند أ 
| استیفاء النفعة فلیذا يستبر مکان المد فيه وان تکاراها الي فارس ول يسم کاا معلوما مها | 
۱ فالمقد فاسد بالة العقود لاسي ولاءة مشتملة علي الامصار والقرى م سين | 
| موضعا مها فالمنازة تمكن بد نها »ن حيث أن الکاری يطالبه بالركوب الى أ ادنی ذلك | 
| الوضع وهو يريد الركوب الى أقمى تلك الولاية وحت کل واحد منهما عطاق النسسية | 
| ومثله فى ديارنا اذا تکاری دا الى فرغانة أو الى سمد وان نكارى الي اری وم سم | 


۱ 


CIA) 


مديذما ولا رستاقا لعبثه فالعود واد ۳ وروى هشام عن گرد ریسا اه أن المقد حار 
وحعل الري انما للمديئة خاصة عبرلة مالو تکاراها الى سمر قند او ند و كن في ظاهر 
الروأ بة قل اسم الر ي بقناول ل ۳ احيها فاذا لم بين المقصد عكن جهالة فيه شفي الي 
المنازعةفان ركما الي ادنى الري فلهاجر مثلبا لار اد على ماسمى لان المكار ی رذي بالمسعى 
الؤأدنى الرى فان ركما الى أقصى الري فله أجر مثلبا لابنتقص ماسمى لان الستکری قد 
ا التزم السبی الىأقصي الرى فلا بنتقص عنه وازاد عليه 'ذا كان أجر اثل أكثر من ذلك 
ا لان اللكارى اذا رذى السی الي ادیی ااری فلا يصير راضیا الى اقه ي الری ومشله ی 
| دبار نا اذا استأحرها الى مخاری : هوأ لبلرة . لواحا اوك حدود يخارى كرمينية وآخره 


۱ فربر وينما مسافة بمیسدة فالتخ رم فيه كتخرج م-كلة الرى وان تکاراها من الكوفة الى 
| داد وعل أنه أدخله داد فى ومين فله عشرة والا فله درم نهدا من الاس الذى تقدم 


۱ 
۱ 


بناله أن عند أبى حنيفة رجه الله القسمية الاولى صيحة والثانية فاسدة وعندها نصح 
الاسمیتان وقد بينا ذلك ی الخياط . رجل :كاري دابة من رجل بالكوفة من ااغداة الى 
المثى( قال) بردها عند زوال الشمس لان مالمد الزوالعثى قبل فىنفسير قوله تعالى أن 
سبحوا بكرة وءشيا قبل الزوالوبعد الزوال وكذلك فى قوله تالي ولا طرد لذين بدعون 
5 الغداة والمثى أت النسداد قبل الزوال والمشى مابمده وفى الحديث أن النني صلى 
الله عليه وس صلى أحد صلانى المشاء إما الظبر أو المصر اذا ثبت هذا فقول جعل 
العشي غابة والغاية لا تدخل فى الاجارة فان رکا بعد الزوال ۳ لان المد آتهی بزوال 

فهو ا کک مد ذلك وان تکاراها وما رک امن طلوع الفح الثانی 
ای روت الشمس لان اليوم | سم مدا الوات( آلاتری ) أن الصوم : هدر یوم شرعاو کان 
من طلوعاانجر الى غروب ا وكذلك القياس فما اذ استأجر أجيرا بوماالا أن الاجير 
مال فرغ من الصلاة لايشتغل بالعمل عادة ؤت ركنا یاس فيه لهذا ولابوجد هذا العنینی 
استثجار الدابة وان نكاراها ليلة ركها عند غروب الشمس فيردها ء-د طلوع الفجر فان 
| بشروب‌الشمس هذل الیل دلیل ۰ الفطر و ليذ كر اذانکاراها مارا وبعض مشانا 
ارہ الله تقول انما کہا من طلوع الشمس الى عروب‌الشمس فان النهار اسم الوقت من 
طاوع الم ی «قالصبل الله عليه وسل صبلاة النهار يما »فلادخل فی‌ذاك الفجر ولا الفرب 


| واعا سمى هارا لریان الشس فيه کالہر يسمى نهرا إريان الماء فيه ولكن هذا اذا كان 


من أهل الاذة يعرف الفرق بون اليوم واللمار فان الموام لابمرفون ذلاك ويستعملون الأفظين 
ال واحدا فاطواب في اللهار كالمو اب فى اليوم وان ت-کاراها بدرهم يذهب علم الى || 
حاجته جز الستد الا أن بين المكان لان الممقود عليه لابصيرمء_اوما الابذ كر المكان ولا 
ضمان علي الستاجر في الدابة اذا ملكت وهی فى يدهعلي اجارة فاسدة لان الفاسد من المدّد 
عبر با از ولانهفىالو جبين مستعمل للدابةباذن امالك وان استحقت الدابة من ««المستأجر 
وقد هلکت عنده فضمن قيمتما رجم على الذى أجرها منه لاله «فرور من جهته عباشرة 
عمد الضمان فير جع عليه عا لحقه من الغمان بسببه ولاعل‌کها الستأجر نضمان القيمة لان 
اللاك فى ااضمون قم أن بتغرر عليه الضمان وهو الاجر ولاأجر للمستحق على أحد لان 
وجوب الاجر لعقد باشره الاجر فيكون الاجر له خاصة وان تكاري دابة بحن عاما 
کل شور لعشرة درام و سیم ع طحن عامها كل بوم فالاجارة جائزة لا نالمةود عليه منفعة 
الدابة ف المدة وذلك معلوم ولايضمن ان عطبت من العمل الاأن يكون شيئا فاحشا لان 
المستحق عطاق العقد استيفاء المقو د عليه على الوجه التمارف فاذا جاوز ذلك كان الما 
ضامنا وان نکاراها الى بنداد وركيها وخالف المكان الذى استأجرهااليه (قال)الكر ا لازم 
له فىمسيره قبل الملاف لاله استوفی اامقود عليه فى ذلك القدرك أوجبه الممندوهوضامن 
للدابة فها خالف ولاأجر عليه بعد ما صار ضامنا لها وان نكاراها ليحمل علها انسانا مل 
امرأة تيلبا برحل أو سرج فعطبت الدابة فلاضمان عليه ولا علي المرأة لانهمستوفى لاممقود 
عليه فالسمى فى المد انسان وهی انسان وان كانت ثميلة الا أن يكون أن مثل تلك الدابة 
| لابطيق حملبا شد يكون اتلافا موجبا للغمان وقدتطرف فى العبارة حيث وضع هذه 
المسئلة فى النساء دون الرجال لان النقل بهذه الصفة فى الرجال مذموم وف النساء مود 
وان تکاری بوما الى الليل بدرهم فار اه الدابة على أريها وقال ارکها اذا شت فلا جاءالليل 
تنازما في البکراءوالر کوب فان كانت الدابة دفمت الى ااستأجر فليه الاجرلان الاجرسل | 
المةودعليه فيتمكن اللستأجر من الاسستیفاء وان كانم يدفعها فلا أجر عليهلانهلم بسل | 
امعقود عليه اليهوعلى رب الدابة اليينة أندقد ركما لانه بدعی استيفاء المتودعليه ووجوب | 
الاجر فمليه أن ثبت ذلك بالينة وان تکاراها الي الميرة فى حاجة له فقال دونك الدابة 


| فأركمافلا كان فى قدر مابرجم من الميرة فقال لم آ رکه وم أنطلق الى الميرة (قال)اذاحيسها 
فى قدر .]يذهب الى الميرة ويرجع فلا أجر عليهاذا لم يذهب أ نينا أنالممةودعليه خطوات 
| الداة فى طريق الحسيرة ولا تصو ر وجرد ذلك اذا كانت الدابة على أرما فى البيت وان 
| دفمبا اليه وقاللم أذهب ها ان علم أنه توجه الى الميرة فقال رجمت ول أذهب لم يصدق 
لاه لما عل توجبه الى الميرة ومفي من الزمان بعد ذلك مقدار »اذهب من و بجي فالظاهر 


| أنه قد أن الميرة فهو فى قوله رجەت بدعی خلاف مابشبد به الظاهر وان ردها من ساعة 
فلا أجر عليه لان‌ااظاهر شاهد لهفان قيل كيف يستحق رب الدابةالاجربالظاهر والظاهر 
حجة لدفمالاستحقاق لا لاستحقاق قلنا استحقاقهبالمقد عند تمكن|استأجر من استيفاء 
المفود عليه فاعا شت بالظاهر لا به .كن وذلكلايكوزاستحماتا بالظاهر ولانهمهدا الظاهر 
يدفم قول الستأجر انى رجمت قبل أن آتى الميرة ولوتکاری دابة من رجل الى بغداد 
على أن لعطيه الا جر اذا رجع من نداد فات الستأجر منداد فالاجر الى بغداددن في 
ماله لانه استوف العّود عليه فى ذلك القدر 9 التقضت الاجارة عو نه وسقط الاجل 
| أيضا فكان أجر ذلك القدار دنا في تركته كسار الدون والله أل 


فإ وليه السادس عشر أوله باب النقاض الاجارة ) 
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